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١‏ النفط قديم جداً في التاريخ يرجع تاريخ استعماله والمتاجرة به الى عدة 
قرون قبل المبلاد > ففي العهد القديم جاء ما يشير الى ترسيات نفطية وانبعانات 
غازية والى استعمالات للنفط كثيرة فقد ذكرت التوراة في وصف برج بابل ان 
الطوب استعمل بدل الححارة كما استعمل القبار بدل الملاط ٠‏ وذكر ان نوحاً 
كسى باطن سفينته وخارجها بالقار والزفت ٠‏ 

ورستشف مما اكتسيه هيرودوتس وغيره هن قدامى المؤرخين ومما احتوته 
الألواح المسمارية ومما اكتشفه الآثاريون في حفرياتهم خلال السنوات الأخيرة ان 
المواد المترسبة كانت تستعمل لأغراض عديدة وكان المشتغلون بالنفط من سكان 
العراق القدامى يصدرون كميات مناسبة منه يأسالسهم المتبعة يومئذ بالتصدير * 
واستخرج البابليون والآشوريون منذ أكثر من 8.٠٠‏ سنة قبل المبلاد القار من 
منابعه على مقربة من المنابع النفطية واستعملوا مشتقات النفط في بشباء برج بابل 
واستخدموه كملاط ( مونة 6 في بناء المنازل وتغطة الجدران والقنوات والسفن 
والمخلزن وكوقود وللتدفثة » وللانارة ٠‏ ومن الرسوبات المتجمعة في بلاد ما بين 
النهرين ظهرت الشعلة الحمراء الأزلية للغاز الطبيعي التي أثيتت وجود النفط في 
أعماق أرض العراق. منذ أقدم العصور واعلها كانت هي تملك النار المقدسة التي 
كان يدها بعض أثوام العراق ٠‏ 

9 ب وعندما اندقع العرب والمسلمون بفتوحاتهم نحو الشرق في القرن السابع 
للمسلاد عرفوا النفط .واستتخدموه في أمورهم النزلية والعلمية كما استخدموه في 
أسلحتهم الحرببة > فاستخدمه الباسيون للاضاءة والكشف عن مخابيء المدو وفي 
النار الاغريقية ٠‏ وكان غزو المغول مسا في تدمير المدنية العربية الاسلامية آنذاك 
ومنذ نلك الغزوات وما اثلاها من حكم الماليك والعثماننين تجمدت الأحوال 
الاقتصادية .والصناعية في البلاد العرسة » ومنها العراق طعا » لارتماك مالية 
الامبراطورية المثمانية بسبب إشتباك الدولة في حروب مستمرة » وان الأحداث 
السناسية التي لحقت الدولة اللثمانية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى نهاية 

للف 


الحرب العالمية الاولى حيث ظهرت بعض الكيانات السياسة الجديدة > وما أعقب 
ذلك من مساومات كبرى انتهت باتفاقية الخط الأحمر » ما هي الا بعض المعالم 
الرئيسية البارزة في طريق نشسوء الامتيازات النفطية ونطور أحكامها وتكامل أجهزتها 
وسيطرتها على كامل الصناعة النفطية في المنطقة وعلى العلاقات النفطية الدولية بحيث 
امتلكت القدرة على الصمود طوال حقبة ما بين الحربين أمام القوى المضادة الراغية 
في تمديل اسلوب استثمار النفط أو تعديله سواء كانت قوى وطلنية أو دولية + 

ونفط العراق »> يرجم الاهتمام به الى الربع الأخير من القرن الماضي ٠‏ 
ففي عام 1471 قامت بعثئة المانية في العراق باحدى المحاولات لاستكشاف النفط » 
وبقول لونكريك في كتابه « نفط الشرق الاوسط » ان انلك البعثة قد قدمت تقرييراً 
متفائلا” جداً » كما حاول مدحت باشا استغلال بعض منابع النفط الطبيعية بوسائله 
البدائية * على ان الذي سلط الأنظار » على نفط العراق هو كلاوست سر كيس 
كالبانكيان » وهو أر مني الأصل عثماني المولد والحنسية » وكان يشغل وظفة 
المستشار المالي بوزارة المالية العثمانية » حيث رفع الى السلطان عبدالحسد تقريراً 
عن وجود حقول نفط في العراق وعن قابلية استغلال هذه الحقول » وجذب 
رؤوس الأموال الأجنسة لاستثمارها » فأثار النقر,بر أطماع السلطان فأصدز فرماناً 
.يحول موارد نفطا العراق الى خزينته الخاصة وكان ذلك عام ٠م١1‏ ومنذ ذلك 
الحين اشتد الصراع والتنافس على العراق وثرواته الطبيعية ٠‏ ففي ه/آذار/ و١‏ 
منبح السلطان شركة سكة حديد بغداد الألمانية امتبازاً خولها فيه حق التتقيب عن 
النفط على جانبي الخط الحديد الماوي انشاؤه حتى شملت منطقة التتقيب كلا من 
ولابة الموصل ويغداد والبصرة وحق الملاحة في نهري دجلة والفرات فاعتبرت 
بريطانيا ذلك تهديداً لحقول النفط الفارسية التي كانت بالنسبة لها المصدر الرئيس 
لتمويلها بالنفط فزادت من ضغطها على الدولة العثمانية حتى حصلت على وعد بمنيح 
شركة النفط التركية امتبازاً في العراق * 

4 ل على ان الانقلاب العثماني عام 19٠2:‏ وخلع السلطان قد فوت الفرصة 
.على المانافسين فكان عليهم تصديق امتيازانهم السابقة من قبل الحكومة الحديدة » 
وبقدر ما نضاءل النفوذ الالماني الذي كان يشحعه السلطان المخلوع » ازداد النفوذ 
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البريطاني في العاصمة العثمانية تغلب على الصراعات الدولية المنافسة > فاسندت 
وذادة الخارجية البريطانية شركة النفط الانكليزية الفارسية وفي م" /|حزيران/ 
4 استلم كل من السفيرين البرريطاني والأماني في الاستانة من الصدر الأعظم 
مذكرة باللواققة على منتح شركة النفط التركية امتبازً باستثمار النفط في ولابتي 
الموصل وبغداد هذا نصها :- 

القسطنطينية ‏ في 8ح زيران/ 1515 

معالي .السفير 

جواباً عن مذكرتكم المرقمة هه التي تفضلتم معاليكم بتوجبهها الي" بتأريخ 
9 الجاري أتشرف باحاطتكم علماً بما يلي :ب 

ان وذادة الالية » بعد ان حلت محل نظارة الخاصة الملكية » أخذت بنظر 
الاعتيار موضوع النفط الذي اكتشف أو الذي سيكتشف في ولابتى الموصل وبغداد » 
وهي نوافق على منح العقد الخاص بهذا المشروع الى شركة النفط التركية إلا انها 
تحتفظ لنفسها بأن تقرر فيما بعد حق اشتراكها في هذا المشروع وكذلك حق وضع 
الشروط العامة للاتفاقة الخاصة بالمشروع ٠‏ 

التوقيع / سعيد حلمي باشا 
الصدر الأعظم 

ولكن ما ان قامت الحرب العلمية الأولى بعدخمسة أسابيع من توقيع الامثياز حتى 
سارعت بريطانيا الى احتلال العراق > نحقيقاً لحلمها بابعاد الألمان عن منطقة الشرق 
'الأوسط والاستبلاء على حقول نفط العراق ٠‏ 

ه- ومعذلك فقد كانت هذه المذكرة هي المستمسك الوحيد الذي ادعتهبر يطئيا 
في تدبير الضغط على الحكوماتالعراقية فيما بعد الحرب» لمنحها امتياز النفط العرافي > 
ولقد رفضت الحكومات العراقية المتعاقة منذ عام ١91888‏ هذا الامشاز » ولم تعترف 
بشرعيته إلا ان تهديد بريطانيا بضم ولاية الموصل إلى تركيا وموقف عصبة الأمم من 
العراق وائذاره بأنها لن تسمح بضم هذه الولاية للعراق ما لم اتمنيح الحكومة 
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شركة النفط التركية الامتباز المطلوب > فضلا” عن تنهديد المندوب السامي البرريطاني 
بعدم تصديق القانون الأساسي ما لم تمنح الشركة هذا الامتياز » حمل حككومة 
المرحوم ياسين الهاشمي على 'نصديق الامتياز رغم استقالة وزيرين هما المرحومان 
رشيد عالي الكبلاني وزير العدلية والشسيخ محمد رضا الشبيبي وزير المعارف * 
وقد خول السيد مزاحم الأمين الباجهدجي وزير الأشبغال والمواصلات بتوقيم 
الاتفاقية فوقعها عن العراق بتأريخ 4١/آذار/‏ 1978 فصدق المندوب السامي القانون 
الأساسي بعد ذلك بثلاثة أيام ٠‏ وفي عام 1994 غيرت الشركة اسمها فأصبحت 
« شركة نفط العراق المحدودة » ٠‏ 

-أما شركة النفط الانكليزية الفارسية فترجع قصتها الى م7/مايس/1 ١9١‏ 
حين منح ناصر الدين شاه المهندس الاسترالي وليم نوكس دارسي ( البريطاني 
الجنسية ) امتيازاً للتحري عن النفط في مساحة من الاراضي لا تزيد عن نصف 
مليون ميل مربع ومدة هذا الامثياز ستون عاماً ٠‏ وفي الوقت الذي بدأ فيه التنقيب 
عن النفط في ايران عام ١9.٠1‏ سافر الى تر كنا » واتمكن في سنة 18٠8“‏ من الحصول 
على وعد خطي يتضمن منحه امتياز النفط في الدولة العثمانية ٠‏ وفي عام م٠9١‏ 
بعد اكتشاف النفط في ايران بكميات تنجارية اسس شركة النفط الانكليزية الفارسية 
فتم تأسيسها عام 14 وفي عام 19414 سيطرت الحكومة البريطانية عليها بعد ان 
ساهمت في رأس مالها + 

وبموجب الاتفاق المؤرخ 78/أيار/14+1 كان الموضوع الرئيس التعلق 
بمنطقة الحدود العراقية الابرانية يشتمل على منطقة صغيرة من الأراضي حددت 
بين الحكومتين وفق امتاز شركة النفط الانكليزية الفارسية وسمبت هذه الأراضي 
في اتفاقيات النفط « بالأراضي المحولة » » وهي عبارة عن قطعة من الأرض تقع بين 
العراق وايران في قضاء خانقين وعندما عقد بروتوكول اتسين الحدود بين العراق 
وايران بتأديخ 4 7١/تشرين‏ الثاني/1941 توصلت الحكومتان الايرانية 
والعثمانية الى اتفاق ,بقضي بابقاء حق الشركة قائماً ضمن المنطقة المذكورة وانتقل 
هذا الحق بعد الحرب الى الحكومة العراقية فاعترفت بشرععية الاتفاق مع تركيا 
وفي ٠م‏ آب/ره؟4! وقعت اتفاقية بين الحكومة العراقية والشركة لاستثمار النفط 
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في الأداضي المحولة مدتها (0/8) سنة فكونت لها فيما بعد شركة اضائية مي شرئكة 
نفط الرافدين التي كانت تعتبر نسركة اضافية تابمة لشركة النفط الانكليزية 
الفارسية ٠‏ 

م - وازاء هذا التنافس الشديد بين حكومات دول الحلفاء وشركاتهم الكبرى 
من جهة وضغط بريطانيا السياسي من جهة اخرى تمكنت شركة اخرى هي شركة 
استثمار النقط البرريطاني ( بي او* دي ) بتأديخ 9٠١‏ /نيسان سنة ١999‏ من 
الحصول على امتياز يضم مساحة واسعة تبلغ سعتها نحوأ من ( 1١1‏ ) آلاف كبلومتر 
مريع تفع غربي نهر دجلة للتحري عن النفط واستثماره إلا ان ذلك أقلق أصححاب 
شركة نفط العراق فممدوا إلى شراء جميع أسهم شركة ( بي٠‏ اوه دي ) واستولوا 
على امنازها أيضأ وغيروا اسمها الى شركة نفط الموصل فصارت من الشركات 
التابعة لشركة نفط العراق ٠‏ اما في سنة 194 فقد منحت شركة نفط البصرة 
- وهي شركة يمتلكها مساهموا شركة نقط العراق أنفسهم ‏ امتيازاً واسعاً يضم 
ما تبقى من الأراضي العراقية التي لم تكن مشمولة بامثياز في ذلك الحين للتحري 
عن النفط واستثماره ٠‏ 

ة- يعتبر العراق من أهي الأقطار المنتجة للنفط ففي عام 1988 اكتشف 
حقل ل( نفط خانة ) واقتصر استغلاله على سد حاجة الأسواق المحلية ٠‏ وفي أواخر 
عام الاوز اكتشف النفط في آبار ( بابا كركر ) يكركوك م تلى ذلك اكتشاف 
حقل هام في عين زالة » وما كانت هذه الحقول بعيدة عن ساحل البحر فان انتاج 
النفط بكميات كبيرة لم يباشر به الاعام .م1 بعد مد خطين من الأنابيب قطر كل 
منهما )١0(‏ عقدة الأولدخط (كركوك ‏ حيفا) وطولهه هميلا والثاني خط (كركوك 
- طرابلس ) وطوله 85٠‏ ميلا"» فتحددت الكفاية الانتاجية لنفط العراق بسعة هذين 
الخطين ٠‏ وفي عام ١45‏ أي بعد الحرب الثانية باشرت شركة نفط العراق بمد 
خطي أنابيب بقطر ( 165 ) عقدة أحدهما الى حيفا » والثاني الى طرابلس وفي 
وضع متواز مع الخطين السابقين » وشحة للصراع العربي الاسرائيلي عام 1942 
اوقف مد أحد الخطين كما اوقف ضب النفط الى حيفا بينما أكمل مد خط الأناييب 
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أنثاني الى طرأبلس عام 1444 وفي عام 189 مد خط جديد بقطر ( 5٠‏ ) عقدة 
بين كر كوك وبائياس وبمده ارتفع مستوى الكفاية لتصدير النفط الخام من التحقول 
الشملية ارتفاعا ظاهرا واكبه تطور سريع في انتاج النفط وتصديره من حقول 
النفط الجنوبية من قبل شركة نفط البصرة عام ادذا ٠‏ 


٠‏ وكان 'نسف الشركات واصرارها على تجاهلها حق العراق المشروع 
موضع جدل ونقاش ومفاوضات مستمرة بمنها وبينالحكومات العراقيةالمتعاقية سواءكان 
ذلك هل أم بعد ثورة ( 14 نموز ) ولا لم نبدل هذه الشركات موففها التعسفي 
رغم مفاوضات دامت 'ثلاث سنوات تقريبا منذ عام 1964 تحلت فيها حسن نية 
المفاوض العراقي أصدرت الحكومة بتاريخ ١١‏ كانون الأول سنة 1451 القانون 
رفم ( »م ) لسنة 941؛ المعروف بتعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط الذي 
حصر الامنياز في الاراضي المستثمرة فعلا واخرج جميع الأراضي التي لم نكن 
شركات النفط تستثمرها في ذلك الوقت حتى ولو كانت جزءا من حقول مستثمرة 
أو كانت حقولا” مكتشفة أو أراضي نبت وجود النفط فيها بعد حفر الأبارٍ 
الاستكشافية ٠‏ وبتأريخ +/آب/589؟١‏ صدر القانون المرقم (480) لسنة ١9537‏ الذي 
أناط حق استثمار هذه الآراضي بشركة النفط الوطنية > اما مباشرة أو بطريق 
الامثياز أو ما في حكمه ومن هنا جاء تعاقد الشركة مع ( ايراب ) الفرنسية * 

١‏ هذه لمحات سريعة عن شر كات النفط العاملة في العراق وقصصس 
امتيازاتها وجدنا تشريعانها مبعثرة هنا وهناك في مجموعات عديدة متفرقة رأينا 
ضمها بين دفتي القسم الأول من هذه المجموعة لسهولة الرجوع اليها من قبل 
المسؤولين ورجال القانون والمعنين بشؤون النفط والاقتصاد » كما آثرنا أن نضيف 
اليها في القسيم الثاني ما تنعثر من اتشريعات ادارية وتنظيمية لتكون الفائدة أعم 
والرجوع اليها أسهل ومن الله التوفيق ,> 
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دقم زوه إ) لسنة جلاة ١‏ 
قانون 
التعديل الثاني لقانون تاسيس شركة النفط الوطلية 


رقم ؟؟١‏ لسنة لاكوا 
باسسم اللنسعب 
رئاسة الجمهورية 
استنادا الى السان رقم (5) لسنة ١954‏ الصادر من مجلس قادة الثورة 
والى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن 
ووافق علبه مجلس الوزراء وأقره مجلس قادة الثورة ٠‏ 
صدق القانون الآني :ا 
المدة الاولى ‏ تتحذف الادة الثانية عشرة من قانون تأسيس شركة النفط 
الوطنية رقم م٠١‏ لسنة 1951 ويحل محلها ما يلي ب 
المادة الثانية عشرة - يتألف مجلس الادارة على النحو التالي : 
كوبت بالمسركة ات براض مجلس الادارة ويقوم بادارة شؤون الشسركة 
وتمشيلها أمام الغير والتوقيع عنها وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على 
رسم وتنفيذ سساسة الشركة وعملياتها عموما مع مراعاة أحكام القانون 
والنظام الداخلي ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي :# 
ا اعداد لائحة النفقات الادارية للشركة وبرنامج مشروعاتها لعرضها 
على المجلس ٠‏ 
ب ل اجراء النفقات وتصفيتها وصرفها ونحرريك حسابات الشركة ضمن 
الحدود التي يقررها المجلس ٠‏ 
ج - الاشراف على موظفي الشركة وسير أعمالها ٠‏ 
شا الأاا 


5 تقديم تقاررير للمحلس ف فئرات دورية عن سير العمل 2 الشركة ٠‏ 

ه ‏ دراسة قرارات محالس ادارة الشركات المملوكة والتابعة وما يعرضه 
المدراء المفوضون والمدراء العامون واعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها 
على أن بعرض الرئيس على المجلس من القرارات المذكورة ما 
يتطلب أصدار ثرار شأنة دن المحلس 3 ما برى الر ئس وجوب 
عر ضه على المحلس الانخاذ القرار الذي يليه ٠‏ 

و اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للشركة والتقرير السنوي 
ص ندئج أعمالها وأعمال الشركات المملوكة والتابعة خلال الدورة 
لمالية المنقضية * 1 

ز ‏ ممارسة الصلاحات الاخرى التي .بخولها المحلس للر ئس لتحقيق 
أغراض الشركة وتسير أعمالها ٠‏ 

نائب الرئيس ب يعاون الرئيس في القيام بواجباته ويمارس من صلاحياته 

ما بيخوله الرئمس ممارسته وعلى ان بحاط المجلس علما بذلك ٠‏ أما في 

حالة غاب الرئيس فقوم بممارسة صلاحياته نائب الرئيس * 

أربعة أعضاء غير متفرغين ٠‏ 

وكبل وزارة النفط والمعادن أو أحد المدراء العامين للوزارة حسب “تسيب 

الوزير عند عدم وجود وكل الوزارة ٠‏ 

عضوين احتاط يدعى أحدهما أو كلاهما كلما غاب الرئيس أو نائبه أو 

أحد الاعضاء الآخرين * 

في حالة غباب الرئيس ونائبه بعين مجلس الوزراء وكيلا للرئيس ويتمتع 

الوكيل بكافة صلاحيات الرئس مدة غاب الاخير ونائبه ٠‏ 

المادة الثاسة حداف المادة الك لئة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي ل 

المادة الثالثة عشرة ب يعيلن (أعضاء مجلس الادارة بما فيهم الر ئيس وناثبه 


من بين ذوي الخبرة ويحري تعينهم باقتراح هن وزير النفط والمعادن وبقراد من 
مجلس الوزراء وبمر سوم جمهوري لصمن اتحدايد راتب ومتخصصات كل منهم 


ومدة 


عضويته مع مراعاة ما يبلي :- 
ع ا ات 


0 


؟ ‏ آنا يعين الرئيس ونائيه لمدة خمس ستوات قابلة للتجديد على أن يكون 


ا 


كل منهما حائزا على شهادة جامعية أولية ذات اختصاص وأن يكون 
لكل منهما خدمة تقاعدية أو ممارسة لا تقل عن عشر سلوات ٠‏ 


ب ب يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته ٠‏ 


ج ل إبحدد الراتب الاسمي لنائب الرئيس بما لا يزيد على مائتين وعشرين 
دينارا ومخصصات لا نزيد على خمسة وأربعين دبرا ٠‏ 

تحدد مخصصات الاعضاء غير المتفرغين بما لا ,يزيد على خمسمائة دينار 

سنوبا ويتقاضى العضو الاحتباط المخصصات المقررة للعضو غير المتفرغ عن 

الجلسات التي .بحضرها وبعين كل من العضو غير المتفرغ والعضو الاحتياط 

لمدة سنتين قابلة للتجديد + 


لا ينحى عن مجلس الادارة خلال «دة عضويته كل من الرئيس أو نالبه 
أو العضو غير المتفرغ أو العضو الاحتباط الا اذا ثبتت ادانته من ممحكمة ذات 
اختصاص أو حصلت القاعة لمجلس الوزراء يعدم كفاءنه أو قدريه للقسام 
بواجمات عمله أو خروجه عن السياسة النفطية العامة للدولة المرسومة 
بالقوانين وقرارات اللحكومة ٠‏ 


لمادة الثالئة ‏ تضاف الى المادة السادسة عشرة الفقرة التلية وتصبح فقرة 


ثالثة لها :# 


ات 


للوزير في أي وقت ان يدعو عن طريق رئيس الشركة أو نائبه الى اجتماع 


المادة الرابعة ‏ تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة ("© من المادة العشر.ين 


من القانون ٠‏ 


« وذلك اعتبارا من تاريخ م/ع/954١‏ وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 
١‏ لسنة 1454 الملغى بالقانون رقم ١#‏ لسنة لكو ٠»‏ 


إن انين 


المادة الخامسة ‏ ينفذ هذا القانبون من تاريخ نشمراه 5 الحريدة الرسمية ٠‏ 

لاذه الشادسة ىت على الوزراء تنفيذ هذا القانون 5 

كتب سغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الآخرة اسنة مم١‏ المضادف 
لدوم الثاني من شهر أيلول لسنة 1554 * 


( التواتيع ) 
( نشر بالوقائع العراقية عدد 1589 في 18ل /دحه ) 


الاسسسباب الموجبة 


تنيجة لتطبيق قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 15# لسئة 
/51ة سين ضرورة اجراء بعض التعديلات في أحكامه لتمكين وزارة النفط والمعادن 
من تنسيق تعاونها في نطاق السياسة العامة للدولة مع الشركة .والاطلاع على مراحل 
تنفيذها وانصاف العاملين فشها والحملولة دون استمرار ما ظهر من تنافض وبعثرة 
في المسؤولمات الادارية فها ولضمان نجاح الاستثمار المماشر للنقط وما يصحيه 
ويشبعه من توسبع مجالات الانتاج والعمل لجميع المواطنين الراغيين في خدمة 
صناعة النفط الوطئية وعدم شل أعمالها يسبب غناب الرئسن ونائيه باعطاء الصلاحية 
الى مجلس الوزراء بتنسيب من يمارس واجبات وصلاحية الرئيس في مثل هذه 
الحالات الني أثبتت التجربة احتمال وقوعها ولذا شرع هذا القانون * 


القوانين الخاصة بالنفط 


الالال 


الانفاقات والامتيازات المتعلقة بالنفط 


وي سويب سس مس مسري مسن ا سس سي ا 


رقم +7 لسنة 1970 
قانون متعلق بامتياز الذفط 
في ولايتي بغداد والموصل 
نسحن ملك العراق 


بناء على ما عرضه وزير الاشغال. والمواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء 


لسن 


أم انيما :هون ف 
المادة الاؤلى ‏ .يفوض الى وزبر الاشغال والمواصلات امر التوفع نيابة عن 
الحكومة على مقاولة امتناز النغط فى ولابتي بغداد والموصل مع شركة النفط النركية 
المادة الثاسة ب على وزير الاشغال والمواصضلات "نفيذ هذا القابون ٠‏ 
الادة الثالثة ‏ ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ قو 


أكثين ببغداد فى الوم الثامن من شهر آذار سنة هلاو واليوم الثانى عشر هن 
شهر شعان سنة م1 ٠‏ 


وزيبر الاشغال والموإصلات رسن الوزراء 


عزاحم الامين الباجهجي ي + الهاشمي ‏ 


صورة القاولة المنعقدة ببن الحكومة العراقية 
وشركة النفط. الذركية-اليحدودة 

عقدت هذه المقاولة في اليوم.الرابع عنس من شهز آذار سنة 188 بين 
صاحب المعالي مزاحم بك الباجهجي 0 عن الحكومة العراقبة ( المسماة فيما 
بلي بالحكومة ( بمقتضى القفانون الؤرخ 2 0 ا فرريقا اولا :وبان المستر 
ادورد عر م ٠‏ بالنناية عن شراكة النفط التر كة المحدودة ( المسماة فيما 
يلي بالشركة ( فريقاً ثانا اوبهذه المقاولة قد نم الانفاق بين الحكومة والشركة 
على ما بأني وصرح 3 - 


| المسادة الأول 2 0 
تمنجالحكومة القير” 5 بموجب هذه القاولة وعلى الشروط التكررة .في ما 
يبلي حقاً ميحصوداً. بالشركة دون غيرها إمع مراعاة المادة السادسة من هذه المقاولة) 
في البحث والتحرى عن زيت المترول والنفط والغازات الطببعية والاوزوكزايت 
والحفر نطلما لهذه المواد وكذلك.خق اشتتخراجها واعدادها للتتزارة وأخذها من 
اماكنها وببعها هي وما يستخرج منها من المتتوجات + 
المادة الثاية 
تكون مدة هذه المقاولة ( ه ) سنة ابتداء من تأريخ عقدها وعند انقضاء 
المدة المذكورة :زول الحقوق المعطاة للشركة بموجب الادة الاولى من هذه المقاولة 
ويصبح جميع ما للشسركة في العراق من الاراضي والابنية والآباز والارصفة 
والطرقات: وخطوط الاناببب والسكك الحديدية والمكائن والادوات وغير ذلك من 
وسائل العمل الثابتة على اذتلاف انواعها المستعملة في اعمال الشركة المنصوص 
عليها في هذه المقاولة ملكا للحكومة بلا مقابل ٠‏ 0 
المادة الثالئة 
ان المنطقة التي تشملها هذه المقاولة والمشار البها في ما يلي بعبارة « المنطقة 


5 


اأعماة » هى العراق حيث لا تصصسريح بخلاف ذلك مع استتناء الاراضي المحولة 
والجهة المعروفة سابقة بولابة اللصمرة ويشترط في ذلك انه حالما تعين حدود 
الاراضي العراقة .يحب عقد مقاولة اضافية بين الحكومة والشركة نحدد المنطقة 
المعملة تتحديداً صرييدا وشترط كذلك ان لا يكون للشركة أو لاي شخص آخر 
الحق بالقيام بعمل ما من الاعمال المذكورة في المادة الاولى من هذه المقاولة داخل 
المقابر والاماكن المستعملة للعبادة الديية 0" الآنار القديمة كما هى محددة 
فى قانون الآثار القديمة لسنة 19898 ٠‏ 

المادة الرابعة 
اجراء ه كشيف مفصل » عن طبقات أرض النطقة المعينة في ثلاث جهات مختلفة 
منها على الاقل وفي حالة عدم القيام بهذا اله لشرط تصبيح هذه المقاولة ملغاة وباطلة 
بتمامها عند انقضاء المدة المذكورة ٠‏ 

ولمستخدمى الشركة ووكلائثها في ما يخص الاغراض المتعلقة بكشف طبقات 

الأرض هذا حق دخول أي قسم من المنطقة المعينة بلا مقابل * 

المادة الخامسة 


على الشركة ان تنتقي في خلال اثنين وثلاثين شهراً من تاريخ هذه المقاولة 
4 بقعة مستطلة منالارض مساحة كل منها (4) اميال مربعة وان تشسرع في 
أعمال الحفر في هذه البقع في ظرف ثلاث سئوات من تاريخ هذه المقاولة مستعملة 
بصورة مستمرة ستة اجهزة حفر على الاقل وفي حالة عدم امتثال هذا الشرط 
تصمح هذه المقاولة ملغاة وباطلة بتمامها ٠‏ 

وفى خلال ال + شهراً التى 'تلى مدة الثلاث سنوات هذه على الشركة ان 
تقوم بحفر ١ا‏ لا يقل عن .يم قدم ثم بعد ذلك في كل سنة من المدة التى 
قل قام الشركة بطلب خط انابسب إلى احد المواني لاجل التصدير الى 2 
بحراً على الشركة أن تحفر سنوياً 18.٠٠‏ قدم على الاقل بشرط أن لا يطلب منها 
القيام بشىء من الحفر بعد ان تكون قد سبرت البقع الآنفة الذكر سبراً ناما" وبشرط 

كمد 


ان .يقيد كل ما انم هن الحفر في السنوات الثلاث الآنفة الذكر .وكذلك ما يزيد من 
الحفر على المقادير المذكورة في هذه المادة على حساب ما يقتضي حفره في السنوات 
التي تلي ذلك الحفر ٠‏ وعندما تخل الشركة بهبذا التعهد فللحكومة ان تخطر 
الشركة تتحربرياً باصلاح ذلك واذا لم تفعل الشركة ذلك في خلال سنة شهور من 
تاريخ هذا الاخطار فسحق للحكومة بان 'تفسخ هذه المقاولة وهذا لا ,بمنعها من مطالية 
الشركة بالتعويض عن الاضرار ٠‏ ويجب ان تكون جميع اعمال الحفر محكمة 

على الشركة ان تقوم بطلب خط الانابيب الآنف الذكر حالما يوجد ما يسوغ 
مده تتجاريا وان تنحجز مداه بأسرع ما يمكن عملا * واذا لم تكن الشركة قد قامت 
بطلب خط الانابيب الآنف الذكر قبل انتهاء اربع سنوات من تاريخ اعلانها ان جميع 
البقاع الآنفة الذكر قد سبرت سبراً ناما فعليها عندئذ أن تتنازل عن جميع الحقوق 
المنصوص عليها في هذه المقاولة على شرط ان تستملك الحكومة من الشسركة كل 
ما هنالك من آبار ( يستثنى منها النفط ) وخطوط انابيب ومعامل تصفية وغير ذلك 
من المؤسسات الجاري استعمالها او التي بوشر بتشسدها لااجل تجهيز احشياجات 
العراق بموجب المادة 4 من هذه المقاولة وذلك بثمن .يعادل قيمتها التجارية .بقرر 
بالاتفاق واذا 'نعذر الاتفاق فبحسم الامر بموافقة المادة ٠غ‏ من هذه المقاولة ٠‏ 

المادة السادسة 

تقوم الحكومة في ظرف اربع سنوات على الاكثر من تاريخ هذه المقاولة ثم 
سنويا بعد ذلك بانتقاء ما لا يقل عن 76 بقعة حستطيلة مساحة كل منها لم امبال 
مربعة وتعرض الحكومة هذه البقع للمزايدة السرية على جميع الشركات والمحلات 
التحارية والافراد من ذوي المسسؤولية ممن يرغبون فى الالتزام بدون تشريق ف 
جنسيتهم ولكل من الشركة او من الذين يرغبون في الالتزام ان يسنوا أى بقع .يحب 
عرضها من ضمن الاربع والعثمرين بقعة المبحوث عنها ( غير تلك النتقاة بموجب 
المادة الخامسة هن هذه المقاولة ) وتعرض هذه البقع من قبل الحكومة للمزايدة على 
هذه الصورة ٠‏ وعلى الشركة ان تعطي جميع راغبي الالتزام ما لدديها من المعلومات 

- لهم - 


الجيولوجية فيما يتعلق بالبقع المعروضة للمزايدة * تقوم الشركة فيما يتعلق بهذه 
المادة مقام وكيل للحكومة وتعلن عن البقع المذكورة في أهم جرائد العراق وأهم 
جرائد النفط في العالم وتفتح اوراق المزايدة .ويعطي القرار فبها من قبل الشسركة 
في مكتبها المركزي في العراق بحضور ممثل الحكومة الرسمي + وتسلم الحكومة 
حاصل الببوع من هذه المزايدة الى الشركة وانؤجر الحكومة لمن يقدم بالمزايدة أعلى 
بدل عن كل بقعة ببقعتها ‏ ما لم تمسك الحكومة الموافقة عليه لاسباب معقولة عجري 
ببانها في ظرف ٠860‏ ,بوما ‏ البقعة التي رست عليه للمدة الياقبة من مدة هذه المقاولة 
وينص في نلك الاجارة على منحه جميع الحقوق وقيامه بجميع التمهدات الواردة 
في المواد ١‏ و 5 ( ماعدا الجملة الاولى ).و ” و لاالى 17914الى اسوسمم وم 
ولام ووم وه و47 من هذه المقاولة وتقبيده بما .يأتي : 

)١(‏ ان .قوم بحذق واتقان بحفر مالا يقل ١6٠٠‏ قدم في السنوات الثلاث 
التي تلي عقد الاجارة ثم بعد ذلك بحفر مالا .يقل عن 860٠‏ قدم سنويا الى ان ,يتم 
سبر البقعة سبراً اما على شرط أن يقيد ما يزيد من الحفر على المقادير المذكورة 
على حساب ما يقتضي من الحفر فيما بعد ذلك و (5) ان يذعن للتفتيش من قبل 
الحكومة وفقا للمادة 1١‏ من هذه المقاولة وريدفع للحكومة مبلغ 0م ليرة انكليزرية 
سنويا و (م) ان يقبل بالشسروط المينة في المادة هم" من هذه المقاولة على ان ,ستعاض 
بعبارة ( بعد عشرين سنة على الاكثر من تاريخ عقد الاجارة ) عن عبارة ( بعد ثلاثين 
سنة على الاكثر هن ناريخ هذه المقاولة ) ٠‏ وعلى كل ملتزم ان .يودع لدى الحكومة 
من قببل التأمين مبلغ ٠٠١‏ ليرة انكليزية وعند الاخلال باى من تعهداته الواردة في 
الفقرة (١)من‏ الجملة السابق ذكرها فبخسر الملتزم الملغ المذكور وتستولي عليه 
الحكومة ٠‏ 

يجب ان .يكون ثلانون في المائة من خط اناببب الشركة الآنفة الذكر متبسسرا 
لنقل الزيت المستخرج من قبل هؤلاء الملتزمين لقاء دفعهم اجرة لا تزريد على جزء 
واحد من اثنى عششر جزء من ( الآنة ) على البرميل الواحد عن كل ميل ٠‏ 

كل بقعة تعرض للمزايدة ولا تؤجر .يجوز للشركة ان 'تتصرف بها على عين 
الوجه كما لو كانت قد انتقيت بموجب المادة ه من هذه المقاولة على شسرط انه اذا 
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عجزت الشركة عن القيام بالتعهد )١(‏ الوارد في اعلاه فتعرض هذه البقعة اذ ذاك 
مرة ثانية للمزايدة ٠‏ 
في حالة انهاء هذه المقاولة من قبل الحكومة وفقة للمادة ٠‏ منها تتحل 
الحكومة عندئذ محل الشركة في كل ما له علاقة بالملتزمين الانفى الذكر ٠‏ 
المادة السابعة 

على الشركة ان تقوم مع هراعاة تنفيذ المادة ال ٠م‏ من هبذه المقاولة نمام 
التنفيذ ‏ بحفظ جميع الآبار في حالة صالحة للعمل ما دامت اتلك الآبار تعطي نتاجاً 
بصورة اقتصادية وان تقوم كذلك بمبحصر الضرر الذي يلحق سطح الارض 
الواقعة تلك الآبار فيها او عليها في ما هو ضروري لاعمالها * 

المادة الثامنة 

على الشركة ان ترسم خرائط صححيحة وواضحة لجميع الابار والانشاآت 
والأعمال وتحفظها في ما لها من مركز (مكنب) أو أكثر من مراكز العمل في العراق 
وان تقدم على نفقتها الخاصة الى الحكومة ما يأتي : 

(1أ) تقريراً عن أعمالها يقدم في خلال ستة شهور من نهاية كل سنة 
و (ب) بيانا عما بلفته الحفريات في كل بثر يقدم في خلال ثلانين يوم من انهاية 
كل شهر و (ج) نسخا لا تنجاوز الست هن جميع التقارير الجبولوجية والخرائط 
الجولوجية التي يعدها موظفو الشركة تقدم في خلال ثلانين يوما من اكمالها و(د) 
سخا لا تتجاوز الست من سائر انواع الخرائط الني يعدها موظفو الشركة مما قد 
تطلبه الحكومة ومثل ذلك من التقارير الاخرى التي يعدها موظفو الشركة هما قد 
تطلبه الحكومة ضمن المعقول تقدم في خلال ثلايين يوم من تلقي طلب تحر بري 
بذلك من الحكومة ولممثئل الحكومة الرسمي حق الاطلاع في جميع الاوقات 
المعقولة على جميع الخرائط الجبولوجية غير المطبوعة ٠‏ 

على الحكوجة ان شر هذه الخرائط والتقارير والسانات سرية * 


00 لت 


: المادة الناسعة 
على الشركة ان تتتخذ جميع الوسائل الممكنة عملياً لاجل منع تسرب المياه 
تسربا مضرا الى الطقات المحتوية على زربت وكذلك لاجل منع تسرب الحاصلات 
المهملة المضرة الى ماه العراق واذا تركت احدى الابار على الشركة ان تسدها حالما 
تنرع منها الجهاز ٠‏ 
المادة العاثيرة 


لقاء الحقوق الممتازة الممنوحة بموجب هذه المقاولة على الشركة ان تدقع 
للحكومة حصة عن كل طن من المواد المذكورة في المادة الاولى من هذه المقاولة 
ب ما عدا الغاز الطببعي ‏ مما تخزنه الشركة في الاحواض والصهاريج الا انه فيما 
بخص الغرض المقصود من هذه المادة للشركة الحق بأن تسقط من المجموع غير 
الصافي للكمية المستخرجة والمخزونة على نحو ما بأني ذكره : 

(1) جميع المياه والمواد الغريية ٠‏ 

(ب) جميع ما يوزع هن البترول بموجب الادة /ا١‏ من هذه المقاولة ٠‏ 

(ج) جميع ما تستعمله الفسركة ضمن العراق من المواد لاجل أعمالها 
المنصوص عليها في هذه المقاولة ٠‏ 

نعين حصة الحكومة على الطريقة الآتي بيانها : 

١‏ الى حين مرور 7١‏ سنة على انجاز مد خط أناببب الى أحد الموانيء لاجل 
التصدير إلى الخارج بحراً .يكون مقدار الحصة أربعة شلنات ( ذهب ) ٠‏ 

٠‏ عن كل عششير سنوات تعقب المدة المذكورة أعلاه يزاد مقدار الحصة 
البالغ أربعة شلنات ( ذهب ) أو يخفض ‏ حسبما تكون الحال . بمقداز الزيادة 
أو التقصان بالمائة في الازباح أو الخسائر في خلال مدة الخمس سنوات السابقة 
بمدة العشر سنوات المذكورة مباشرة عما كانت ( أي الارباح أو الخسائر ) عليه 
في خلال الخمس عششيرة سنة الاولى هن العشرين سنة الآنفة الذكر على شرط 
(أ) أن يكون المقصود من « الأرباح أو الخسائر » الفرق بين معدل سعر السوق 


مااأأا هت 


بالطن للمواد الآنفة الذكر ومعدل نفقة استخراج ونقل وتصفية وتوزيع هذه 
المواد بالطن و (ب) أن يكون المقصود من « معدل سعر السوق بالطن » مجموع 
الأئمان المحصلة لقاء منتوجات هذه المواد ‏ بعد التحقق من هذه الأثمان على أدق 
وجه ممكن - مقسوماً على مجموع وزن هذه المنتوجات بالطن ( بعد التحقق منه 
على أدق وجه ممكن ) وان يكون المقصود من « معدل النفقة بالطن » مخمن مجموع 
نفقة استخراج ونقل وتصفية وانوزيع المواد المذكورة مقسوماً على مجموع وزن 
هذه المنتوجات الآنفة الذكر بالطن و (ج) أن يكون الحد الأصغر للحصة شلنين 
اننين ( ذهباً ) والحد الاعظم ستة شلتات ( ذهياً ) ٠‏ 


مثال ذلك : بنس شلن ليدة 

معدا سعر السوق بالطن في خلال الخمس عشرة سنة 5 ٠ ٠.‏ 

معدل النفقة بالطن في خلال نفس هذه المدة و ااه 
الأرباح 1 . 3 

معدل النفقة بالطن في خلال هذه المدة "٠‏ ه م 


١ 3 ٠ الار بباح‎ 


قد زادت الارباح ٠5‏ في المائة وعليه زيدت الحصة 86 في المائة أي من أربع 
شلنات الى خمس شلنات ٠‏ 


ان الحسابات التي تقدم الى الحكومة لأجل الاغراض المنطوية عليها. هذه 
الفقرة على الحكومة ان تعتبرها من المواد السرية ٠‏ على الشركة كذلك ان تدفع 
حصة قدرها بنسان عن كل الف قدم مكعب من كل ها تسعسه من الغاز الطبيعي 
محدوبا تبحت ضغط جو واحد مطلق وعلى حرارة ستين درجة قارنهيت ٠‏ 

ان الحصص المستحقة عند نهاية كل سنة تقويمسة ,يجب دفعها في ظرف ثلاثة 
أشهر من نهاية تلك السنة واذا اعطي الاخطار بالتنازل وفقاً للمادة مم من هذه 
المقاولة فالحصص المستحقة الى تاريخ ذلك الاخطار ,يحب دفعها قبل انتهاء مدانه ٠‏ 

الاب 


المادة الحادية عشرة 


على الشركة ان تكيل جميع ما تستخرجه وتحفظه هن المواد المذكورة في 
المادة الاولى من هذه المقاولة وذلك بطريقة “نوافق عللها الحكونة من وقت الى 
آخر على أن لا نمك الحكومة عن هذه الموافقة امساكاً غير معقول ٠‏ ولمندوب 
الحكومة الرسمى الحق (1) بفحص هذا الكيل (9) بفحص الادوات المستعملة 
للكيل الآنف الذكر واختارها ٠‏ اذا وجد لدى هذا الفحص أو الاختبار ان احدى 
هذه الادوات مختلة النظام فللحكومة أن تطلب اصلاحها من قبل الشركة وعلى 
نفقتها واذا لم .يمتئل طلب الحكومة هذا في هدة معقولة من الوقت فبجوز للحكومة 
عندئذ أن ندبر أمر اصلاح هذه الاداة بنفسها وان نسترد ما أنفقنه على ذلك من 
الشركة واذا وجد لدى فحص الادوات على نحو ما ذكر ان في احداها خللا 
ما فنعتر ذلك اللخلل انه كان موجودا منذ ثلائة اشهر اتقويمية قبل اكتشافه أو من 
تاربخ فحص نلك الاداة لاخر هرة اذا كان قد جرى هذا الفحص الاخير في خلال 
مدة الثلائة أشهر التقويمية المذكورة هذا اذا قررت الحكومة ذلك بعد سماع 
أقوال الشركة في الأر ثم .يجب تعديل حصة الحكومة بموجب ذلك القراد * 
واذا شاءت الشركة تمديل احدى أدوات الكبل فعليها أن تمخبر الحكومة بعزمها 
على ذلك قبل القيام به بمدة معقولة لكي تتمكن الحكومة من ايفاد مندوب عنها 
لسحضر ذلك الشديل ٠‏ 

المادة الثاسة عشرة 

على الشركة أن انمسك حسابات كاهلة وصحبحة بجميع المواد المكيلة على 
النحو الآنف الذكر وكذلك بحجسع الكميات المعفاة من الحصة بنوجب المادة ٠١‏ 
من هذه المقاولة ٠‏ ولمندوب اللحكومة الرسمي خق الاطلاع في جميع الاوقات 
المعقولة على دفائر الشركة المحتوية على تلك الحسابات وله كذلك ان يستنسخ منها 
ها يشاء من النبذ وعلى الشركة ان تقدم على نفقتها للحكومة في ظرف ثثلانة أشهر 
تقويمية من حتام كل سنة تقويمية اخلاصة من "انلك الحسابات عن "نلك السئة 


5 0-7 


وكذلك سانا بمقدار الحصة المستحقة للحكومة عن السنة المذكورة وعلن الحكومة 
أن تعتبر هذه الحسابات سرية ما عدا ما يرد فيها من الارقام مما ترتأي الحكومة 
ضرورة نشيره ٠‏ 


المادة الثالئة عشرة 


ان الحصص المستحقة بموجب الحسابات الآنفة الذكر أ المقررة بموجب 
التحكيم عن احدى السنوات اذا لم تدقع برمتها أو قسماً منها في ظرف ثلائة أشهر 
تقويمية من ختام نلك السئة أو من تاريخ صدور قرار الحكم ( براعى في ذلاك 
الاخير منهما ) فللحكومة عندئذ الحق بمنع تصدير البترول والمنتوجات الاخرى 
الى أن تدفم الشركة المبلغ المستحق واذا لم الع ضرت ذه أشهر من 
ختام الاشهر الثلائة الآنفة الذكر فللحكومة عندئذ الحق بانهاء هذه المقاولة 
دنستول بل ابل عى جم متلكات الشركة ف لعا با ف ذلك الفط الوجود 
في أحواض الخزن وغيرها من الأماكن ٠‏ 
المادة الرابعة عشرة 
مع مراعاة أحكام المادة ه هن هذه المقاولة على الشركة اذا طلبت منها 
الحكومة )١(‏ ان تستخرج بأقرب ما يمكن 4.٠٠٠‏ طن من البترول سنوياً في 
سنتين متعافيتين ٠‏ و ل(ب) ان تقوم بعد ذلك وبأقرب ما يمكن بتصفية ما يحتاج اليه 
من وقت الى آخر من البترول والكيروسين وزيت الوقود لاجل الاستهلاك فحليا 
( وهو ما يدعي في ما .بلي > احتباجات العراق ) > وذلك من ال 40+٠٠‏ طن الآ 
الذكر وعلى مقربة من أحد خطوط السكة الحديدية ٠‏ و (ج) ان لا تقوم بعد 
الشروع بالتصفية المذكورة بتصدير البترول الى السخارج الى أن تكون احتاجات 
العراق فد سدت على شرط أنه اذا منح فيما بعد أي شخص آخر غير الشركة 
والملتزمين ببموجب المادة 5 من هذه المقاولة حق استخرا ج المترول هن أية جهة 
ما في العراق فلا تكون! الشركة عندئذ ملزمة بتقديم احتاجات, العراق في ذلك 
القسم: .من العراق الكائن خارج المنطقة المعينة وذلك يقدر ما يمكن سد انلك 


1ه 


الاحتاجات من البترول المستخرج من قبل ذلك الشخص الآخر * و( د ) أن 
تتخزن وانحفظ لاجل الحكومة من قبيل الاحشاط في المكان أو الاماكن التي 'نطلبها 
الحكومة كمية من هذه المنتوجات المصفاة لا تقل عن ضعفي معدل ما تستهلكه 
الحكومة شهريا منها هذا على ان تقوم الحكومة بالنفقات الاضافية التي قد تتكبدها 
الشركة لذلك الغرض ٠‏ 
المادة الخامسة عشرة 

ان اللمن الذي يحب أن تباع به آية كمية كانت من احتناجات العراق في 
اي معمل من معامل النصفية في العراق )١(‏ قل انحاز مد خط آنابيب الى أحد 
الموانيء لاجل التصدير الى الخارج بحرا يجب أن يكون في خلال أي شهر 
تقويمي على الافل هم في المالة انقص من من البيع بالجملة لاشد المنتوجات شيها 
بها في سواسي ( ما عدا ما يناع الى آي من الشسركات الفرعية العائدة الى شركة 
النفط الانكيزية الفارسية ) في خلال الشهر الاسق ٠‏ و إب) بعد انجاز مد 
الخط المذكور. يحب أن لا يتجاوز في خلال أي شهر تقويمي انمن البيع بالجملة 
الآنف الذكر بعد طرح الفرق بين نفقة نقل البترول الخام من رأس بر الشركة 
الى سوانسي ونفقة نقله الى معمل التصفية في العراق ٠‏ 

وان ها يحتاج اليه من. الترول وادنى أصناف الكيروشين بموجب الفقرة 
(ب) من المادة 4 بحب ان ماع الى العامة بالجملة في مخزن سغداد بثمن لا ,يتحاوز 
مجموع )١(‏ الثمن المعين بموجب هذه المادة و (9) اجرة النقل بالسكك الحديدية 
من محل التصفية و (") آنة واحدة عن كل غالون من البترول و 4 بايات عن كل 
غالون من الكيروسين على شرط انه اذا اختلفت نفقة الع في بغداد بأكثر من لمم 
في المائة عما كانت عليه في تاريخ هذه المقاولة فتزاد عندثئذ النبذة رقم (0) أو تنقص 
حسبما تكون الحال بمقدار هذا الفرق المثوي ٠‏ 

للحكومة الحق في أي وقت كان بعد الشروع في تصدير البترول إلى 
الخارج بواسطة خط الاناببب الآنف الذكر )١(‏ بأن تستملك بثمن يتفق عليه أو 


ب 


بعين بموجب المادة 4٠‏ من هذه المقاولة الابنية والمكائن والمعامل المستعملة فقط 
لاجل تصفية احتماجات العراق وعرضها في الاسواق و (9) بأن نشتري من الشركة 
في أي من معامل التصفة المذكورة ما ,بلزم من البترول الخام من .وقت الى آخر 
لاجل استخراج احتياجات العراق وذلك بأدنى 'نمن تكون الشركة آخذة. بيع 
الزيت الخام به آنذ بعد طرح الفرق بين نفقة نقل الزبت اللخام من راس البثر 
الى محل البيع ونفقة نقله الى معمل التصفية وعند اتسلم الحكومة الابنة والمكائن 
والمعامل المذكورة تنتهي تعهدات الشسركة بموجب الفقرتين (ب) و ( د ) من 
المادة 18 ٠‏ 

ان أخذ ما يباع بأسعار محدودة بموجب هذه المادة من المنتوجات أو البترول 
العخام أو أخذ منتوجات البترول الخام المذكور الى خارج العراق بغية الاتجار أو 
في مخازن وقود المراكب التي لبست ملكا للحكومة سوف لا تسمح به الحكومة ٠»‏ 

ان لفظ « نفقة » الوارد في هذه المادة يحب أن يشمل مصروقات الادارة 
والديوان وقلم المحاسبة والضمان ( السسغورتا ) والوقاية وكذلك النقصان في القبمة 
من جراء الاستعمال والفائدة على المعدلات لتي .يتفق عليها أو تعين بموجب المادة 
٠غ‏ من هذه المقاولة ٠‏ 

المادة السادسة عشرة 

لكل مندوب مفوض رسمياً من قبل الحكومة أن يقوم الى أي أحد نعقول 
وفي جميع الاوقات المعقولة بتفتيش جميع العمليات التي تقوم بها الشركة داخل 
العراق وعلى الشركة عند ما يطلب منها ذلك ان نضع نحت 'نصرف ذلك المندوب 
شسخصاً لائقا ليقوم بشرحتلك العمليات وبتقديم ما يطلبه المندوب المومى اليه من 
المعلومات ضمن ااعقول ٠‏ وعلى الشركة أن تدفع للحكومة سنوياً بتقاسيط لكل 
ثلائة أشهر مقدمة مبلغ 140٠‏ ليرة انكليزية لقاء مصروفات هذا التفتيش وذلك 
ابتداء من أول شهر نشرين الثاني 1998 + 


م ااا 


الفا ا ا و ةميث باع 


المادة السابعة عشرة 
اذا منعت الشركة ( بموجب حق الحصر المعطى لها بموجب المادة الاولى من 
هذه المقاولة ) أحد سكان الاراضي المعينة من أخذ البترول أو حالت دون أخذه 
اياه من جهة قد نعود أخذ المترول منها مجانا أو لقاء دفع رسم الحكومة فقط 
فعليها أن تقدم له مجاناً من أحواضها شهرياً أو كل ثلانة أشهر لاجل الاستهلاك 
محلا نقداراً من النفط يساوي معدل ما تعود أخذه شهريا أو كل ثلاثة أشهر على 
الوجه الآنف الذكر خلال الستتين اللتين سسقتا ذلك المنع أو هذه الحبلولة * 
وكل خلاف ينشأ فيما يتعلق بهذا المقدار يحسم بالاتفاق بين الحكومة 
والنسركة ٠‏ 
المادة الثامنة عشسرة 
في حالة حدوث طارىء مفاجيء ( وللحكومة فقط القول الفصل في ذلك ) 
على الشركة أن ذل أقصى جهدها لاجل 'نزييد ما يقدم للحكومة لاجل استعمالها 
الخاص من اللترول ومنتوجاته وذلك الى الحد الذي نطلبه الحكومة وعلى الحكومة 
أن 'نسد الشركة بكل مساعدة معقولة ٠‏ 
المادة التاسعة عشر 
يجوز للشركة مع مراعاة المادة لاا من هذه المقاولة انشاء واستعمال أجهزة 
برقة وتلفوسة داخل العراق للمقاصد المنطوية عليها هذه المقاولة الا انه ما عدا 
ما هو مذكور في ما يلى لا يجوز انشاء شىء ما من الاجهزة الآنفة الذكر من غير 
رخصة من الحكومة ولا يحوز للحكومة الامساك عن اعطاء مثل هذه الرخصة اذا 
رفضت تقديم الوسائل التي تطلبها الشركة كما انه لا يجوز تأجبل قرار للحكومة 
في الامر تأجبلا غير معقول ٠‏ وللحكومة الحق في كل وقت ‏ اذا اقتضت ذلك 
الصلحة العامة بأن تشتري أي جهاز كان قد انشىء من قبل الشركة بموجب 
نصوص هذه المادة وذلك بثمن .يتفق عليه اوبعين بموجب المادة 4٠‏ من هذه المقاولة 


اب الإؤام 


اذا تعذر الاتفاق ٠‏ اما ما تفرضه الحكومة على الشركة هن الرسوم ‏ هذا اذا كان 
هنالك شىء من ذلك لقاء الترخص بانشاء او استعمال مثل هذه الاجهزة او نقاء 
التسهيلات ( أو الوسائل ) البرسة او الللفونية أو اللاسذئية المقدمة من صل الحكلومة 
داخل العراف فبنبغي ان لاينون غير معقول او اكتر مما يفرض عادة على المشاريعم 
الصناعية الاخرى وريحوز انشاء الاجهزة المرفة او التلفونية من غير رخصة لاجل 
الخدمة المحلية ضمن محلات الشركة بشرط ان لايمد جهاز ما من هذه الاجهرة 
من غير رخصة من جهة الى اخرى في احد الاماكن الذي للناس حق مررور عام 
فيه ٠‏ وعند انشاء الشركة واستعمالها اي اجهاز ينأ او يستعمل بموجب هذه المادة 
عليها ان تراعى تكاليف الحكومة العمومية وفقا لسان المرق لسنة ١98٠‏ او القوانين 
الاخرى التي تكون مرعبة الاجراء اند فيما يتعلق بالمخابرات المرفية والتلفونية 
واللاسلكية 3 


المادة العشرون 
للشركة أن تنثئىء وتشغل : 

(أ) ضمن البقع المنتقاة بموجب المادة ه او المادة + من هذه المقاولة وضمن 
معامل التصفية العائدة الىالشركة مراكز لتويد القوةالكهربائية ومعامل ومستودعات 
لذزن السوائل ومستودعات للتصدير ومخازن في العراق وما يلزم من السكك 
الحديدية لاجل اعمالها المصرح بها في هذه المقاولة ٠‏ 

إاب) في غير ما ذكر من الاماكن في اعلا ضمن المنطقة المعينة ما يلزم من 
السكك الحديدية لاجل اعمال الشركة بموجب هذه المقاولة مما لا .يزيد عرضه 
على القدمين وست عقدات ( انجات ) وغير ذلك من السكك الحديدية ( ما عدا 
ما يكون هن ذلك لاجل مد خط انابيب الى احد موانيء البحر المتوسط ) مما ,يلزم 
لاجل مد خطوط أنابب اخرى أو لاجل ربط البقع أو المحلات الانفة الذكر باحدى 
السكك الحديدية او احدى وسائل النقل المنظمة الاخرى او بموارد 'تجهيز المواد 
المستخرجة في العراق هذا اذا لم يكن قد سبق 'تجهيز وسائل نقل مناسبة بالسكك 
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الحديدية لاجل الاغراض الانفة الذكر من ثبل الحكومة او من قبل شخص ما 
لديه امتياز من الحكومة ٠‏ 

(ج) في غير ما سبق ذاكره من الاماكن ضمن الجهة المعروفة في السابق 
بولاية البصرة ما يلزم من السكك الحديدية لاجل .خطوط انابيب الشركة او 
لاجل ربط المحلات الانفة الذكر باحدى السكك اللحديدية او احدى وسائل النقل 
المنظمة الاخرى ١ ٠‏ 

الا انه يشترط ‏ ما عدا فيما ينعلق بالسكك الحديدية التى تنشاً ضمن 
البقع والمحلات الانفة الذئر ‏ عرض خرائط كل سكة حديدية من هذا القيل 
على الحكومة لاجل موافقتها التي لا يجوز الامساك عنها امساكا غير معقول أو 
تأجئل قرار الحكومة في أمرها أكثر من ستين يوما + ويشترط كذلك أن لاتقوم 
الشركة بانشاء سكة .حديدية ما مما ذكر بتجاوز عرضها القدمين والست عقدات 
ماعدا مايكون من ذلك ضمن البقع والمحلات الآنفة الذكر مالم يمض ثلائة أشهر 
على تسلم الحكومة أو الشخص الذي ببده امتيز بذلك منها طلبا خطيا من الشركة 
لاجل انشاء ما تقدم ذكره دون ان نوافق الحكومة أو ,بوائق ذلك الأشخص 
على انشاء ذلك أو لم نشرع الحكومة أو .يسرع الشسخص المذكور بانشائه في 
الشخص العمل في ظرف مدة معقولة ٠‏ 

وللشركة أن 'نثنىء وتشغل من السكك النحديدية مايلزم لاجل مد خط 
أنابيب الى أحد موانيء البحر المتوسط الا أنه يشترط في ذلك عرض خرائط هذه 
السكك على الحكومة لاجل موافقتها التى لابيجحوز الامساك عنها أو تأجلها بصورة 
غير معقولة ٠‏ ويشترط كذلك عدم انشاء سكة ما من هذه السكك الحديدية مما 
.ينحاوز عرضه القدمين والست عقدات من غير موافقة الحكومة التي لايبحوز 
الامساك عنها أو تأجملها بصورة غير معقولة 3 

وللحكومة الحق في كل وقت ‏ اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة بأن 
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تشتري أي سكة حديدية يزيد غرضها على قدمين وست عمّدات انشكت ت من قبل 
الشركة ماعدا ما يكون من ذلك ضمن البقع والمحلات الآنفة الذكر وذلك بشمن 
يتفق عليه 3 .بعين بموجب المادة ال 4٠‏ من هذه المقاولة اذا تعذر الاتفاق ٠‏ الا 
أنه على الحكومة أن تسد بأجور معقولة جميع احتباجات الشركة المعقولة للنقليات 
على السكك الحديدية المشتراة على هذا الوجه ٠‏ ولا يجوز ارسال عربات السكك 
الحديدية العائدة الى الشركة على خطوط سكك حديد الحكومة من غير موافقة 
الحكومة كما انه لايجوز ارسال عربات السكك الحديدية العائدة الى الحكومة 
على خطوط سكك حديد الشركة من غير موافقة الشركة ولكن لايجوز في احدى 
الحالتين الامساك عن هذه الموافقة امساكا غير معقول أو تأجيل البت فبها اكثر من 
ثلاثين ,يوما ٠‏ 

وللشركة أن 'تحفر آبار ومناجم وخنادق وما اشيه من هذا القبيل 
ان اننشىء سدادا ومنازح ومحاري ماء وبآن لصب وتبني وانمد وتقيم معامل 
ومكائن وأحواضا وخزانات ومصائي (معامل تصفية) و-خطوط آناييب (وهذه مسع 
براغ لمادة ال 75 من هذه المقاو ولة ) ومراكز مضخات ودواوين ومنازل وآبنية 
وأرصفة (أي اساكل) وغير ذلك من أسباب تسهيل النقل في أطراف ‏ خطوط 
المواصلات ومراكب ووسائل نقل ومعابر وجسور وغير ذلك من الانشآات سواء 
كان ذلك من نوع ماسبق ذاكره أو من نوع آخر وذلك كله في العراق وحمسيما 
يتراءى للشركة أنه ضروري فيما يتعلق بأعمالها النصوص عنها في هذه المقاولة 
على انه يشترط في ذلك أن تقوم الشركة قبل انشاء سد أو منزح (أي مصفي) 
أو خزائن أو مجرى ماء أو معبر أو جسر أو رصيف ( اسكلة ) ما عدا ما يكون 
من ذلك ضمن محلاتها الخاصة ‏ بعرض خرائط هذه المشاريع على الحكومة 
للموافقة عليها ٠‏ ولا يجوز الامساك عن هذه الموافقة امساكا غير معقول ولا أن 
يتأخر البت في أمرها تأخيرا غير معقول أو أكثر من /لانين .يوما فيما ,سخص أحد 
المعابر أو الحسور ٠‏ 

وللحكومة عند اصدار موافقتها على انشاء معبر أو جسر ما إيوافق لامستعمال 
العموم أن تطلب أن يكون ذلك المعبر أو الجسر متمسرا لاستعمال العموم لقاه دقع 
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تعويض عادل للشركة ٠‏ وعلى الشركة قبل انشاء أي معمل من معامل التصفية أو أي 
معمل من المعامل خارج البقاع المنتقاة بموجب المادة © أو المادة * من هذه المقاولة 
أن تستحصل موافقة الحكومة على موقع المعامل ولا يجوز الامساك عن اصدار 
الموافقة المذكورة امساكا غير معقول ٠‏ 

للشركة الحق 'ياعطاء التعهدات للحفر ومد خطوط الانابيب والانشساءات 
وسائر الاعمال ضمن العراق ٠‏ 


المادة الحادية والعشرون 


للشركة الحق بأن تشغل من الاراضى في العراق مابقتضى لاجل القيسام 
بأعمالها وذلك على الشروط المينة في مايأتي نب 

() الاراضى الاميرية غير الصالحة للزراعة 'نؤجر للشركة لمدة هذه المقاولة 
ببدل اجارة قدره آنتان عن كل هكتار في السنة وللشركة أن تترك أية من هذه 
الاراضى في أي وقت كان كما أن للحكومة أن تطلب ترك أية من هذه الاراضى 
الني لم بحر. استعمالها في ظرف مدة معقولة من الزمن الا أنه يستثنى من ذلك 
البقع المنتقاة بموجب الادنين هوه من هذه المقاولة ٠‏ والاراضى التي ترك على 
هذا الوجه ثم تصبح فيما بعد لازمة لاعمال الشركة نؤجر ثانبة للشركة مع مراعاة 
الشروط الآنفة الذكر ٠‏ 

(ب) الاراضى الاميرية الصالحة للزراعة نؤجر للشركة لمدة هذه المقاولة 
بشرط موافقة الحكومة على ذلك على أن لابمسك عن هذه الموافقة ولا تإخر 
لاسباب غير معقولة - وذلك لقاء بدل اجارة عادل يقدر على أساس قيمة 
سطح الارض ويتفق عليه بين الحكومة والشركة وإذا تعذر الاتفاق ببنهما فعين 
بموجب المادة ٠؛‏ من هذه المقاولة ٠‏ وللشركة أن تترك أبة من هذه الاراضى في 
أي وقت كان كما أن للحكومة أن تطلب ترك أية من هذه الاراضى التي لم جر 
استعمالها في ظرف مدة معقولة من الزمن الا أنه يستئتي من ذلك اللقبع المنتقاة 
بموجب المادتين هوه من هذه المقاولة كما أنه يشترط أن تدفع الشركة نعويضا 
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عادلا في حالة ما اذا جعلت أية من الاراضى المتروكة على هذا الوجه غير صالحة 
للزراعة ٠‏ والاراضى التي ترك على هذا الوجه ” ثم اتصبح فما بعد لازمة لاعمال 
الشركة نؤجر 'انية للشركة مع مراءة الشروط الآنفة الذكر ٠‏ 

(ج) الاراضى غير الاميرية نستمنك بالاتفاق بين الفسسراتة 0 

ماحب الشأنواذا تعذر الاتفاق بمنهما تعتتر الحكومة هذه الاراضي كأنها لازمة لا 

مشاريع المنافع العامة وتستملكه وفقا للقانون المرعي الاجراء انئذ على أن تتحمل 
الشر 5 كه جميع النفقات النائيحة عن ذلك ٠‏ ,شرط ان لا يلتفت عند تعين شمة هذه 
الاراضى الى الغرض الذي قد تستعملها الشركة لاجله ويشترط كذلك ان نسجل 
الاراضى المستملكة هن قبل الحكومة على هذا الوجه ,' سم الحكومة ولكن توضاع 
لاحت ا 1 

(د) كلما قر القرار على وجوب استئجار أو استملاك أراضي بموجب الفقرة 
(ب) أو (ج) من هذه المدة يجوز للشركة اذا رأت ان ذلك من المناسب أن تشغل 
كل هذه الاراضى أو جزءا منها قبل تعيين بدل الاجارة أو الثمن الواجب دفعه الا 
أنه قبل اشغال هذه الاراضي على الشركة أن تستحصل موافقة الحكومة على ذلك 
ولكن يحب أن لايؤخر قرار الحكومة في الامر تأخيرا غير معقول ولا أن يمسك 
عن هذه الموافقة امساكا غير معقول مع أنه ,يجوز اعطاؤها مقئدة بوجوب اخطار 
الشركة للشخص صاحب الشأن بعزمها على ذلك قبل الشروع فيه بمدة معقولة 
وندفع الشركة ميلغا عادلا على سبيل التأمين + 

المادة الثانية والعشرون 

للشركة الحق ضمن العراق بأن تضع فوق واتحت وعلى محاذاة أبة أرض 
أميرية ما مانقتضيه أعمالها بموجب هذه المقاولة من -خطوط الاناببب ونقوم بصانتها 
وذلك من غير دفع شىء ما عن هذه الاراضى وللشركة كذلك مثل هذا الحق فيما 
تعلق بأجهزة المرق والتلفون المنشأة برخصة من الحكومة بموجب نصوص المادة 
من هذه المقاولة ولكن على الشركة أن تصلح أي ضرر ينشأ من خطوط الاناببب 
أو الاجهزة الآنفة الذكر أو من وضعها أو صياتها أو أن تدفع نعويضا عن ذلك *٠‏ 

ات 


وتتعهد الحكومة كذلك بأن تمنج الشركة السلطة لوضع وصيانة ماذكر من خطوط 
السرق والتلفون فوق وبحت وعلى محاذاة أأية أرض غير أميرية من غير دقع ثىء ما 
عن هذه الاراضى بشرط أن لا تلحق الشركة بها الا اقل ما يمكن من الضرر وأن 
تكون مكلفة بدفع التعويض عما يحصل من الضرر سسب هذه الاجهزة أد سيب 
وضعها او صيانتها ٠‏ 
المادة الثالئة والعشر 
لس في هذه المقاولة مايقيد حق الحكومة بأن تنشىء أو انقوم بصيانة ما 
بناسب من الطرقات وخطوط الترامواي والسكك الحديدية والترع والسسداد 
ووسائط منع الفيضانٍ ومراكز الشرطة والاعمال العسك لعسكرية والانابيب وخطوط 
البرق والتلفون فوق أو انحت أو على محاذاة أو بجوار الاراضى التي تحت 'نصرف 
الشركة في العراق وأن نمر في جميع الاوقات على أو بجانب هذه الانشآت الا أنه 
يشترط في ذلك دائما أن يتم استعمال هذه الحقوق بصورة لاتعرض أعمال الشركة 
للخطر أو تتعرض لحقوقها بموجب هذه المقاولة ويشترط كذلك أن تأخذ الشركة 
نعويضا عادلا عن اشغال هذه الانشاات لما تحت تصرف الشركة من الاراضى غير 
الاميرية وأن يتنازل عن كل اجار يستحق للحكومة عن الاراضى الاميرية !لني تحت 
تصرف الشركة الا أنها مشغلة بالانشاآت الآنفة الذكر ما عدا -خطوط الانابيبواليرق 
والالفون٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون 
لسس في هذه المقاولة مايقيد حق الحكومة أو أي شخص مفوض من قبلها 
: بهذا الخصوص في البحث عن أي مواد أخرى غير نلك المشتملة عليها المادة الاولى 
من هذه المقاولة في أو على أو تحت الاراضى التي في المنطقة المعينة ماعدا الاراضى 
التي تشغلها آبار الشركة ولا مايقيد حق أخذ المواد المذكورة من قبل ١‏ لحكومة 
أو من قبل من نفوضه بذلك الا أنه يشترط في كل حال أن يستعمل هذا الحق 
بكيفية لانعرض أعمال الشركة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه المقاولة 
للخطر ولا ينجم عنها تعرض لحقوق الشركة بموجب المادة المذكورة ٠‏ ويشترط 
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كذلك أن ندفع الحكومة أو الشخص المفوض حسبما تكون الحل نعويضا عادلا 
عن كل مابلحق بالشركة من الضرر من جراء استعمال الحقوق المحفوظة الآنفة 
الذكر + وفي أي اماز تعطبه الحكومة بهذه الحقوق المحفوظة عليها أن تشترط 
على صاحب الامتياز دفع التعويض المذكور الى الشركة ٠‏ 
المادة الخامسة والعشرون 
للشركة أن تأخذ ‏ مع مراعاة الانظمة المعتادة ولقاء الرسوم الاعتيادية ‏ إذا 
كان هنالك شىء من هذه الرسوم ‏ مايقتضى لاعمالها المنلصوص عليها في هذه المقاولة 
من التراب الذي على سطح الارض والخشب والدلغان والجص والكلس والحجارة 
وما أشبه ذلك من المواد مما هو عائد للحكومة في العراق وللشركة كذلك أن تأخذ 
أو تستعمل كل ما يقتضى لاعملها بموجب هذه المقاولة من الماه العائدة للحكومة 
ضمن العراق وذلك لقاء دفع الرسوم الاعتيادية ‏ اذا كان هنالك ثىء من هذه 
الرسوم ‏ وبشرط موافقة الحكومة على أن لا ,يمسك عن هذه الموافقة أو تؤجل 
امساكا أو تأجملا غير مغقول ولكن بشرط أن لا يضر هذا الاخذ أو الاستعمال بسير 
أعمال الملاحة الموجودة الآن أو بالري أو يوجب حرمان أراض أو منازل أو موارد 
مواش ما من التمتع بكمية معقولة من المياه من وقت الى آخر ٠‏ 
المادة السادسة والعشرون 
للشركة الحق بأن تستعمل لاجل أعمالها المنصوص عليها في هذه لقساولة 
أأبة من السكك الحديدية أو خطوط الترامواي أو الطرقات أو الترع أو الانهسر 
أو مجاري الما أو الموانيء في العراق لقاء دفعها ما يفرض عادة من الاجور على 
الشاريع الصناعية الاخرى لقاء استعمال هذه السكك الحديدية أو التراموايسات 
أو الطرقات أو الترع أو الانهر أو مجاري الماء أو المواني مثل هذا الاستعمال اذا 
كان هنالك شىء من هذه الاجور ٠‏ 
المادة السابعة والعشرون 
لابجوز أن ,يفرض على الشركة أو على ممتلكاتها أو امتبازاتها أو مستخدميها 
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داخل العراق ضرائب. أو فرائض أو عوائد كمركية أو رسوم ما حكومية أو بلدية 
أو منائية أعلى من أو غير تلك التي تفرض عادة من وقت الى آخر على المتساريع 
الصناعية الاخرى أو على ممتلكاتها أو امتنازاتها أو مستتخدميها ٠‏ 

ولا يجوز أن يفرض ضرائب أو فرائض أو عوائد كمركية أو رسوم ما 
حكومية أو بلدية على حفريات الشركة ولا على المواد الني تشملها المادة الاولى من 
هذه المقاولة قبل نزعها من الارض ولا على المواد التي تشملها المادة الاولى من هذه 
المقاولة المستعملة من قبل الشركة لاجل اعمالها المنلصوص عليها في هذه المقاولة *٠‏ 

المادة الثامئنة والعمشسرون 

للشركة الحق يأن تستورد الى العراق مجانا من غير دفع عوائد كمركية 
() جميع المواد والآلات والادوات والمهمات اللازمة لاجل استكشاف وجمسع 
وتصفية وخزن ونقل المواد المشستملة عليها المأدة الاولى من هذه اللمقاولة ولاج ل 
خزن ونقل المواد والآلات والمهمات الواردة الذكر أو المواد المستخرجة من العراق 
و( جميع المواد - بما فيه اللوازم الكهر بائية ‏ اللازمة لاجل بناء (أ) الدواوين 
والمنازل 2 أبة بقعة منتقاة بموجب المادة ه أو المادة 5 من هذه المقاولة مما ستورد 
في خلال عشير سئوات من ابتداء الحفر في نلك البقعة و(ب) الدواوين وا اللازل 
اللازمة بالقرب من أي معمل من معامل التصفية أو خط من خط وط الانابيب في 
العراق مما يستورد في خلال عشر سئوات من ابتداء انشاء هذا المعمل أو الخط ٠‏ 
والمواد المستوردة محانا من غير عوائد لايجوز للشركة ببعها لاجل الاستعمال في 
العراق الا للملتزمين المنوه عنهم في المادة ‏ من هذه المقاولة الا اذا كانت تلك المواد 
معطوبة أو خائسة وفي هذه الحالة يجب أن يدفع عنها رسم الوارد بالنسبة لقيمتها 
اللخمنة وفت البيع 3 

وللسركة الحق يأن تصدر إلى الخارج مجانا من غير دفع عوائد كمركية 
(أ) جميع المواد المستملة عليها المادة الاولى من هذه المقاولة و (ب) جميع المسواد 
المستوردة مجانا من غير دفع عوائد كمركية بشرط أن تخرج بنفس الطريق التي 


:1 
نت بهاء* 


ا 


ا 


و يجب دقع العوائد الاعشاد.ية على البضائع غير المعفاة من العوائد بموجب هذه 
التحتاذة + 


المادة التاسعة والعشرون 


شق ما أمكن أن يكون مستخدمو الشركة في العراق من رعايا الحكومة 
أما المديرون والمهندسون والكيماويون والحفارون وملاحظو العمال والمنكاتيكيون 
وغيرهم من العمال الفنيين والكتبة فيمكن استقداءهم من خارج العراق اذا لم يمكن 
ابجاد الاشخاص الاكفاء من هذه الانواع في العراق ويشترط أن تقوم الشركة 
بقدر مايمكن عملما ضمن المعقول وبأقرب مايمكن من الوقت بتدريب العراقيين 
في هذه الاعمال وينبغى أن يكون دخول جميع المستخدمين الاجانب الى العراق 
نابعا لاحكام قوانين المهاجرة المعمول بها آنئذ على أن لاتجحف هذه القوانين بحقوق 
الشركة الآنفة الذكر ٠‏ 

المادة الثلائون 


0 كة أن 0 لاجل تنفيذ ماترمي اليه هذه 
المقاولة وا ن تقوم باللعقول من تقديم /١‏ لترضصة وده التعويض عن كل ض”ضرر تلحقه 
هي أ يا وكلائها في أثناء استعمال الامتيازات والحقوق الممنوحة 
بموجب هذه المقولة بممتلكات وحقوق الغين وعليها كذلك أن قدوع الحكومة دائما 
مصونة من كل ضرر ومخلية الذمة ازاء جميع دعاوي الغير وشكاياتهم ومطالبيهم 
فيما بتعلق بمثل الضرر الآنف الذكر ٠‏ كما ان على الحكومة أن تتتخذ جميع التدابير 
المعقولة لاجل تسهيل امر تنفيذ هذه المقاولة وحماية ما للشركة في العراق من 
الممتلكات والمستخدمين والوكلاء الا أنه لن يكون للشركة حق بمطالبة الحكومة 
بضرر ما من أجل أي تقصير عن القيام بهذا التكليف ٠‏ وعندما تعقد الحكومة 
مقاولة أو تملح ادزة أو امتيازا ما غير هذه المقاولة أو تيد شما من ذلك بحب 
علها أن رن ها لكر لتك اللكتوى فرتقي خذد لقاو لة و لس ل هلاه قار 
ما يمنع الحكومة عن أن تستعمل من أجل مصلحة الامن العام حق حظلر دخول 
أبة منطقة أو البقاء فبها على أي شخص أو أكثر من في خدمة الشركة ٠‏ 

ا 


المادة الحادية والثلانون 
الحكودة عندما تكون في حرب مع أمة أخرى الحق بأن تستعمل ما للشركة 
داخل العراق منالسكك الحديدية وغير ذلك من وسائل النقلوالجسور والارصفة 
وخطوط البرق والتلفون وذلك لقاء دقع تعيض عادل ٠‏ 
المادة الثانية والثلاتون 
يجب أن تكون الشركة شركة بريطانية مسجلة في بريطانيا العظمى وأن 
تمقى كذلك وأن يكون مركز أعمالها الرئئس ضمن ممالك صاحب الجلالة 
البريطانية وأن ,يكون رئيس محلس ادارتها دائما من الرعايا البريطانيين - ويجب 
ايداع صك شروطها ونظامها الداخلي لدى الحكومة العراقية وتعديلهما بحيث 
يدخل فيهما ماتطلب الحكومة ادخاله من أحكام هذه المقاولة * 
المادة الثالثة والثلاثون 
للشركة الخبار في تأليف شركة أو أكثر من الشركات الفرعبة تحت اشرافها 
الخاص لاجل القيام بالاعمال المنصوص عليها في هذه المقاولة اذا رأت ذلك لازما ٠‏ 
وكل شركة فرعية تتؤلف على هذا الوجه تنكون فمما بخص الماطقة التي تعمل فها 
متمتعة بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة بموجب هذه القساولة 
ومقيدة بجميع التعهدات والمسؤوليات المينة في هذه المقاولة ماعدا التعهد المصرح به 
ف الحملة الاولى من المادة م من هذه القاولة ٠‏ 
المادة الرابعة والثلانون 
<> دجى1 يلار 
كل ما عرضت الشركة على الجمهور العام اصدارية من الاسهم يحب ان تققح 
قوائم الاكتتاب في العراق في عين الوقت الذي تمتتح فيه في الاماكن الاخرى وريجب 
أن بعطى العراقيون الذين في العراق حق الافضلة للاكتتاب بعشسرين بالمائة على 
الاقل من نلك الاصدارية ٠‏ 
المادة الخامسة والثلائون 
للحكومة حق تعبين مدير واحد الى مجلس مديري الشركة يتمتع بنفس 
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مايتمتع به المديرون الآخرون من الحقوق والامتيازات ويتقاضى عين الراتب 
والمخص صات من الشركة ٠‏ 
المادة السادسة والثلانون 
على الشركة أن تودع لدى الحكومة من قبيل التأمين بعد أربعة أشهر مسن 
تاريخ هذه المقاولة على الاكثر سندات من سندات الحكومة البريطانية التي تدقع الى 
حامله بقيمة ٠*٠هم‏ ليرة انكليزية وتعاد هذه السندات الى الشركة عندما تكون قد 
صرفت /٠٠٠١‏ ليرة انكليزية على مايتم في العراق من العملات بموجب هسذه 
المقاولة ولكن يحب أن تخسر هذه السندات وتسولي عليها الحكومة في حالة فسخ 
هذه المقاولة بموجب المادة 4 أو المادة ه منها وقمل اعادة هذه السندات أو فقدانها 
على النحو الآنف الذكر سيستحق دفع فائدة عنها الى الشركة ٠‏ واذا عجز ت الشركة 
عن ابداع التامين في خلال التاريخ المذكور أعلاه فيمكن للحكومة أن تفسخ هذه 
المادة السابعة والثلانون 
ان العقوبة على أي خرق لاحكام هذه المقاولة تكون بتأدية العطل أو الضسرر 
الا ماعدا مانص عليه ببخلاف ذلك في المواد 5وهو*او5” من هذه المقاولة ٠‏ وهذا 
العطل أو الضرر بحب أن يعين بالانفاق بموجب المادة 4٠‏ من هذه المقاولة ٠‏ 
المادة الثامنة والثلانون 
للشركة الحق بأن تتنازل للحكومة تنازلا نهائيا عن جميع مالها من الحقوق 
بموجب هذه المقاولة على أن نعطي اخطارا تحريريا بعزمها على ذلك قبل ثلائة 
0 وبنتهي أجل هذه القاولة بصورة قطعية في التارين المعين لهذا الانتهاء في 
الاخطار المذكور واذا اعطي مثل هذا الاخطار قبل مرور ثلاثين سنة من تاربخ 
هذه المقاولة فيكون للشركة الحق عند انتهاء أجل المقاولة على النحو الآآنف الذكر 
بأن تنقل جميع ما لها من الآلات والاشة والمهمات والمواد والممتلكات على اختلاف 
-خا- 


الحق لمدة ثلاثة أشهر من ناريخ تسلمها الاخطار الآنف الذكر بأن تبتاع هده 
الاثساء شمن يعادل قمة بدل مثلها عند تارريح الببع بعد خصم مابحب مقابل النقصان 
من القيمة من جراء الاستعمال ويعين هذا الثمن بالاتفاق واذا تعذر ذلك فبحسم 
الامر بموجب المدة الاربعين من هذه المقاولة ٠‏ 

المادة التاسعة والثلاثون 


ان ه يحصل من تقصير أو اهمال من قبل الشركة في القيام بأحد شروط هذه 
بشروط هذه المقاولة اذا نشأ عن سبب قهري مما لبس باستطاعة الشركة تدا ركه 
واذا تأخرت الشركة عن القيام بشرط ما من شروط هذه المقاولة بناء على سبب قهري 
يجب أن تضاف مدة التأخير الناشئة من ذلك مع ما يقنضي من المدة لاجل اصلاح 
ماقد يكون حصل من الضرر أثناء ذلك التأخير الى المدد المعينة في هذه المقاولة على 
أنه يشترط في ذلك دائما أن لانتجرى اضافة ١‏ الى المدة المعينة في المادة الثانية من 
هذه المقاولة مالم .بتوقف استخراج النفط أو تصديره إلى الخارج من قبل الشركة 
نوفا ناما لمدة لاتقل عن ستين ,بوما على التوالي بسبب حادث من حوادث القوة 
القاهرة جرى داخل العراق ٠‏ 

المادة الاربمون 

اذا حصل في وقت ما خلال مدة هذه المقاولة أو بعد انقضاء هذه المدة شك 
أو خلاف أو نزاع ما بين الحكومة والشركة في مايتعلق بتفسير أو تنفيذ مواد هذه 
المقاولة أو أي شىء من محتويانها أو متعلقانها أو ببحقوق 1 مسؤوليات أحد 
الفريقين المتعاقدين بموجبها فبحب احالته ‏ في حالة عدم الاتفاق على حسمه بطر يقة 
ما أخرى - الى حكمين اثنين ينتتخب كل من الفريقين واحدا منهما ورئيس بنتخبه 
هذان الحكمان قبل أن يشرعا في التحكيم وعلى كل من الفريقين أن بعين حكمه 
في ظرف ثلاثين .بوما من ناريخ طلب الفرريق الآخر اليه طلا تتحريريا للقيام بذلك* 
وفي حالة عدم الاتفاق بين الحكمين على رئيس فعين الرئيس بالاتفاق بين الحكومة 
والشركة وفي حالة عدم الانفاق على ذلك بين الحكومة والشركة فعليهما أن بلتمسا 
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من رئيس محكمة العدل الدولي الدائمة تعبين رئيس وفرار هذين الحكمين أو 
فرار الرئيس تي حالة حصول اختلاف في الرأي بين الحكمين يجب أن يككون 
نهانيا ٠‏ أما مكن التتحكيم فحسبما يتفق عليه الفريقان وفي حالة عدم اتفاقهما على 
محل ها قفي سداد * 
المدة الحادية والاربعون 
على الشركة أن تقوم في خلال ثمانية أشهر من تاريخ هذه المقولة بفتح مركزر 
اعمال (مكتب) لها في العراق ,يكون بعهدة شيخص له السلطة باجراء معساملات 
مع الحكومة ٠‏ ان جميع الخرائط والاخطارات وغيرها من الناليغ التي .بقتضى 
ارسالها إلى الحكومة بموجب هذه المقاولة ,يجب ارسالها الى الوزير أو الشسخص 
الذي يعينه مجلس الوزراء لاجل هذا الغرض من وقت الى آخر وجميع التباليغ 
الني ,بقنغى ارس لها الى الشركة بموجب هذه المقاولة يجب ارسالها الى مركز أعمال 
الشركة الرئمسى في العراق وكل خريطة أو اخطار أو تبليغ من هذا القبيل يعتبر 
انه فد سلم اذا استحصل الراسل ايصالا به من المرسل اليه أو اذا سلم بواسطة 
أحد كتاب العهدل ٠‏ 
المادة الثانية والاربعون 


كل عمل يقتضى القيام به من قبل الحكومة بموجب هذه المقاولة يجب أن 
قوم به الوزير أو الشسخص الذي يعينه مجلس الوزراء من وقت الى آخر لاجل 
القام بذلك ا 


المادة الثالئة والاربعون 
| اذا وقع الختلاف ما بين النصين العربي والانكليزي من هذه المقاولة يكحون 
النص الانكليزي معمولا به ٠‏ 
الامضاء : مزاحم الامين الباجهجي 
الامضاء : اي ٠‏ ه ٠‏ كبلينغ 


و ”اد 


قانون يتعلق بحفر مصب شط العرب 
نحن ملك العراق 
بناء على ماعرضه وزير الالية ووافق عليه محلس الوزراء في جلسته اللعقدة 
في 7 كنون الثاني سنة هوا أمرنا بما هو آت : 
المادة الاولى 


يفوض الى وزير المالية أمر التوقبع نيابة عن الحكومة على ذيل الاتفاقية 
المنفق عليه مع شركة النفط الانكليزية الفارسية فيما يتعلق بحفر مصب شط 
العسرب ٠‏ 


المادة الثانبة 


' لوزير المالية أن .بعين من وقت الى آخر رسوم الحفر التي تستوفى على 
السفن التي المحداز مصب شيظ العرب وفقا لما سحاء ف المادة اوةدؤ١ا‏ من الانفاضة 5 


المادة الثالئة 
لوزير المالبة السلطة باعفاء اتفاقية حفر مصب شط العرب من رسوم الطوابع* 


المادة الرابعة 
بنفذ هذا القانون منذ ناريخه +٠‏ 


المادة المخامسة 


على ودر المالية تنفيد هذا القابون ٠‏ 


ع انا 


اك مغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني 1998 واليسوم 
السادس والعشربن من شهر جمادي الاخرى سلة 76# ٠‏ 

فصل 

وذير المالية رئيس الوزراء 


ساسون فى ٠‏ الهاشمى 


) تفاقية حفر مصب شط العرب‎ ١( 


قد وضعت هذه الاتفاقية في اليوم الناسع عشر من شهر .آذار من سسنة الف 
وتسعماثة وخمس وعشرين مسبيحية بين وذير الالية باسم الحكومة العراقية من 
الطرف الواحد وشركة النفط الانكليزية الابرانية الكائن مركن ادارتها الملسجل 
في (بريتانك هوس) الواقع في شارع ونتشستر من مدينة لندن من الطرف الآخرء 
ويعلن بهذا انه اتفق على الشروط التالية وصرح بها وهي :ب 

)١(‏ في هذه الاتفاقية ,يقصد من العبارات الآنية المعاني التالية مالم يستدل 
من القرينة على معنى آخر : 

(الحكومة) بقصد بها حكومة العراق ٠‏ 

(الشركة) ,يقصد بها شركة النفط الانكليزية الفارسية المحدودة ٠‏ 

سدود شط العرب : يقصد بها سدود شط العرب كما هي مينة في خربطة 
وزارة البحرية ذات العدد ه188 المرفقة بهذه الاتفاة ٠‏ 

(اولو الشأن بدائرة المناء) بقصد بها الشسخص أو الهيئة المؤْافة من أشخاص 
(سواء كانت أفراد "نلك الهيثة تقوم بأعمالها هيئة أو كل على حدة) يقومون فيالوقت 
الحاضر بمراقبة أعمال مناء البصرة مراقبة قانونية + 

(0) تقوم الحكومة بعد توفع هذه الاتفاقية بتجهيز كراكات ومكائن وعدد 
وأدوات متقنة الصنع وكافية العدد في ميناء البصرة أما بجلبها أو بتسلمها من الشركة 
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وذلك لاجل القيام بأعمال الحفر في مصب شط العرب بصورة مستمرة ٠‏ وحال 
جلي الكراكات والمكائن والعدد والادوات الآنفة الذكر أو حال تسلمها ريخب البدء 
في العمل وبعد ذلك (كما سينص عليه فيمايلي) يستمر على حفر مصب شط 
العرب بسحيث ,يتم انشاء خليج لايقل عرضه في باديء بدء عن اللثمائة قدم وعمقه 
عن أنمانية عشر ددما في محل إيكون عمق الخليج على أفله وذلك حين الجسزر 
الاعتيسسادي 8 


(0) تقوم الحكومة من وقت لآخر مع مراعاة النصوص الواردة فيما بلي من 
هذه الاتفافة بتعمير الكراكات والمكئن والعدد والادوات المذكورة وانشغيلها وحفغلها 
صالحة للتشغيل وفي حالة جمدة كما قد يتطلبه الآمر لتنفيذ مواد هذه الاتفاققة ٠‏ 


(4) ان الحكومة في قيامها بالعمل المتفق على انجازه من قبلها بموجب المواد 
المتقدمة من هذه الاتفاقية والذي سوف يشار اليه فيمايلي بعبارة (العمل المتفق 
علبه) ينبغي عليها أن تسير في عملها وفق الافتراحات الواردة في النقرير (مع مراعاة 
ماقد .بوصى أولو الشأن بدوائر المناء باستشارة مع الخواجات وندل بالمروتر.يتون 
بادخاله عليه من التعديلات) الذي وضعه المستر اف ٠بالمرسى ٠‏ اي ٠‏ اى المهندس 
المشاور الكائن محله في شارع دار تموت نمرة ١7‏ بمحلة و«تمستر في شلهر 
حزبران من سنة 1478 ٠‏ وللتحقق من التقرير المذكور قفد وقع على نسخة منه 
ال كي ااكزار زواج عدير الاي الكرعة اراد دعر باك أدوارد 
نيكولز نيابة عن الشركة ٠‏ 


(5)انه نظرا لتعهدات الحكومة الواردة في هذه الاتفاقية فالشركة تتعهد 

وتوافق مع الحكومة على أن تدفع للحكومة حال ابر از شهادة من أولى الشنأن بدائر 
له شد بمارة أصل العثر بلا د سةألاق يه ومو سا د تك من 

لنفقات من قبل الحكومة في ثلاثة أشهر العمل الاولى كما انها ستسميح للحكومة 
بمهلة ثلائة أشهر لدفع أئمان كافة ما تتجهزه اباها من الوقود لاستعماله في العمل 
المتفق عليه ٠‏ 


وكذلك ستدقع للحكومة من وقت لآخر مبالغ من النقود تكون معادلة لما 
فنه من المبالغ بالصورة المطلوية القيام بالعمل المتفق عليه ودلك بحسب الشرو وط 
التالية وهىي - 

() ان المبالغ المذكورة التي تدفعها الشركة للحكومة كما تقدم ذكره نكون 
قرضا نعطبه الشركة الحكومة بفائدة قدرها ‏ بالمائة سنويا * 

( ان.ايفاء قروض >كهذء رفوائدها يتم وفقا لنص المادة السابعة من هله 
الاتفاقية وليس بطريقة أخرى ٠‏ 

"4 ان الشهادة الكتابية يعطبها اولو الشأن بدائرة المناء بما مفاده أن 
الحكومة قد صرفت على الصورة المطلوبة سلما من المال لاجل القيام بقسم من العمل 
المنفق عليه 'تكون القول الفصل (مع مراء: النص إلوارد في المادة 18) وحال ابراز 
شهادة من هذا القبيل تدقع الشركة أمثال هذه المبالغ للحكومة ٠‏ 

(5) اث يشترط بن لايتتجاوز مجموع «اتدفعه الشركة للحكومة بموجب شروط 

هذه الاتفافة على مبلغ ١51ة)‏ ليرة دفعت منه الشركة حسب قولها زاو انها 
تعمهدت بموجب عقود رسمية بأن اتدفع) مبلغا قدر رده د5٠‏ 9ف » ليرات مقابل أأثمان 
الكراكات وللكائن وغيرها يضاف اليه مبلغ قدره روه ؟» ليرة وهو الفائدة المستحقة 
الى ام أب سنة 1١994‏ على ماسيق دفعه من امالغ فكون مجموع المبلغ الممطى 
الحكومة مقدما بمقدار « 555599 » ليرة * 
(0) ينم اعطاء هاتدفعه الشركة للحكومة س الال وفق جدول (الخلاصة 
العامة ) بيين فبه مقدار رأس امال المشار اليه في التقرير بر المذكور في المادة الرابعة 
من هذه الاتفاقية وجعل تاريخ المدات اعتبارا من #اريخم الشهادة الصادرة من أولى 
الشأن بدائرة الممناء الناطقة ببدء أعمال الحفر ٠‏ 


() تتعهد الحكومة من تاريخ بدء أعمال الحفر في سدود شط العرب بموحب 
مواد هذه الاتفاقية المتعلقة بذلك الامر « مع مراعاة ماقد يرد من النتصوص قيما 


يلى » بأن تفرض رسوما على كافة السفن التي تجتاز مصب شط العرب كماهو 


2م 


مبين في خرربطة وزازة البحرية المتقدم ذكرها اعلاه تحرف باسم رسوم الحفر 

بمقدار نماني آنات عن الطن الواحد أو بنسبة أخرى أو بطريقة تقدير لخرى 

كما قد يتم الاتفاق عليها أو عليهما بالاشتراك بين الحكومة والشركة عن السفرة 

الكاملة ذهانا وايابا أو الاياب والذهاب وحدهما كما يكون الحال ٠‏ 
(/1)يستعمل المال المتحصل من الرسوم المذكورة كمايلي :- 

أولا ب لتسديد ماتتكبده الحكومة من النفقات لاجل جبايتها ٠‏ 

ثانيا ‏ لتسديد ماتتكبده الحكومة من النفقات على الاعمال المتفق عليها * 

#الثا # لتسديد مايكده أولو الشأن بدائرة المبناء من النفقات من جراء وضع 
قناديل م « أنوار » وعوامات اضافية في الخليج من جراء ضيقه ٠‏ 

رابعا ‏ لدقع فوامد بمقدار 5 بلمائة سنويا للشركة على - جميع المبالغ التي دفعتها 
ا ا اك 
الفوائد من تاريخ دفع كل: مبلغ بمبلغه من قبل الشركة للحكومة سسواء 
كان ذلك ماشرة أو لحسابها ٠‏ 

خامسا لايفاء المبالغ التي دفعتها الشركة للحكومة بحسب الفقرة « 4 » من الما 
الخامسة ٠‏ وتشتمل هذه المبالغ على الفوائد المستحقة والتى فد 'ستحق ٠‏ 


00 
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(4) بعد ايغاء القرض بتمامه مع الفائدة وذلك عملا بما 'تقدم تصبيح الاموال 
المستحصلة من رسوم الحفر المذكؤرة تحت 'نصرف الحكومة ٠‏ 

)١1( )9(‏ لانحبى رسوم الحفر المفروضة بمقتضى هذه الاتفاقية على سسفن 
جلالة ملك العراق وعلى مايأني : 

() أبة سفينة عاملة في بحرية جلالة ملك بريطائمة * 

(ب) أية سفيلة حر سة عائدة الى أية دولة من الدول الداخلة في عضوية 
جمعية الام امكل أبة دولة قد وافق جلالة ملك بريطانية بموجب معاهدة على أن 
تضمن لها نفس الحقوق كما لو كانت عضوا من أعضاء الجمعبة المذكورة + 


همد 


| ع : 


© السفن المستعملة للتقليات العسكرية دون غيرها فمما يتعلق بالقوات 
المساحة التي تقوم بلفقتها في العراق حكومة .جلالة ملك. بريطنية: أو الحكومسة 


العراشسيةء+ 


© كافة السفن التي يشت الوصل المعطى عن اإستيفاء رسوم فادها مان 
حجمها لا يشغل من الماء أكثر من نسعة عشسر قدما من حيث العمق و كذ لك.الماعونات 
« الجايات » بغض النظر عن العمق الذي يشغل ححمها ٠‏ 

)65١(‏ ان رسوم الحفر بتمامها المفروضة حسب مواد هذه الانققية لحسى 
لحساب الحكومة وحاصل مايحى من هذه الضريية بعد خصم نفقات الحدية 
يستعمل في اليوم الاول من شهري كنون الذني وتموز من كن 0 على الوجه 
والترنسب المبينين أعلاه ٠‏ 

(011) يحوز للحكومة أن :- 

6 نزريد رسوم الحفر المذكورة أو تنقصها أو تلغيها لكن ببحيث لاتنقص أو تلفي 
ولا أن تزاد بأكثر من ه" بالمائة على المقدار المتفق عليه في المادة السادسة من 
هذه الاتفاقية من غير قبول الشركة بذلك كتابة طالا هناك مبالغ مستحق دفعها 
للشركة بموجب هذه الاثقافة ٠‏ 

(0) “تقطع عن أعمال حفر مصب شط العرب هذا اذا اعتبر ذلك الانقطاع بعد 
احالة الامر الى هيئة تحكيم بموجب الادة المتضمنة شروط التحكيم فمايلي 
5 وملائما شم أن الحكم الصادر بالاتقطاع يقضي في وقت وقوع ذلك 
الانقطاع بتأدبية ماهو مشبقي من المبالغ بذمة. الحكومة للشسراكة وذلك فقط 
حسيما تسمح به الاموال الموجودة لدى الحكومة مما تسليته فقط سن 
الرسوم وحاصل ببع أي كان من المكائن المشتراة وفق هذه الاتفاقية ولا غير* 
(10) تتعهد الحكومة بوضع قوانين أو تعليمات كما تقنضيه الحاجة لتتفيد 

نصوص, هذه الانفاضة ٠‏ 


(10) تقوم الحكومة بتزويد الشركة في اليوم الاول من شهري كاسون 
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الثاني وتموز من كل سنة (إبجدول حفر) بين المدفوعات .واتحصيلات الرسوم التي 
المت في الستة أشهر السابقة ٠‏ وللشركة الحق اذا رغمت في ذلك أن تعين من وقت 
لآخر مراجعي حسابات لاجل فحص جداول الحفر المذكورة وتدققها ٠‏ 

(15) تعترف الحكومة بدين ممتاز للشركة تنظمه على الشكل المرفق مع 
هذا على التراكات والمكائن وسائر الممتلكات المشتراة للقيام بالعمل المتفق عليه وذلك 
لتأمين القرض والفوائد المترتية عليه والشركة تؤمن الكراكات ضد الاخطار 
المذكورة في بولسة التأمين البحري الاعتيادى مع الفقرات المختصة بالوقتالمعروفة 


وتؤخذ بوليسات التأمين من أشهر الشركات وستكون عن مبالغ لاتقل عن مجموع 
نمن كل من الكراكات أو عن مبالغ أخرى مما سيتم الاتفاق عليه بين الشركة 
والحكومة ٠‏ والشركة هي التي ندفع مبالغ التأمين السئوية على تلك البوليسات 
واتحتسب المالغ السنوية المذكورة على حسابات الحفر وتبقى الشركة بولسات 
التأمين لديها وما تدفعه شركة التأمين مقابل التأمين مع حاصل ببع الكراكاتوالمكئن 
بدفع للشركة تسديدا للقرض والفوائد المستحقة عليه أو لتسديد قسم منهما ٠‏ 

(15) وما عدا ما قد ينص عليه بصورة خاصة في مواد هذه الاتفاقية بخنلاف 
ذلك فان كل نزاع أو خلاف أو أمر يقع بين الحكومة.والبسركة بشأن معنى أو 
مفعول أحد نصوص هذه الاتفاقبة أو بشأن غير ذلك من الامور مما لا يكون في 
الاستطاعة حسمه باتفاق الطرفين .بحال الى هيئة تحكيم تكون مؤلفة من حكمين 
انين .يختار كل من الطرفين المتخاصمين واحدا منهما مع حكم ثالث بخ ره 
الحكمان المذكوران بالاتفاق ببنهما واذا لم يتم الاتفاق ببنهما على ذلك فبعين حينئذ 
شخص محايد يختاره مدير مصرف انكلترا العام ٠‏ ويجري التحكم وفقا لنصوص 
القانون الامبراطوري الصادر من مجلس العوام المعروف باسم قانون التحكيم لسنة 
حلم أر وفق تعديلات القانون المذكور المعمول بها وقت وقوع النزاع أو الخلاف* 
ولا يكون الحكم الثالثك شخصا يقم عادة في العراق هذا اذا طلب ذلك كتابة من 
الحكومة أو الشركة ٠‏ كذلك فان سلطة هيئة التحكيم المذكورة تسري الى مسألة 
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ما اذا كانت الاموال التي أنفقتها السحكومة (رغما عن وجود شهادة صادرة من 5 ولي 
الشأن بدائرة المناء) للقنام بأي قسم من العمل المنفق عليه أو الاموال التي انفقتها 
الشركة لاجل تحهيز المكائن أو لاجل غير ذلك من الآمور قد صرفت كالمطلوب 
وجميع أمثال هذه المسائل تست فيها الهنثة المذكورة حسيما نرنأيه 8 

(15) ان 'تنفسير مواد هذه الاتقافية ووضعها موضع العمل 3 وفقا لقوانين 
الكلئرا ٠‏ 

(10) ان المبالغ التي تنفقها الحكومة على احضار هذه الانفاقية وطيعها وشولها 
. وامضائها وعلى الخر بطة وعلى احضار سند الرهن المشار اليه في هذه الاتفافضة 
وطبعه وشوله وامضائه وعلى كافة الخرائط والسانات التفصيلية التي قد ,يقتضى الآمر 
وضعها تتحملها الحكومة وتقوم بدفعها ٠‏ وللحكومة الحق أن تحسب كافة أثال 
هذه النفقات كقسم من مصروفاتها المتكبدة من قبلها على القيام بالاعمال المنصوص 
عليها في هذه الاتفافة ٠‏ 

شهد بذلك وزير المالية ووقع بيده على هذه الاتفافية ووضع ختمه علتهاء 

شهدت بذلك الشركة وقامت ,وضع ختمها. الرسمي على هذه الاتفاقية وذلك 
في الوم .والسنة المحرر.ين في اعلى هذه الانفاشة ٠‏ 


وضع ختم شركة النفط الانكليزية الايرانية المحدودة الرسمي في حضور ٠‏ 


وقع عليها وختمت وسلمت من (الامضاء) ساسون 
قبل وزير الالبة في حضور (الختم) 
ل ٠‏ مه سوان 
صاليح قحطان 


( نشرت بالوقائع العراقية عدد كمه في «سأساره؟19 ) 
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رهم (971) لسئة ١8و١1‏ 
قانون 


'تصديق الاتفاقين المعدلن لامتياز شركة النفط الت ركية 


ات 


برك 


0 


نحن ملك العراق 

بموافقة مجلسى الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :# 

المادة الاولى ‏ ,بصدق بهذا القانون :- 

الانفاق المعقود في 74 آذار 199 بين الحكومة العراقية وشركة النفاط 
العراقية المحدودة والمعدل للمقاولة المعقودة بين الحكومة العراقية وشسركة 
النفط التركية المحدودة في ١4‏ آذار سنة ه199 والملحق تحت رقم (1) * 
الانفاق المعقود في 74 آذار سنة ١9801‏ بين الحكومة العراقية وشركة النفط 
العرافية المحدودة والمتمم للمقاولة المعقودة بين الحكومة العراشة وتبراكة 
النفط التركية في ١4‏ آذار نسنة ه198 والملحق بحت رقم (50) * 

الكتاب المرقم ١١60‏ والمؤرخ في 74 آذار 191 المرسل من رئيس الوزراء 
الى وكيل المدير العام لشركة النفط العراقية المحدودة بشأن المادة للا من 
المقاولة المعقودة في ١4‏ آذار سئة ه198 وجواب وكيل المدير العام عليه المؤرخ 
في 74 آذار سئة ١91‏ والملحقين تحت رقم 6 * 

المادة الثانية ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الحريدة الرسمية *٠‏ 
المادة الثالثة ‏ على وكيل وزير الاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون ٠‏ 


كتب سغداد في اليوم الثامن عشر من شهر أيار سئة “وا واليوم الاول من 


شهر محرم سلة 166 ٠‏ 


فبعسل 
نوري السعيد 
رئيس الوزراء 
ووكيل وزير الاقتصاد والمواصلات 
ا 2 


شركة النفط العراقية المحدودة 
اتفاق معقود 
في 54؟ آذار سئة 1981 لتعديل المقاولة المعقودة 
في ١54‏ آذار سمنة 1976 مع 


الحكومة العراقية 
الملحق رقم )١(‏ 


عقد هذا الاتفاق في اليوم الرابع والعشرين من شهر آذار سنة ١981‏ بين 
نوري ياشا السعيد رئيس الوزراء سابة عن الحكومة العراقية ( ويسمى هما ,يلى 
« الحكومة » ) فريقا أولا وبين جون سكليروس نابة عن شركة النفط العراقة 
المحدودة ( ويسمى فيمايلي «الشركة» وهذا التعمير يشمل ممتلكات الشركة كلما 
دات القرينة على ذلك في نص هذا الاتفاق ) فريقا ثانا ٠‏ 

ولما كان انم عقد مقاولة (تسمى فيمابلي «المقاولة») في اليوم الرابع عثمر من 
شهر آذار سنة ١998‏ بين الحكومة فريقا أولا وبين شركة النفط التركية المحدودة 
فريقا ثانما ولا كانت المواد المشار المها فمايلى عين مواد هذه المقأولة * 

وما كان اسم شركة النفط التركية المحدودة قد تبدل فأصبح « شركة النفط 
العرافية الملحدودة » وذلك ابتداء من اليوم الثامن من شهر حزيران سلة وكقلاء٠‏ 

ولما كان الحكومة والشركة عاجزتين عن الاتفاق على تفسير بعض المواد ٠‏ 

ولا كان التأخر في التوصل الى تسوية الامور المختلف عليها مضرا بمصالح 
كلا الفريقين الحكومة والشركة ٠‏ 

لذلك تم الاتفاق بهذا بين الحكومة وبين الشركة على تنقيح المقاولة على 
الوجه التالي على أن تعتبر النصوص المنقحة في المقاولة كانها في الاصل جزء مسن 
المقاولة دون أن تسري أحكام التتقيح على ما سبق + 


يس 22 


010 يراد بتعير «الشركة» كلما ورد هذا اتير في القاولة «شركة النغط العراقية 


(0). تبدل السارة « على أن تراعى في ذلك احكام المادة السادسة من هذه المقاولة» 
الواردة 2 المادة الاولى بالعبارة « ضمن المنطقة المحدودة الوارد وصفها ف 
المادة الثالثة من هذه المقاولة » ٠‏ 

(0) تحذف الادة الثالثة ويعتاض عنها يما يلي :ل 


«نشتمل الملطقة المتعلقة بها هذه المقاولة (والمسماة فيما يلي «المنطقة المحدودة») 
عل خفن الآرائتي اأزائنة وو ولاق يداد والوسل وال سيا تيده تون وبدلة 
الشرقية والحدود العراقية التركية والحدود العراقية الفارسية » انما يستثنى منهسا 
المنطقة التي تشملها أحكام لاتفاق المؤرخ ٠م‏ آب ١988‏ المعقود بين الحكومة وبين 
شركة النفط الانكليزية الفارسية المحدودة ٠‏ ويشترط في هذا أن لا حق لاشركة 
ولا لشخص آخر غيرها القيام بالاعمال الوارد ذكرها في اللمادة الاولى هن هده 
المقاولة في داخل المقابر والابنية المستعملة للعبادة الدينية والعادات الوارد تعريفها 
في قانون الآثار القديمة للسنة 19194 ٠‏ 

« ويشترط دائما انه في <الة اكتشاف الشركة بعد اليوم الرابع عشير من 
شهر اذار سلة 1941 في لخم من تخوم المنطقة المحدودة ت ركيب نفط لم يكن 
قد منح في ذلك الحين امتياز به ان نتفق الحكومة مع الشركة (بناء على طلبالشركة) 
على مح امتئاز يشمل حدود التركبب المذكور على أن لا يزيد ذلك على مسافة 
٠‏ أمبال على الت ركيب المذكور في غرب نهر دجلة في الاراضى العراقية وعلى أن 
لانكون شروط الامتماز المذكور اشد وطأة من شروط كل امتياز آخر منحتسه 
الحكومة في المنطقة الواقعة في غرب نهر دجلة وما زال باقا حنئذ ٠‏ أما اذا لم يتم 
التوقيع على الامتاز المذكور عند انقضاء مدة مانية عشر شهر! بعد طلب الشركة 
ذلك أو أنه اذا رفض مجلس الامة ابرام الامتئاز تصبح الحكومة حائذ حرة في 
أن تمنح من شاءت امتيازا يشمل التركيب المذكور في غرب نهر دجلة انما لا بمنتح 


- 54 


امتاز كهذا بشروط اسهل لطالبي امتياز آخرين من الشروط المعروضة على الشركة 
مالم بعرض أولا الامتياز بهذه الشروط على الشركة * 
(4) تحذف إلمادة الخامسة ٠‏ 
(ه) تحدف المادة السادسة ويعتاض علها بمايلي 5 
المادة السادسة 


تتعهد الشركة بمد مجموعة خطوط أنابيب لايقل عن مجموع كما تالنفط 
الني تستوعبها عن ثلائة ملابيين طن من النفط في السنة على أن يعتمر المقياس الاسابى 
نفطا بمائل بخصيتي لزوجته وسبلانه النفط المستنبط الآن من تر كيب بابا كر كورء 
للشركة أن :تؤلف - بموافقة الحكومة ودون مساس باحكام المادة م 
شركة لانشاء وتشغيل وصيانة مجموعة خطوط أناببب على أن يكون لهذه الشركة 
عين المنزلة التي تكون لها لوثم تأليفها وفقا لاحكام المادة جم ا* 
وعلى الشركة أن ترفع في خلال مدة لاتتعدى ١م‏ آب سنة 9م9١‏ الى الحكوة 
تصميمات تمهيدية نبين على وجه التقريب "تخطيط جدع حخطوط الانابيب الى البحر 
المنوسط المقنضى مده في الاراضى العراقية وعلى الشركة أيضا قبل الشروع في مد 
خطوط الانابيب هذه أن تعرض تصميمات من شأنها تمكين الحكومة من التثبت من 
ملكية الاراضى التي 'نمر فيها ٠‏ 
نمتد مجموعة الانابب المذكورة على تخطبط ممتد من أي نقطة كانت وافعة 
في المنطقة المحدودة الى أي نقطة كانت واقعة على نهر الفرات بين الحديثة وهمت 
ومن هناك ينشأ جذع مجموعة واحدة لخطوط أنابسب بطريق الرطة أو بحوارها 
تمتد الى نقطة انتهاء واسعة في خلمج عكا ٠‏ والشركة حرة في انشاء جذع مجموعة 
. خطوط أناببب أخرى من انلك النقطة الواقعة على نهر الفرات الى نقطة انتهاء أخرى 
واقعة على البحر المنوسط ٠‏ 


وعلى كل حال بقتضى نقل ما لابقل عن خمسين في المائة من الكمية النسي 


1د 


نستوعها مجموعة خطوط الانابيب كلها الى نقطة انتهاء واقعة في خليج عا الى أن 
بلغ التفربغ كله في نقطة الانتهاء هذه أربعة ملايين طن في السئة على الاقل ء* 

تسن أن تنشأ مجموعة خطوط الانابيب بالهمة المطلوبة ويحب أن لابتأخر 
١كمال‏ انشائها عن "١‏ كانون الاول سنة 1988 ٠‏ ويشترط في هذا أنه اذا لم تكمل 
المجموعة الممتدة الى خليج عكا في آن واحد مع المجموعة الاخرى يجب حيكلد 
أن تاشن اكمالها عن ستة أشهر بعد ذلك الا اذا طلبت الحسكومة من الشمركة 
بلصورة تحر برية أن اتؤخر أنشساء مجموعة ة خطوط الانابسب الممتدة ة الى خليح عكسا 
مراعاة مصلحة سكة حديد بغداد ب حيفا فنجوز للشركة والحلة هذه أن تؤأخر 
انشاء المجموعة المذكورة للمدة التي تطلبها الحكومة العراقة فتمدد مدة الستة 
الاشهر الآنفة الذكر بمقدار مدة التأخير المذكورة ولكن يجب على كل حال 
' أن يكمل انشاء المجموعة المذكورة قببل إل كانون الاول 1988 ٠‏ 

ولس المقصود تأخير انشاء واستثمار مجموعة أناببب الى أي نقطة انتهساء 
كانت غير واقعة في خليج عكا بشرط مراعاة الشسروط الآنفة الذكر * 

ويجوز للشركة متى شاءت أن تنقل النفط المختص بأي فريق آخر كان 
بواسطة مجموعتي خطوط أناسها بشرط أن لا يؤول ذلك على الاطلاق الى نقصس 
كمية النفط المستنبط في المنطقة المحدودة والمثقول بالمجموعتين المذكورتين عن 
“لائة ملايين طن في السئة ٠‏ 

() تتحذف الادة الثامئة ويعتاض عنها بلمادة التالية :- 

المادة الثامنة 

ترفع الشركة على نفقتها الى الحكومة في خلال ستة أشهر بعد ختام كل سنة 
تقريرا يسحث في أعمالها على أن تعتبر الحكومة هذه التقادير سرب 0 

ويخول موظف حكومي مفوض على الاصول حق الاطلاع في جميع الاوفات 
المناسة على التقارير والتصميمات والسحلات الجبولوجية التي تحتفظ بها الشركة 

ع تم 


(00 اضف الفقرة الحديدة التالية الى المادة التاسعة :ب 


« تتعهد الشركة باتخاذ كل احتياط مناسب لملع تلوث العناصر المجماورة 

ا بأنها لا مناص من هذا التلوث في بعض الاحوال 
نظر! الى طسعة أعمال صناعة النفط فلا تطلب دفعا لمحذور رات هذا التلوث من الشركة 
أن التعهد بامخاذ وسائل لس من المعقول أن .يطلب منها التعهد باخزها ٠»‏ 

(4) .بعتاض عن الفقرة الاولى من المادة العائسرة بمايلي :- 

« على الشركة (وفقا للشروط الواردة فبمايلي) أن تدفع الى الحكومة لقاء 
الامتيازات الممنوحة لها في هذه المقاولة أربعمائة الف ليرة انكليزية ذهبا على أن 
لايتأخر الدفع عن 70 نبسان ١48‏ وأن تدقع مثل هذا المبلغ في اليوم الاول مسن 
شهر كانون الثاني في كل سنة من السنين التالية على أن تتم الدفعة الاخيرة. في اليوم 
الاول من شهر كانون الثاني الذي يسيبق توا تاريبخ الشروع في اصدار الملواد 
الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذه المقاولة من شاطي ء البحر المتوسط بصورة 
مننظمة + وعلى الشركة أن تدفع الى التحكومة حصة عن كل طن من المواد (ماعدا 
الغاز الطبيعي) الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذه المقاولة مما تتحصل عليه الشركة 
ونخزنه والتزاما لهذا الشرط بحق للشركة أن “تحسم من كل الكمية الحاصلة 
والمخزونة 4-8 

وتوضع الفقر الفقر ة الثالية بعد الفقرة الممتدئة بالعيارة «الحصة المستحقة » :ب 

« تتعهد الشركة بأنه لمدة عشسربن سنة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون 
الثاني الذي ,عقب تاريبخ الشروع في اصدار النفط بصورة متظمة من د أطي * 
البحر المتوسط لايقل الملغ السنوي المدفوع الى الحكومة على حساب حصتها عن 
أر بعمائة ألف ليرة انكليزية ذهبا على أن ,يدفع هذا المبلغ: في اليوم الاول من شسهر 
كانون الثاني فورا على الوجه المار ذكره وبعد ذلك في اليوم الاول من شهر كانون 
الثاني في كل سنة ويشترط في هذا دائما ب 
أولا - أن يتاح في مصادر النفط في النطقة المحدودة انتاج كمية لاتقل عن 


د يك 


6٠...‏ طن في خلال السنة ا ا ل 

باللساعي المعقولة التي تسذلها الشركة يمكن تسليم هذه | الكمية ف شساطيء 

البحر الاسضن المتو توسط بواسطة محموعة 0 أنانين: الشر كة الموجودة 
غير ان هذا الشرط لابسري على السنة التي يتم فيه الشروع في الاصدار 

0 8 
ثانا تسترد الشركة بلا فئدة في خلال سني المقاولة التاليات من المفع السنوي 

البالغ أربعمائة ألف ليرة اتكليزية المذكورة في اله رد قدي طواقد 

معءوءلا ليرة انكليزية أو مبلغ نقص حصص استحقاق في السنة السابقة 
عن 606.؟ ليرة انكليزية على أن يتم ذلك بحسم مالغ من حصة تؤخدذ 
من كل لغ .يريد على حصية مقدارها ٠٠+ءرهه4‏ ليرة انكليزية تستحق 
للحكومة في كل سنة تالية من سني المقاولة ولا .يمكن استرداد المبلغ بغير 

هذه الطريقة »* 
ثانا - في كل سنة تقويمية اذا جاءت الحصة المستحقة على الشركة .مجموعالطنات 

وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة أقل من ٠٠هرء»4‏ ليرة الكليزية فالفرق 

ا ل ام وميم الادساية 

ألف ليرة انكليزية.من الحصة التي : ستحق للحكومة في كل سنة تالية مسن 

سني المقاولة ولا يمكن استرداد الفرق بغير هذه الطريقة ٠‏ 

(9) تصدر المادة الثالثة. عشرة بالعبارة « اذا لم يدفسع مبلغ الار بعمائة الف 
الليرة الانكلز بة الساوي المستحق دفعه وفق المادة العاشسرة من هذه المقاولة في خلال 
ثلاثنة أشهر تقويمية: بعد ابتداء سنة ما أو » ٠‏ 

-: تحدذف المادة الرابعة عشرة ويعتاض عنها بالمادة الدلية‎ )٠١( 

المادة الرابعة عششرة 

(1)تعهد الشركة (أ) بائذلا التدابير لكي يجهز ويباع بصورة عامة في 
العراق كله بنزين ونغفط أبيض (أبو اللقلق) ونفط وقود من صنوف رائيجة جيدة 
وبالكميات المقتضة من وقت الى آخر للاستهلاك المحلي في داخل العراق و سمى 


دهع 


ذلك فيما بعد «حاجة العراق» ) وذلك وفقا للشروط الواردة فمايلى + وإب) 
باتخاذ التدابير لادخار كميات احتياطية للحكومة في الموضع أو المواضع ١‏ الني تطليها 
الحكومة وعلى نفقة الحكومة لاتقل عن ضعفى معدل استهلاك الحكومة الشعهري 
من المنتوجات المصفاة ولا تصدر الشركة النفط فل سد حاجة الحكومة ٠‏ 


وللشركة أن تؤلف شركة ببع للقيام بالتعهدات المذكورة واتتمتع شركةالبيع 
هذه بجميع الحقوق والامتيازات التي 'نتمتع بها الشركة وفقا لهذه المقاولة + 

وانظل الشركة مسؤولة:عن قنامها هي نفسها أو قيام شركة الببع المذكورة 
بسد حاجات العراق وفقا للشروط الواردة في هذه المادة والمادة ١١‏ مادامت الحكومة 
تضمن (أولا) أن لابماع في العراق منتوجات نفط حاصلة وفقا لكل امثشاز قد اتمليحه 
الحكومة في المستقبل الا بمقتضى عهود في جميع أنحاء العراق لا تكون أخف وطأة 
من العهود المتعهدة بها الشركة وفقا م هذه المقاولة ٠‏ (ثانيا) ان منتوجات 
النفط التي تباع في العراق , بمقتضى الشروط الواردة في المادة ١١‏ لا تصدر من 
العراق. لاعادة ببعها في أسواق أخرى أو لمخازن وثود السفن غير العراقية ٠‏ 

واذا أخذ فريق آخر في أي وقت كان بموافقة الحكومة التحريرية على 
عاتقه القيام بعهود الشركة أو شركة الببع المذكورة بمقتضى هذه المادة أو المسادة 
6 اتنتهي حينئذ على الفور عهود الشركة أو شركة الع المذكورة * 

(5) تتعهد الشركة عند طلب الحكومة ذلك في خلال انني عشر شهرا عقب 
الشروع في اصدار النفط أو في خلال الشهر الذي بعقب ١4‏ آذاز سنة 1448 بأن 
تنشىء بكل سرعة مناسبة مصفى في مكان تعينه الحكومة يكون ملاصقا لسكة حديدية 
وفي جوار كر كوك ٠‏ 

وينشأ الصفى المذكور على حساب الحكومة وتشغله الحكومة لسد حاجة 
العراق ويستوعب الكمية الكافية لسد هذه الحاجة وعلى الحكومة أن تبادر الىتسلم 
المصفى المذكور فورا عند اكماله + 

وبعد ذلك ربحق للحكومة أن نشتري من الشركة في ذلك المصفى النفط الخام 


سا 


اللقتضى لسد حاجة العراق من وقت الى آخر بأدنى سعر "بيع ابه حينثد الد كه 
نفطا خاما ناقص الفرق بين نقطة نقل النفط الم من فم البتر الى نقطة هذا البيع 
وبين نقطة نقله الى المصفى بشرط أن هذا السعر لايزيد على سعر النفط الاسود من 
عين الخاصية في فم البثر في الولايات المتتحدة الامير كبة وعند انقضاء وقلانة. اتتحيهن 
على تسليم المصفى الكمل تنتهي على الفور عهود الشير الشركة أو شركة البيع وفق 
أحكام المادنين غاوه١‏ من هذه المقاولة ٠‏ 

)005 'تحذف المادة الخامسة عشرة ويعتاض بالادة التاله : 

المادة الخامسة عشرة 

« الى ١4‏ آذار ه98١1‏ يكون سعر البيع بالجملة (ولا يدخل فيه أي ضسرائب 
أو رسوم أو مكوس حكومية أو محلية مفروضة على منتوجات النفط ) للكميات 
المعروضة بر سم الببع لسد حنجة العراق في مستو مستودعات يجري الانفاق عليها مع 
الحكومة معادلا من حين الى آخر بالعملة العراقية لما يلي على أن يراعى في ذلك 
التبدلات الآتي ل المقاولة :ب 


لر١1‏ بنس سعر كل غذلون انبراطوري هن البنزين * 

٠‏ رما بنسات سعر كل غالون انبراطوري من النفط الابيض (أبو اللقلق)» 

هرا بنس سعر كل غالون انبراطوري من نفط الوفود * 

( البنس يساوي /١‏ +76 من الليرة الاتكليزية الذهب ) ٠‏ 

وتزداد هذه الاسعار أو تنقص وفقا للتندلات الطارمة على الاسعار العالمية وعلى 
نفقات التوزيع أو نفقات الاعمال الاخرى التي لا سيطرة لششركة البيع المذكورة 

. علمها مثل نفقات النقل اكرات واو ارين و أو ع 


الحكومة ا لس يه 
وبعد ١4‏ آذار سنة ههمها يتم تعيين الاسعار العراقة على وجه يتقرر :بانفاق 
آخر يتم عقده بين الشركة وبين الحكومة » ٠‏ 
ل5 د 


(015) تضاف الفقرة الثالية الى المأده 19 :# 

« يبحق للشركة انشاء وصيانة وتشغيل خطوط ثراف 0 فوق الارض 
أو انحتها وأجهزة لاسلكية لقاء دهع ليرة انكليزية ذها في لسنة رسسم اجمازة 
شاملة وذلك لمحرد ا ل الع ود 
الضخ والصم والادخار المختلفة وغيرها أو القيام واعمال متممة تشغيل خبط 
الانابيب على كل طول خط الاناببب أو خطوط الاناببب + وتتعهد الحكومة بأن 
لا تستعمل حق استملاك أي من هذه الخطوط التلغرافية أو التلفونية أو الاجهزة 

اللاسلككة ٠.‏ 
)١١(‏ في المادة ٠١‏ يحذف الكلام من العبارة « للشسرالة أن 'ننشىء ولشغل٠٠»‏ 

الى العبارة « ٠٠+‏ اكثر من ثلانين بوما » ويعئاض علها بما يلي :ا 

(0) للشركة أن تنشىء وتشغل السكك الحديدية المقنضية للاعمال الي تقوم 
بها وفقا لاحكام هذه المقاولة في داخل مصافي الشركة ومحطات انوليد القوة 
والمعاملو مستودعات الاحواض والمخازن فيالعراق وذلك للمواصلات بين أي 
نقاط كانت من النقاط الواقعة على تركب النفط الواحد ٠‏ 

(ب) للشركة أن تنشىء وتشغل في مكان واوا المنطقة المحدودة السكك 
الحديدية المقتضية لخطوط الانابسب أو ! لربط نركبات النفط والانشساءات 
المار ذكرها بخطوط السكك الحديدية في العراق أو بالمصادر التي تستخرج 
منها المواد أو و غيرها على ماتقتضيه الاعمال التي تقوم بها الشركة وفقا لاحكام 
هذه المقاولة بشرط أن رقع التصمممات المتعلقة بهذه السكة الحديدية الى 
الحكومة للموافقة عليها على أن لانمسك الحكومة عن هذه الموافقة بلا سيب 
وجبه ولا تتأخر عن الست لبت في ذلك مدة نزيد على ستين .بوما ٠‏ ويشترط أن 
لاننشا سكة حديدية بن ا ل 
الحكومة أو الشخص الحاصل على امثياز بذلك من الحكومة على انشما 
هذه السكة في خلال ثلاثة أشهر بعد تسلم طلب تحريري الشركة لش 

هذهالسكة او اذا لم تشرع الحكومة أو الشخص المذكور خلال ستة أشهر 
-طمغع- 


بعد السلم ذلك الطلبُ في انشاء السكة أو اذا لم تكمل الحكومة أو التسخص 
المذكور السكة المذكورة في خلال مدة مناسة ٠‏ 

(ج) للشركة أن تنشىء وتشغل سكة حديدية من أجل هذه المقاولة على كل 
التخطيط الممتد من المنطقة المحدودة بطرريق هيت الى خليج عكا أو على أي 
قسم كان منه برط أن ترفع تصميمات أي قسم كان من هذا الخط في داخل 
العراق الى الحكومة للموافقة علمها على أن لا :مسلك الحكومة عن موافقتها 
بلا سبب وجبه وبشرط أن لا يسرع في إنشاء السكة الحديدية المذكورة في 
شرق الفرات وفي خارج المنطقة المحدودة شل 7١‏ كانون الاول همو١‏ مالم 
نوافق الحكومة على الشسروع في الانشاء قبل ذلك التاريخ وبشبرط أن لايشسرع 
كذلك في الانشاء في غرب الفرات قبل #١‏ كانون الاول +994 ٠‏ 

(د) للحكومة الحق دائما متى: اقتضت المصالح العامة ذلك أن تشتري بسعر 
ييتفق عليه أو عند عدم الاتفاق بعين السعر وفقا لاحكام إلمادة +4 من هذه 
المقاولة ب كل سكة حديددية .يزيد عرضها على قدمين وست عقد ننشثها الشركة 
ماعدا السكك الحديدية التي تنشثها الشركة وفقا للفقرة (أ) السابقة على أن 
'نسد الحكومة كل حاجة الشركة الناسة إلى النقل باجور مناسة على كل 
سكة حديدية انشتريها الحكومة بهذه الصورة ولا يجوز ارسال عخسلات 
السكك الحديدية المختضة بالشركة على السكك الحديدية: المختصة بالحكومة 
بلا موافقة الحكومة ولا يحوز ارسال عحلات السكك الحديدية الختصسة 
بالحكومة على السككلك الحديدية المختصة بالشركة بلا موافقة الشركة على 
انه لايخوز الامساك'عن هذه الموافقة في كلتا الحالتين بلا سنب وجبه ولا أن 
يتأخر اللت في المسألة أكثر من ثلانين يوما * 

(ه) لا شىء في هذه المادة يقيد حق الشركة في استعمال خطوط السكك من نوع 
(الديكوفيل) النقال بعرض لايزيد على قدمين في أعمال متعلقة بخطلوط 
الانابب وني أثناء انشائها أو ف الاشغال الفرعة اللمتعلقة بذلك ويشيسترط 


وعم 


759 


في هذا عدم تمكن سكة حديد يغداد ب حيفا من القيام تسهيل مذكله 

٠ الاشساءات‎ 

في الفقرة المتدثة بالعمارة « للشركة أن تحفر »+0٠‏ اتحل العبارة « المنطقة 

المحدودة » ميحل العمارة 0 البقع المنتقاة بموجب اللادة هم ف المادة 5 من هذه 

٠ القاولة‎ 

(4) ابدل مايلي في المادة 3١‏ :ل 

في الفقرنين (1) و (ب) تحذف العبارة « التي لم ,بجر استعمالها ٠٠٠‏ بموجب 
المادتين هو" من هذه المقلولة» ٠‏ 

-: تضاف الى المادة 75 الفقرة الحديدة التالية‎ )١5( 

« تملع الحكومة رسو السفن بالقرب من خطوط أنابيب الشركة الممتدة بحت 
الماء في معابر الانهر ٠*6‏ 

(95) ضاف الى المادة 56 الفقرة الحديدة التالية :ب 

« بحق للشركة أن ييل للاعمال التي تقوم بها وفتقا لهذم المقاولة جميسع 
وسائل النقل البري أو المائىي أو الحوي لحركة مستخدميها أو لنقل موادها 
على أن براعى في ذلك القوانين والانظمة السارية على وسائط النقل هذه » ٠‏ 

(1) ابدل ما يلي في الادة ملا :- 

0 تحل عبارة « المنطقة المحدودة » محل العبارة 0 ف أي من البقع الملتقاأة 
بموجب أحكام المادتين هو" من هذه المقاولة » ٠‏ 

رب ,بعتاض عن العبارة 0 للملتزمين المنوه عنهم في المادة دمن هذه المقاولة 2 
بالعمارة « لشركة فرعية مؤلفة أو نولم وفقا للمادة '#م من هذه المقاولة أو لكل 
شخص أو شركة حاصلة على امشباز من الحكومة لاعفاء هذه اليضائع من الرسوم 
الكمركنة أو غيرها »> 3 

رج :تضاف الفقرة التالية - 

0 سمح الحكومة بمرور المواد الك مقتضة لانشياء وصيانة وش تنشغا خطوط 


ل »© سه 


الانابيب عبر حدود العراق وبتفتش هذه المواد تفتشا كم ركيا في نقاط تلتقيها 

الشرأنه على أن سهل الحكومة مدة مناسبة فيما يتعلق بهذا الانتقاء ٠‏ ولا يجوز 

ان تقطم المواد المذ تورة الحدود الا بمرورها في اتلك النقاط أو في الطرق التحارية 

المعروفه ٠‏ وعلى الحكومة أن قي المواقعم الكمر كبة مفتوحة في كل نقطة من هذه 
:: النقاط ليلا ونهارا وفي أيام العطلات الرسمية مادامت الشركة طاللة ذلك * واتتعهد 
الشركة ببناء وصيانة جميع المباني اليخصة المقتضية لذلك وآن تدفع الى الحكومة 
بالاتفاق مع الحكومة روانب موظفي الكّمارك الاضائيين وغير ذلك من النفقات 
الني تتكيدها الحكومة من جراء قيامها بعهودها وفقا لاحكام هذه المادة » + 


(14) يضاف مايلي الى المادة 89 :ب 


للشركة الحق في تراتسب مناوبة عمالها بحيث يظل الانشاء والصيانة والتشغيل 
جارية مجراها وفقا لهذه المقاولة ليلا ونهارا وفي أريام العطلات الرسمية » ٠‏ 


« وفي أثناء القيام باعمال انشاء أو ترميم بصورة خاصة اذ تدعو الحاجسة 
الى انجاز مقادير كبيرة من العمل بصورة موقتة على الحكومة أن اتمنيح التسهلات 
الخاصة لنقل مستخدمي الشركة وعبحلاتها وموادها بلا قبد ولا شرط ليلا ونهارا في 
نقاط حدود يتفق علبها وتمنح الحكومة دائما هذه التسهيلات لنقل موظفي الشركة 
ومستتخدميها وموادها في نقاط الحدود المتفق عليها كما انها تنظر بعين العطف الى 
الوسائل المثقابلة في هذا البب مما قد تنفق عليه الشركة مع حكومات البللسدان 
المجاورة وان امكره تتخذ الحكومة هذه الوسائل ٠‏ 

وتم الانفاق بين الحكومة وبين الشركة على النفقات الاضافية التى تتكبدها 
الحكومة في تسهيل هذه الحركات في نقاط الحدود المتفق عليها وتعهد الشركة 
دقع تملك النفقات » ٠‏ 

(15) اضف الفقرة الحديدة التالية الى المادة #٠‏ :# 

« للشركة في خلال مدد الانشاء أن تتتخذ بالاتفاق والتعاون مع الحكومة 
وسائل الحماية الخاصة الني يتراءى لها ضرورة اتخاذها ٠‏ 


35 0- 


وعلى الحكومة أن تمنع انشاء الابنية وضرب الحخيام أو غير ذلك من البيسوت 
لسكنى الناس في المناطق التي قد تعلن الشركة انها مناطق خطرة من جراء الاعمال 
التي تقوم بها وفقا للمادة ١‏ من هذه المقاولة » ٠‏ 

(١؟)‏ تضاف الى المادة #١‏ العبارة الثالية :- 

وفي ابان الطواريء الطارئة على البلاد تقدم الشركة الى الحكومة كافسة 
التسهيلات لارسال عجلاتها على سكك الشركة الحديدية » ٠‏ 

(0؟) لسن في هذا الاتفاق أو في المقاولة مايقيد بوجه من الوجوه ح قالحكومة 
في منح كل شخص أو فريق ما شاءت من الاجازات أو الامتيازات على اختلاف 
أنواعها في خارج المنطقة المحدودة بشأن المواد المذكورة في المادة ١‏ أو في شح 
الشركة مثل هذه الاجازة أو الامتبازات في خارج المنطقة المذكورة باستثناء ماجاء 
في الفقرة # من هذا الاتفاق ٠‏ 

(09 اذا وقع تناقض في المعنى بين النصين العربي والانكليزي لهذا الاتفاق 
يبتر حيائذ النص الانكليري .٠‏ 


(0) لا تنفذ أحكام هذا الاتفاق ما لم يبرم بقانون خاص ء 


نوري السعيد 
رستم حدر نيابة عن الحكومة العرافة 
وذير الالبية 
الشاهد 
عو عه هر ربج ج* سكليروس 
شركة النفط العراقية المحدودة سابة عن الشركة 
الشاهد 


بمقتصى الصلاحية المخولة لي حسب المادة 4ه من ثانون الطوابع العسرافي 
لسنة 19879 اشهد باني قد صلت نقدا صلغا قدره ثلاثنون ربية رسم الطابع المستحق 
عند التوقبع على هذا الانفاق * 
رستم حيدر 
وذير الالية 


ع 67 امم 


شركة النفط العراقية المحدودة 
اتفاق مكمز 


يتعلق بالاتفاق المعقود في 55 آذار سلة 1971 تلقيحا 
للمقاولة المعقودة في ١5‏ آذار سئة ١91960‏ 
مع الحكومة العراقية 


الملحق رقم (؟) 

عقد هذا الاتفاق في اليوم الرابع .والعشرين من شهر آذار سنة 1900 بين 
نوري باشا السعيد رئيس الوزراء نيابة عن الحكومة العراقية (ويسمى فيمايلي 
« الحكومة » ) فرربقا أولا وبين جون سكليروس سابة عن شركة النفط العرافية 
المحدودة (و سمى فيمابلي «الشركة» ) فرببقا ثانا .وهو مكمل للمقاولة المؤرخة 
في ١4‏ آذار سنة ه99١‏ المعقودة بين الحكومة وبين شركة النفط التركية المحدودة 
المعدلة بانفاق نم عقده في هذا اليوم بين الفريقين المتعاقدين بهذا الاتفاق (وتسمى 
المقاولة المعدلة فما .يلى «اللقاولة» ) ٠‏ 

فقد تم الاتفاق بهذا على مايلي :- 


(© توافق الشركة على أن القيد الؤارد في المادة الناسعة عشسرة من المقاوائة 
ومأله أن يستوفى رسم اجازة سنوي مقداره ليرة انكليزية واحدة (ذهبا) 
فقط عن تركب خطوط تلفون وتلغراف وعدة لاسلكية بقصد استعمالها 
لبخط الانابيب أو لخطوط الانابب ‏ بشترط فيه على الشركة انها في خلال 
مدة المقاولة تقوم عند طلب الحكومة وعلى الوجه الذي تعينه الحكومة 
بشركبب وصيانة دورتين كهربائئتين من سلك معدن النحاس وآلة مكررة 
على خطوط التلغراف والتلفون وعدة اللاسلكي المذكورة بين النقاط التي 
تقطع فيها مجموعة خطوط الاناببب نهر الفرات والحد الفاصل بين العراق 
ماه أت 


زفق 


ليا 


زفق 


وين شرق الاردن وذلك لاستعمال الحكومة ودون كْ .بشرتب على الحكومة 
ثىء من النفقات وغلى أن لاتزيد نفقات الدورتين الكهربائئتين المذ كورنين 
والعدة المكررة المذكورة على ٠٠هر؟١‏ ليرة انكليزية وهي مركبة ٠‏ 
ويجب أن تكون العدة المكررة هن النوع الذي تستعمله الشركة في دوراتها 
الكهربامة ٠‏ 

توافق الشركة على انها اذا عجزت في سنة ما عن أن ندفع في تاريخ 
الاستحقاق مبلغ اربعمائة الف الليرة الانكليزية الذي ستحق للحكومة 
وفق المادة العاشرة من مواد المقاولة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني 
تدقع الشركة حينئذ الى الحكومة فائدة المبلغ المذكور بمعدل 5 في المثنة 
في الفية عن المدة المحسوبة من اليوم الاول من شهر كانون الثاني المذ كور 
الى التاريخ الحقبقي الذي تدقع فيه الشركة المبلغ المذكور على أن لا يخل 
ذلك باحكام المادة الثالثة عشرة من مواد المقاولة ٠‏ وتدقع الاقساط المستحقة 
للحكومة من حين الى آخر وفق المادة العاثشرة بحوالات على لندن تدفبع 
عند ابرازها أو بوسيلة أخرى بتم الانفاق عليها بين الحكومة وبين الشركةء 
نظرا إلى تقبيد حقوق الشركة في انشاء السكك الحديدية ونظر! الىالكميات 
الكبيرة المتوقع نقلها تنوسط الحكومة دون أن يترنب عليها في ذلك ادعة 
مالية لكي تنال الشركة على كل خط هن خطوط السكك الحديدية الجاري 
تشغلها في العراق شمال بغداد وعلى القسم العراقي من سكة حديد بغداد - 
حيفا جدول أسعار شحن بتعريفات منخفضة بصورة خاصة في خلال مدة 
مد خط الانابيب أو خطوط الاناببب على أن لا تكون أبدا هذه الاسعار أقل 
مهاودة للشركة من معدل أسعار التعريفات لمواد شسهة بهذا ممنوحة 
لمشروع تسحاري أو صناعي آخر على أقسام السكك الحديدية المذكورة 
في خلال السنة المالية السابقة ٠‏ 


لقد تم الاتفاق على تعريف لزوجةالنفط المستخرج من تركبب بابا كور كور 
المذكورة ف المادة السادسة من المقاولة بالانفاق ع الحكومة العراشة قبل 


ب 6ه - 


050 


اليوم الاول من شهر حزيران سنة ١981‏ باتخاذ نماذج النفط التي تقدمها 
الشركة أساسا لذلك ٠‏ 


(ه) اذا وفع تنافض في المعنى بين النصين العربي والاتكليزي لهذا الاتفساق 


يشر حينئذ النص الانكليزي ٠‏ 
() لاتنفذ أحكام هذا الاتفاق مالم يبرم بقانون خاص ٠‏ 


نوري التتعيد 
الشاهد نيابة عن الحكومة العراقية 
ر سكم 0 
وذير المالية ج٠*‏ سطكليروس 
الشاهد نيابة عن الشركة 
ج هه هريج 


شر؟ النفط العراقية المحدودة 
بمقتضى الصلاحية المخولة لي حسب المادة 4ه من ثانون الطوابع العرافي ' 
لسئة مرو أشهد بأني قد قبلت نقدا مبلغا قدره ثلاثون ربية لقاء رسم الطابع 
المستحق عند التوقيع على هذا الاتفاق ٠‏ 
رسلم حيدر 
وذير الالية 


الملحق رقم [فة 
صسورة 


كتاب رقم 1١68‏ مؤرخ 74 آذار 1989 من نوري باشا السعبد رئمس الوزراء 
إلى المستر ج* سكليروس وكمل المدير العام لشركة النفط العراقية المحدودة ٠‏ 


ازالة لشكوكم حول مايترتب على الشركة قيما يتعلق بالمادة لاا من المقاولة 


ونسهيلا لعقد الاتفاقين الجديدين تقترح الحكومة هايلى :- 


8ه سه 


0 


لقاء المبالغ التالية التي تدفعها الشركة أي :# 
في ١‏ كانون الثاني ١99‏ وني كل ١‏ كانون 
يلي ذلك على أن نتم الدفعة الاخيرة في 00 الثاني * 
الذي بسسق انوا تاريخ البدء بالاصدار المنتظلم +ددرة ليرة الكليزية ذهيا ٠‏ 
في ١‏ كانون الثاني الذي بلي تاريخ البدء بالاصدار 
المنتظم .وفي كل ١‏ كانون ثاني تال يدقع مبلغ مستند 
الى النفط الذي ؤخذ عنه حصة في السنة السابقة وعلى 
الوجه التالي 2 
عن الاربعة ملايين طن الاولي وبمراعاة هذه النسية ٠٠٠رهه‏ ليرةانكليزية 


ذهصاء 
عن كل مليون طن تال 'وبمراعاة هذه النسبة وووروةم ليرة الكليزيية 
ذهاء ْ 


نعفى الشركة من جميع الضرائب مهما كان نوعها سواء أكانت أمرية 
أم بلدية المستحقة في ١‏ نبسان 198 أو بعده عن رأس مالها وحفرياتها وممداتها 
وآلانها وأبنيتها (ماعدا البيوت والدوائر الواقعة ضمن حدود البلديات) وعن 
أرباسها (باستتناء الارباح الحاصلة من نقل النفط غير المستئبط من المنطقة المحدودة) 
وعن المواد المذكورة في المادة الاولى من المقاولة شل نقلها من الارض أو بعده 
وكذلك عن العمليات الفنئة التي يستفاد منها فيما يتعلق بالمواد المذكورة ٠‏ 
(00 تقترح الشروط التالبة فضلا عن المقترحات السابق ذكرها :ب 
() لن تعفى الشركة من دفع ضريبة المكس أو من ضريبة أخرى 
على منتوجات المواد المذكورة التي تصفى في العراق ولا تسستعملها 
الشركة في أعمالها على أنه بحق للشركة أن تطلب اعادة الضريسة 
على المنتوجات المذكورة التي قد تصدرها الشركة ٠‏ 
(ب) :نعفى الشركة من الرسوم والضرائب على الخدمات النامبة التي تنشتها 
قات 


الشركة في داخل الماطق التي تشغلها مضاربها واحواضها ومراكز 
ضخها ومنازلها وغير ذلك من الابنة مما له علاثة بالتهذيب والحراسة 
والصحة والماء والنور وينشا هن أجل هذه الامور والخدمات الاخرى 
التي تنشثها عادة السلطة المحلية ٠‏ ولكن ليس في هذا مابفيرض 
على الشركة تعهذا ما بانشاء أي كان من هذه الخدمات ٠‏ 

(0) اذا قبلتم بهذا الاقتراح 'مابة عن الشركة سيرفع هذا الكتاب وقبولكم 
به الى مجلس الامة لابرامهما مع الاتفافين الموقع عليهما اليوم أما اذا لم 
تنم الموافقة على احدى هذه الوثائق فتعتير جميعا ملغاة وفي حكم العسدم 
0 لم .يوقع عليها قط * 

(4:) لتثق الشركة بأن الحكومة نشاف الشركة كن اعد وسهل لها 
كل التسهيل ف انجاز أعمالها ٠‏ 

صسورة 
كناب مؤرخ 76 آذار 1981 من المستر ج* سكليروس وكيل المدير العام 

لشركة النفط العراتةالمحدودة الى صاحبالفخامةنوري باشا السعيد رئيس الوزراء» 
لي الشرف ان أعلمكم بوصول كتاب فخامتكم رقم ١١68‏ المؤرخ بنفس 

التاريخ وبالقبول بالنيابة عن شركتي بالاقتراح والشروط التي وردت فيه * 

( نشر بالوقائع العراقبة عدد بلمه في زه /راجةا ) 


الاسباب الموجبة 
لتعديل مقاولة شركة النفط العراقية 
المؤرخة ١4‏ آذار هلوا 
١‏ - ان المقاولة المؤرخة في ١4‏ مارت ه147 المعقودة بين الحكومة وشركة 
النفط التركية ( الآن ‏ العراقية ) المحدودة قد نصت من جملة أمور أخرى 
على ماياتي :ل 
(أ4 مسح جيولوجي ٠‏ 
(ب) انتقاء 74 قطعة من قبل الشركة * 
-00- 52 


(ج) حفر «لايقل عن 18٠٠٠‏ قدم في السنة الى أن نوصى الشركة باحضسار 
خط الاناببب أو الى أن يتم اختبار البقع اختبارا ناما * 
(د) التوصية على خط الاناببب حالما « يتحقق مايبرر ذلك من الوجهة التحارية»» 
(ه) عرض 76 قطعة على الاقل بالمزاد العلني كل سنة على أن يسلم مايحصل 
من هذا المزاد من قبل الحكومة الى الشركة ٠‏ 
(و) دفع حصة أميرية قدرها 4 شلنات عن كل طن من النفط عندما ينتج * 
() انشاء مصفى من قبل الشركة حالما ينتج 4٠+٠٠‏ طن من النفط الخام في 
كل من سننين متواليتين وأن .بصفى من هذا المقدار منتوجات النفط الى 
ج اليها للاستهلاك داخل العراق ٠‏ 
م6 مراقبة الحكومة للائمان التي تباع بها هذه المنتوجات الى الجمهور في بغداد 
وفي المصفى ٠‏ 
(ط) مح 2 
المحددة وولاية البصرة ٠‏ 
*؟ - لقد وضعت هذه الشروط الاماسية قبل أن يتحقق أحد الفريقين 
المنعاقدين من قدر التعهدات وحتى قبل أن يتحقق احدهما مما اذا كان يوجد 
نفط بكميات نجارية ومن مواضع النفط اذا كان موجودا بالكميات المذكورة ٠‏ 
في بعض الخصوصات كانت هذه الشروط قد وضعت إنتيجة وهم وذلك 
سيب اتخاذ طريقة استثمار القطع تلك الطريقة التي اوجدت لتنفيد مايدعى ب 
سياسة الباب المفتوح > ٠‏ :ان العمليات المتوالبة اللنصوص عليها في المقاولة هي 
أولا المسح الحيؤلوجي ثانيا انتقاء القطع ثالنا الحفر في هذه القطع رابعا خسط 
الانابسب ا* 
لقد برهنت التجاريب بعدئذ على أنه ليس من الممكن انتقاء ‏ مع نىء من 
البقين ب قطع صغيرة ذات ثمانية أميال مربعة لتحبط بحدود قسم من تركيب حاو 
على النفط بالمعلومات الجيولوجية فقط ٠‏ ان نوع ومشابهة تركببات النفط فيالعراق 
هما بالصورة الني لايمكن معها التحقق من وجود النفط في هذه التركسات الا 


ع ره ب 


بالحفر فقط وان المسح الجبولوجي ليس الا دليل غير مضبوط على مواضعها 
اتقرييةء* 

نظرا الى الواقع كان يجب أن تكون العمليات المتوالية أولا المسح ثم الحفر 
ثم انتقاء القطع ثم خط الانابيب مع التعهد بانشاء خط الانابيب ‏ حتى قبل انتقاء 
القطع ‏ اذا أثينت نتيجة الحفر وجود نفط كاف إبرر النفقات التي تصرف على 
خط الانابيب » ان نطبيق نصوص مقاولة ه99١‏ قد أسفرت الى اليوم عن قسام 
الشركة بحفر 4ه أضعاف المقدار المشروط في المقاولة ولكن سما كبيرا من هذا 
الحفر قد قامت به الشركة لاجل ان تتمكن من انتقاء القطع وليس لغرض الانتاج* 

لقد صرف رآس مال من دون ضرورة وان كان قد صرف قسم منه فيالعراق 
وهذا الصرف لم يحقق فعلا غرض تسريع الانتاج وبالنتيجة الحصول علىالواردات 

ان « طريقة استثمار القطع » قد أئيتت في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها 
انها طريقة لاتأني بربح سواء أكان الى المنتج أم الى صاحب النفط الذي تدقع له 
الحصة الاميرية ٠‏ 

بناء على هذه الاسباب وبناء على الرغنة في تقبيد الشكل الانحصاري لامتياز 
الشركة رأت الحكومة من السداد منح الشركة منطقة واحدة بدلا من ال 54 
قطعة .وبدلا من حقها في بدلات المزاد للقطع الاخرى على شرط أن تتخلى الشركة 
عن قسم كبير من منطقتها الى الحكومة ٠‏ 

بعد المفاوضة اخفضت « النطقة المحدودة »> لسنة هأ بموجب الانفاق 
الحديد من ٠ءأ٠و.لمة١‏ ميل هربع الى 8 ميل مربع ببحيث تتمكن الحكومة من 
جديدة تكون أفضل للحكومة لانه لن .يدقع شىء عن هذه المناطق الى شركة النفط 
العراقة وبحيث تتمكن الحكومة أيضا من تطمين رغبات الطالبين من دول مختلفة 
في الاشتراك في استثمار نفط العراق ٠‏ 


اههة - 


8 كانت تعتقد الحكومة فيما يتعلق بالفقرتين (ج) و (د المذكورتين اعلاه 
أن الشركة بالنظر الى الزيادة الوائعة في انتاج النفط في العالم تنمكن من الاستمرار 
على منهاج حفر بطيء لاجل أن تقلل النفقات الرئيسية بقصد المحافظة على بقاء 
الامتياز وذلك بمجرد تنفيذ التعهدات البسيطة بدلا من أن تقدم على اتروع 
العظم ‏ الذي يتطلب ملايين من الليرات الانكليزية ‏ وهو انشاء خط أناببب لتجهز 
بالنفط سوقا مفعمة به من شل ٠‏ 

لذلك أجبرت الحكومة الشركة على أن تقبل كششرط أسامى لتعديل مقاولة 
6 تمهدا قطعبا بانشاء خط أنابيب في الحال وعلى أن توافق على وضع حد أصغري 


لسعنه وعلى أن تضمن دفع مبلغ ببحد أصغري الى أن يكمل خط الاناببب وعلى دقع 
حد أصغري من الحصة الاميرية لمدة 7٠١‏ سنة بعد ذلك ٠‏ 


ان هذه الشروط هي غير معروفة عمليا في أي امتياز نفط آخر في العالم وهي 
بصورة خاصة ملائمة للعراق في الحال الحاضر نظرا الى الاتحطاط العام الذي أصاب 
صناعة النفط ء* 

5 - أما مايتعلق بالفقرة (ه) ققد رأت الحكومة من الاصوب لاسباب اقتصادية 
وفنية أن تحدد حقوق الشركة في قسم من ولابتي الموصل وبغداد .وأن تعقب أ.يضا 
تعاملا حديثا وذلك باتخاذ طربقة الاستثمار في مناطق واسعة بدلا من قطع صغيرة ٠‏ 

ان الاسباب الاقتصادية تقضى بأن .بحفر أقل مايم كن من الآباد في تر كيب 
واحد على شرط أن هذه الآبار : تسمح باعظم حد ممكن من الانتاج وذلك بدلا من 
حفر عدد كبير من الآبار من دون ضرورة مما اندعو اليه الحاجة اذا كانت التركبيات 
مقسمة الى قطع ومستثمرة من قبل شركات مختلفة * وعلاوة على ذلك من الواضح 
انه من مصلحة صاحب الحصة الاميرية بقدر ماهو من مصلحة المتتج أن تخفض 
نفقات الانتاج الى أقل حد ممكن خاصة اذا كما هي الحال في المقاولة المعقودة مع 

شركة النفط العراقة د لازا كان الريك لاسي الك الاير ال يت 
عن الطن الواحد متوففا على نفقات. الانتاج بقدر ما هو متوقف على الثمن السائد في 
الاسواق العالمية ٠‏ 


عه 


ه - أما مايتعلق ب (و) فان دفع الحصة الاميرية لايداً به الا بعد البيدء 
بالانتاج وبعد ذلك فهو متوقف على الكمة المنتجة + لذلك فرض على الشركة تعهد 
بقضى بأن تضمن حدا أصغريا للحصة الاميرية لمدة 7١‏ سنة ابتداء من اللدا 
بالاصدار من دون التفات الى السوق العالمية أو إلى استطاعتها على تلقي الاتاج 
العسرافي 0 

- أما مايتعلق ب (ز) فقد كانت الحكومة طليت الى الشركة أن تتتسج 
٠.٠٠‏ طن من النفطالخام في كل من سنتي 1919 ب + و1980 إل ٠‏ عند 
تنفيذ هذا التعهد للحكومة الحق في أن تطلب الى الشركة انشاء مصفى بالقرب من 
كركوك (حمث أن كركوك أقرب نقطة مجاورة لسكة حديدية ولبابا كوركور محل 
انتاج النفط ) ولكن ممارسة هذا الحق لن يأنِي بفائدة عامة للعراق حيث أن الانمان 
التي ماع بها هذه المنتوجات في المصفى المذكور الى الجمهور ستكون نظرا للمادة 
٠١‏ من مقاولة 19476 أقل ملائمة من الاثمان التي تعرض بها شركة نفط خساتقين 
منتوجانها في الاسواق وفقا للترتسات المتفق علها بين شركة النفط الانكليزية ب 
الفارسية والحكومة وفقا للمادة ه من المقاولة المؤرخة في 75 مايس ٠ 1١955‏ 

لذلك اشترطت الحكومة كشرط أسامى لتعديل مقاولة ١919©‏ إن يكون هنالك 
خفض مهم في أتممان المنتوجات المعروضة للببع في العراق ٠‏ وطلبت الحكومة أيضًا 
ديل القاعدة التي تعين بموجمها هذه الائمان والمعرفة في المادة ١6‏ من مقساولة 
6 والتي بموجبها تستطيع الحكومة مراقة الاثمان في المصفى ولكن لا مراقية 
لها على نفقات التوزيع من المصفى ٠‏ 

لذلك رأت الحكومة من المرغوب فبه تعبين.نمن بيع قطعي. للمستهلكين ووضع 
شروطالمراقة هذه الاثمان وكذلك الحصول ‏ من أجل مصلحة الحمهور وكشرط 
لتعديل المقاولة ‏ على خفض مهم في من نفط الوقود + 

بعد مذاكرات مستفيضة' وافقت الشركة على خفض #سم في المائة من مسن 
بع نقط الوفود بالفرد وهذا يلغ بعد اخراج نفقات الشحن بالسكة الحديدية 


لك 


وغيرها و ونفقات التوزيع والتأمينالخ ٠.٠‏ خفضا مقداره نحوهه في المائة من الثمن في 
المصفى ووافقت أيضا على خفض آنة ونصف عن كل غالون من 'ثمن بيع السزين 
والكروسسين باللفرد 

وبنتبحة هذه التخفيضات ستقل واردات الشركة نحو من 9١8٠6٠6‏ لسسيرة 
اتكليزية في السنة عن واردات شركة نفط خانقين الحالة وهذا الخسار سزداد 
بنسة زيادة الاستهلاك + ان خطة الحكومة في هذا الامر هي الحصول على مسن 
منخفض جدا لنفط الوفود (دريه زل اويل ) بدلا من الحصول على بنزين و كروسين 
رخيصين مما يؤثر في خفض نفط الوقود ذلك الملتوج الذي يتوقف عليه نمو 
الري بالضخسات ٠‏ 

تحتوي المادة ١6‏ (ب) من اتفاقة 19768 على نصوص تعين بمقاضاها الاسان 
التي تناع بها المنتوجات بعد اكمل خط الاناببب م تر الحكومة من المرغوب فيه 
التشبث يأن تضع الآن اقتراحات من أجل تعبين هذه الائمان ولكنها اصرت على 
وضع شرط في الانفاق الجديد يمكنها من أن تطلب الى الشركة انشاء مصسفى 
بالقرب من كركوك لنشغيله من قبل الحكومة ولتجهيز هذا المصفى بنفط حخام 
باثمان لاتتسجاوز الاثمان الرائجة ف أبن لسر في الولاءيات المتحدة الامريكة ٠‏ 
ان هذا يسمح للحكومة ,أن تتسلم اللصفى وتوزيع المنتوجات بنفسها اذا ظهر خلال 
البضع سنوات المقبلة ان الحكومة والجمهور غير راضيين عن الترائببات الجسديدة 
المدرجة في الاتفاق المعدل ٠‏ 

ربط بهذا جدول ينين :- 
(1) الاثمان التي تسع بها الآن شركة نفط خانقين ٠‏ 
(؟0) الاثمان المسموح بها وفقا للمادة ١5‏ (أ) من مقاولة 8998 ٠‏ 
و() الامان المعمنة بالاتفاق المعدل ٠‏ 

أما مابتعلق ب (ط) فان مقاولة 1888 منحت الشركة حقوتًا لانشاء سكة 
حديدية ضمن كل المنطقة المحدودة .ولاجل مد خط الاناييب الى ساحل البحسر 
المتوسط ٠‏ لقد اخفضت هذه الحقوق بالاتفاق الحديد من أجل منفعة اللسكك 
الحديدية العرافية وسكة حديد حبفا المنوي انشاؤٌها ٠‏ 
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السعر الذي يجوز الع الشعر الذي بحوز اليج 


سعر البيع الحقيقي في مقدار سعر. السع الحصعفي | هعدار .سس البيع الحديهي 


بموجبه عملا بقاعدةأسعار بموجيه عملا بقاعد ةأسعار العراق الذي دون المقدار الذي | الذي دون المقدار الذي 
شركة نفط خائقين شركة النفط العراقة يجوز لشركةنفط خائقين/ يحوز لش ركةالنفطالعرافية 
البيع بموجبه الع بموجبه 
ل ا الل ل تيم 2 لست 
ل 
بانزين 0 0 ل لفاك 0 ل 1 ل الرلل ٠‏ | للك د > 
نقط الكروسين | 4/18 بت ا إع سواء ده د أءلمم د ان د | اد ند 5 
بف الوقود مله اد السوج. سو اد 1/٠‏ ساد إعوكماء 0 ا ات 
. طلل ا أ 
بان زيين 00 ل ١‏ السلاكل أن لك حرط 0 الل ل | اللا 00 
نفط الكروسه ن | 4ه بر. اك إعكويؤء 4ه - اعسم/ء 7 0ن 7 < اتلد ل © 
نفط الوقود 50 سم ات المع 0 <” كسان مه اد إععع/؟ ذ < الكال 37 © 
سعر الببع المقترح عملا بالقاولة اللجديدة 
اي آنة روبية 
بانز بين ِ - ١‏ 
نفط الكروسين بو 5 5 
نفط الوقود - رف وج 


رقم (45) لسنة بور 
قانون 
تصديق المقاولة الم: لمنعقدة في /ا نيسان سنة 5 ١98+‏ 


لتعديل امنباز شركة النفظ التركية 


ل 
نحن ملك العراق 
بموافقة مجلسي الاعبان والنواب أمرنا بوضع القانون الآني :# 


المادة الاولى ‏ يصدق بهذا القانون الانفاق المؤرخ في /ا نسسان سلة عمو 
لتعديل المقاولة المؤرخة في ١4‏ آذار سنة ١80‏ المنمقدة بين الحكومة العرافة 
وشركة النفط التركية المحدودة ٠‏ 
المادة الثانية ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمة ا* 
المادة الثالئة على وزير الاقتصاد والمواصلات تنفذ هذا القابون ٠‏ 
كن سغداد قي الوم الحادي والعشريين من شهر أيار اسنة فضا واليوم 
: الخامس عشر من شهر محرم منة 6ه"( ٠.‏ 
قصل 
محمد أمين ذكي نوري السصد 
وزير الاقتصاد والمواصلات رئيس الوزراء 
( نشر بالوقائع العراقية عدد وم١١‏ في ه«اره/+5؛ ) 


5ه 


شرعة النفط ألعر اقية الحدودة ‏ 
اتفاق معقود 
في /ا نيسان سنة 191709 


مع 
الحكومة العراقية 
لتعديل المقاولة المعقودة في ١4‏ آذاد سئة ١950‏ 
( المعدئة بالانفاقين المعقودين في 4؟ آذار سئة 19151 ) 
عقد هذا الاتفاق ثي اليوم السابع عن شهر نيسان سنة الالف والتسعمائة 


والاشين والثلائين بين صاحب المعالي محمد أمين ذكي بك وزير الاقتصساد 
ارساات دا عن الجتوية المرافة ز فصين با بلي« الككزا + كافرظا أزلا 
وبين جورج ويليام دتكلئ سابة عن شركة النفط العراقية المحدودة.( ويسمى فيما 
يلى « الشركة » وهذا التعبير يشمل من .ينوب عن الشر سمركة كلما دلت القرينة على 
ذلك في نص هذا الاتفاق ) ٠‏ قريقا ثانيا * 

لا كان تم عقد مقاولة ( ” نسمى فيما يلي « المقاولة » ) في اليوم الرابع عشر 
من شهر آذار سنة ه9و1 بين الحكومة فريقاً أولا وبين شركة النفط التركية 
المحدودة فريقا ثثانيا 3 

ولما كان اسم شركة النفط التركبة المحدودة قد ندل فأصبح « شركة النفط 
العراقة المحدودة » وذلك ابتداء من اليوم الثامن من شهر حزيران سنة 1994 ٠‏ 

ولا كانت المقاولة قد عدلت بالاتفافين المؤرخين ع” آذار سنة 1و١‏ العقدين 
بين اللحكومة وبين الشركة ٠‏ 


هذه 


ولا كان من المرغوب فيه تسهيل انشاء خط الاناببب وتشجيع استيراد مواد 
خطك الانامب بطرريق” العزاق ٠‏ 

لذلك تم الاتفاق بهذا بين الحكومة والشرركة على تعديل المقاولة على الوجه 
الالي على ان تعتبر النصوص المعدلة في المقاولة كأنها في الاصل جرء من امقاولة 
دون كن تسر ي أحكام التعديل على 5 سق :- 
١‏ اتحذف الجملة التالية من المادة م7 :- 

« بشرط أن تخرج بنفش الطريق 'التي. أنت ب» 
ا اذا وفع اختلاف مابين النصين العربي والانكليزي من هذه المقاولة يشر حائذ 

النص الانكليزي 5 


لا تنفذ أحكام هذا الاتفاق ما لم يبرم بقانون خاص أ 


٠ :‏ بلحضود بالنيابة عن الحكومة العراقية 

ها ٠ه ٠‏ وبيتلى ٠‏ 1 الامضاء : # محمد أمين ز كي ٠‏ 

مستشار وزارة الاقتصاد والمواصلات ودس الاقتصاد والمواصلات . 
بمحضور بالنيابة عن الشركة 

أي + جي * بروان الامضاء  :‏ جي* دبليو ٠‏ دنكلي 
سكرتير شركة النفط العراقية المحدودة ٠‏ وكبل ٠‏ 


( نشر بالوقائع العراقية عدد ١١88‏ في وواره/ بم ) ٠‏ 
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مقارنة دين | 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 1976 
٠‏ 3022 : الادة الاؤلى 

انملح الحكومة: الشركة ' بنوجت هذه المقاولة وعمسثكى 
الفئروط المذكورة' في “مايلى:احقا*متحصوزا الشركة “دون غيزها 
(مع نراعاة المادة' السادنة من هذه القاولة)"في البتحث والتدزي 
عن 'ننت البترؤل" والتفط والغازات الطيغنة والاو و كرانت 

| والحفز تطلبا لهذة المواد تكذلاكحق اتتخزاخها واعدادهنا 
53 للتجازةواغنذها من أماكنها ويعها هي وما يستخرج منها من 
0 التوكنيببات ٠.‏ 
3 المادة الثانيةة 


تكون غذة هذه المقاولة (/) نئة ابتداء من تازيخ عقدسا 


وعند انقضاء المدة المذكورة نزول الحقوق اللمعطاة للشركة 
بموجب-المادة الاولى من هذه المقاولة ويصبيح جميع ما للشركة 
في العراق من. الاراضي: والابنية :والابار والارصفة والطرقات 
وخطوظ الانابنب 'والسكك الحديدية- والمكائح ٠‏ والادوات وغير 
ذلك من وسائل العمل الثابتة على اختلاف انواعها المستعملة في 


التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١950‏ التي اجريت.. 
حسب الانفاق المؤرخ .1؟ آذار ١591‏ 


المادة الاولى. 
تندل الغنارة «على إن "نراعقّ فين ذلك الحكام'المادة السادوسة. 


من هذه المقاؤلة » #العنارة « ضمن المنطقة المحدودة الوارد وصفها 


فى المادة الثالثة م١‏ هده المقاولة 6 


ل 


المادة الثاية 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار ١9155‏ 
ا ال للشو علنها :7 في هذه المقاولة ملكا اللحكومة 
بلا مقابل ٠‏ 
المادة الثالثة 

ان المنطقة التي 'نسملها هذه المقاولة والمشار اليها في مايل 
بعمارة (المنطقة اليا) حي العراق .سيت لا اخسربيخ بخلاف ذلك 
مع استتدء الاراضي المدولة والجهة المعروفة سابقا بولايةالبصرة 
وبشترط في ذلك انه حالما نعين حدود الاراضي العراقية يجب 
عقد مقاولة اضافية بين الحكوفة والشركة تخدد المنطقة المعينة 
"يحديدا صربحا ويشترط كذلك ان لا يكون للشركة او لاي 
شخص آخر النحق بالقنام بعمل نا من الاعمال المذكورة فيالمادة 
الاولى من هذه المقاولة داخل المقابر والاماكن المستعملة للغنادة 
الدينية واماكن الآثار القديمة كما هي ميحذدة في قانون الآثار 
القديمة لسنة 1976 ٠‏ 
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التعديلات في القاولة المؤرخة ١54‏ آذار 197٠0‏ التي اجريت 
حسب الاتفاق المؤرخ 1+4 آذار 7931 


المادة الثالثة 

تحذف ويتعاض عنها بما يلي :- 

تشتمل المنطقة المتعلقة بها هذه المقاولة ( والمسماة فيما يلي 
«المنطقة المحدودة» ) على جميع الاراضي الواقعة في ولايتي يغداد 
والموصل والتي تحدها ضفة نهر دجلة الشرقة والحدود العراقية 
التركية والحدود العراقبة الفارسية وانما يستثنى منها المنطقة 
التي تشملها احكام الانفاق المؤرخ .م آب 1998 المعقود بين 
الحكومة وبين شركة النفط الانكليزية الفارسية المحدودة ٠‏ 
ويشترط فى هذا إن لا حق للشركة ولا لشسخص "آخر غيرها 
القيام بالاعمال الوارد ذكرها في المادة الاولى من هاده القاولة 
في داخل المقابر والابنية المستعملة للعبادة الدينية والعاديات الوارد 
نعر ينها في قانون الانار القدسية للسة 1554 + 

« ويشترط دائما | انه في: حالة اكتشاف الشركة بغد اليوم 


د هةك- 


المادة الرابعة 


على الشركة ان تشرع في خلال ثمانية شهود من تاريخ 


الرابع عثير من شهر اذار سنة ١ع9ا‏ في لخم من تخوم المنطقة 
المحدودة تركب نفط لم يكن قد منح في ذلك الحين امتياز به 
ان تتنفق الحكومة مع الك مركة بإبناء على طلب الشركة) على منتح 
امتباز يشمل حدود التركيب المذكور على ان لايزيد م 
مسافة )٠١(‏ اميال على التركيب المذكور في غرب نهر دجلة في 
الاراضي العراقة وعلى ان لا تكون شروط الامتياز المذكور اشد 
وطأة من شروط كل امتياز آخر منحته الحكومة فيالمنطقةالوافعة 
في غرب نهر دجلة وما زال باثما حنثذ ٠‏ اما اذا لم يتم التوفيع 
على الامداز المذ كور عند انقضاء ع مدة مانية عشر شهر! بعد طلب 
لشركة ذلك او انه رفض مجلس الامة ابرام الامثاز تصيح 
اك ة في اننمنح من شاءت امتياذا يشم لالت ركيب 
المذكور في غرب نهر دجلة انما لا بمنح امتياز كهذا بشروط 
اسهل لطالبي امشياز آخرين من الشروط المعروضة على الشركة 
ما لم يعرض اولا الامشاز بهد بهذه الشروط على الشركة ٠‏ 
الادة الرابعة 


هلا 


اللقاولة المؤرخة ١5‏ آذار هاو؟ 


هذء القاولة في اجراء كشف نفصل عن طبقات ارض النطفة 
العينة في ثلاث جهات مختلفة منها على الاهل وفي حلة عدم 
القيام بهذا الشرط تصبح المقاولة ملغاة وباطلة بتمامها عندانقضاء 
المدة المذكورة ٠‏ 


ولمستخدمي الشركة ووكلائها في ها بخص الاغسراض 
المتعلقة بكشف طبقات الا 
المنطقة المعبنة بلا مقابل ٠‏ 


رض هذا حق دخول اي فسم من 


المادة اللخامسسة 
على الشركة ان تنتقي في خلال اثنين وثلانين شهرا من 
تاربخ هذه المقاولة 5 بقعة مستطيلة من الارض مساحة كلمنها 
سم اميال مربعة وان تشرع فياعمال الحفر فيهذه البقع في ظرف 
ثلاث سئوات من تاريخ هذه المقاولة مستعملة بصورة مستمرة 
سنة اجهزة حفر على الاقل وفي حالة عدم امتثال هذا الشرط 

تصبح هذه المقاولة ملغاة وباطلة بتمامها ٠‏ 
وفي خلال ال (م) شهرا التي تلي هدة الثلاث سنواتهذه 


التعديلات في المقاولة المؤرخة 5 آذار 1975 الني اجربت 
حسب الاتفاق المؤرخ 54 آذار 1و١‏ 


المادة الخامسة 


تحذف 


حم ١‏ ااانه 


على الشركة ان تقوم بسحفر ما لايقل عن **+5" قدم ثم بعد 
ذلك في كل سنة من المدة التي تمر قبل قيام الشركة يطلب 
خط انابيب الى احد المواني لاجل التصدير الى الخارج بحر!كعلى 
الشركة أن تتحفر سنويا ١8٠٠٠‏ قدم على الاقل بشرط ان لا 
يطلب منها القيام بشيء من الحفر بعد ان تكون قد سير تالبقع 
الآنفة الذكر سبرا تاما وبشرط ان يقيد كل ما نم من الحفر في 
السنوات الثلاث الآنفة الذكر وكذلك ما يزيد من الحفر على 
المقادير المذكورة في هذه المادة على حساب ما يقتضي حفره في 
السنوات التي تلي ذلك الحفر «وعندما تخل الشركة بهذا التعهد 
فللحكومة ان تخطر الشركة تحريريا باصلاح ذلك واذا لم 
تفعل الشركة ذلك في .خلال ستة شهور من تاريخ هذا الاخطار 
فبحق للحكومة بان نفسخ هذه المقاولة وهذا لابمنعها من مطالبة 
الشركة بالتعويض عن الاضرار ويجب ان تكون جميع اعمال 
الحفر محكمة ومتقنة ٠‏ 

. على الشركة ان تقوم بطلب خط الانابيبالآنف الذكر 
حالا يوجد ما يسوغ مده انجاريا وان تنجز مده باسرع مايمكن 
عمداهواذا لم تكن الشركة قد قانت يطلب خط الانابيب الآتف 


هللات 


المقاولة المؤرخة ١54‏ آذار 1515٠‏ 


الذكر قبل انتهاء اربع سئوات من تاريتخ اعلانها ان جميع البقع 
الآنفة الذكر قد سبرت سيرا ثاما فعليه عندئذ انتتنازل عن جميع 
الحقوق الملصوص علها في هذه لمقاولة على شرط ان تستملك 
الحكومة من الشركة كل ما هنالك من آبار (يستثنى منهاالتفط) 
وخطوط انابسب ومعامل تصفئة وغير ذلكمن المؤسسات 'الجاري 
استعمالها او التي بؤشر بتشيدها لاجل تحهيز احتياجات العراق 
بموجب المادة ١5‏ من هذه القاولة وذلك بمن يعادل فيمتها 
التجارية يقرر بالاتفاق واذا 'نعذر الانفاق فبحسم الامر بموجب 
المادة +4 من هذه المقاولة + 
المادة السادسة 
تقوم الحكومة في ظرف اربع سنوات على الاكثر من 
سنويا بعد ذلك بانتقاء ما لا.يقل عن 554 
بقَعةَ مستطيلة مساحة كل منها م اميال مربعة وتعرض الحكومة 
هذه البق للمزايدة السرية على جميع الشركات والمحلات 
التجارية والافراد من ذوي المسؤلية ممن يرغبون في الالترام 


تار ربيخ هذه المقاولة م 


5 22 هه د 42 0 مها 


التعديلات في المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 1956 التي اجريت 
حسب الاتفاق المؤرخ ؟:؟ آذار ولغوا 


المادة السادسهة 

تحذف ويعتاض عنها يما يلي :- 
تعهد الشركة بعد مجموعة خطوظ أتاييب لآ يقل مجموع 
كميات النفط التي تستوعبها عن ثلائة ملايين طن من النفط في 
السئة على أن يعتبر المقباس الاساسي نفطا يمائل بخاصيتي 
لزوجته وسلانه النفط المستنبط الآن من تركيب بابا كر كور * 


ظ بدون تفريق في جنسيتهم ولكل من الشركة اومن البدين 
يرغبون في الالتزام ان يبينوا اي بقع يجب عرضها من ضمن 
الادبع والعشرين بقعة المبحوث عنها (غير تلك المثتقاة بمواجب 
المادة الخامسة من هذه ه المقاولة ) ؤتعرض هذه القع من قبل 
الحكومة للمزايدة على هذه ه الصورة ٠‏ وعلى الشركة ان تعطي 
جميع راغبي الالتزام ما لديها من المعلومات الجولوجنة فنا 
يتعلق بالبقع المعروضة للمزايدة و 

: بهده الماد مقاول وكيل للحكوحة وتعلن عن البقع المذكورة في 
أهم جرائد العبراق وأهم جرائد النفط في العام لم وتفتتح أوراق 
١‏ المزايدة ويعطى القرار فيها من قبل الشركة في مكتبها المرركسزي 
في العراق ,بحضور ممثل الحكومة الرسمي ٠‏ وتسلم الحكومة 
حاصل الببوع من هذه المزايدة الى الشركة وتؤجر الحكومة 
لمن يقدم بالمزا.يدة 5 أعلى بدل عن كل بقعة ببقعتها مالم تساك 
الحكومة الموائقة عليه لاسباب معقولة يجري بيانها في ظرف 36 
وما البقعة التي رست عليه للمدة ة الباقة من مدة ة هذه المقاولة 
وينص في تلك الاجارة على منحه جميع الحقوق وقيامه بجميع 
التعهدات الواردة في المواد وو” (ماعدا الجملة الاولى) واولا 


للشركة أن تؤلف - بموافقة الحكومة ودون مساس 
بأحكام المادة سم د أشركة لانشاء وتشغيل وصيانة مجموعة 
خطوط أنابيب على أن يكون لهذه الشركة عين المنزلة التي تكون 
لها لو تم اتأليقها وفقا لاحكام المادة سما 

وعلى الشركة أن نرفع في خلال مدة ة لا تتعدى "١‏ آب 
سنة ووه إلى الحكومة تصميمات تمهندية نين على وجه 
التقريب مخطيطظ جناع -خطوظ الانبيبٍ الى البحر المتوسط 
المقنضي مدة ة' في الاراضي العراقية وعلى الشركة أيضا قبل 
الشروع في مد خطوط الانابيب هذه ه ان تعرض تصميمات من 
شأنها تمكين الحكومة من التثبت من ملكية الاراضي الي 
ا اننا 

ثمتد مجموعة الانابيب المذكورة ة على تخطيط ممتد من 

ى نقطة كانت واقعة في المنطقة المحدودة ة الى أي نقطة كانت 
ون على هر ارات ين الجدإنة وين ومن حلك ب جع 
مجموعة واحدة لخطوط أتاببب بطريق الرطبة أو بجوارها 
تممتد الى نقطة انتهاء واقعة في خليج عكا ٠‏ والشركة حرة في 
انشاء جذع مجموعة خطوط أنابيب أخرى من تلك النقطلة 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 0؟و؟ 
الى 5 ١73‏ الى مولا وشعوء و45 من هذه المقاولة 
وتقسده با يني - 
(0)ان يقوم بحدق واتقان حفر مالا بقن عن ١6٠٠‏ قدم 
ف السنوات الثلاث التي تلي عقد الاجارة ةنم بعد ذلك ,بمحفر مالا 


. التعديلات في المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 6 التي اجريت 
حسب الاتفاق المؤرخ ؟؟ آذار وغول 


الواقعة على نهر الفرات الى نقطة اننهاء اخرى واقعة على الببحر 
المتوسيط ٠‏ 
وعلى كل حال يقتضى نقل مالا .يقل عن خمسين في المائة 
من الكمية التي تستوعبها مجموعة خطوط الاناببب كلها الى 


نقطة انتهاء واقعة في خليج عكا الى أن يلغ التفريغ كله في نقطة 
الانتهاء هذه ه اربعة ملابيين طن في السنة على الاقل * 


ويقتضى أن"تنشأ مجموعة خطوط الانابيب بالهمة المطلوية 


1 يقل عن 5.٠‏ قدم سنويا الى أن يتم سبر البقعة سبرا تاما على 
© شرط أن بقيد مايزريد من الحفر على المقادير المذكورة على حساب 
١‏ مابقتضي من الحفر فيما بعدذلك .و(؟) أن يذعن للتفتيش من قبل 


الحكومة وفقا للمادة من هذه المقاولة ويدفع للحكومة مبلغ 
هه ليرة اتكليزية سنويا و(0) أن يقبل بالشمروط المبيئة في المادة 
58 من هذه المقاولة على أن يستعاض يعبار ة لإبعد عشررين اسنة 
على الاكثر من تاريخ عقذ الاجارة) عن عبارة (بعد ثلاثين اسنة 
على الاكثرٍ من ناريخ هذه المقاولة) * وعلى كل ملتزم أن بودع 
لدى الحكومة من قبيل التأمين بلغ ٠ ٠٠‏ ليرة انكليزية وعلد 
الاخلال بأي من تعهداته الواردة 0 75 من الحنلة 


| 57 بيت نه 


ويجب أن لايتأخر اكمال انشائها عن "١‏ كانون الاول سسنة 
8 * ويشترط في هذا انه اذا لم تكمل المجموعة المشدة 
الى خليج عكا في آن واحد مع المجموعة الاخرى يحب حيائذ 
أن لابتأخر اكمالها عن ستة أشهر بعد ذلك الا اذا طليت 
الحكومة من الشركة بصورة تحريرية. أن ؤخر انشاء مجموعة 
خطوط الانابيب الممتدة الى خليج عكا مراعاة لمصلحة سلكة | 
حديد بغداد ‏ حيفا فيجوز للشركة والحالة هذه أن تإخر 


ا اوور بوي عه 
الحكوية 
ريحب أن بيكون ثلانون في المائة من خط أناين الشركة 
الآنفة 'الذكر متيسرا لنقل الزيت المستخرج من قبل هؤلاء 
الملتزمين لقاء دقعهم أجرة لا تزيد على جزء ء واخد من اثني 
عشر جزء من الآنة على البرميل الواحد عن كل ميل ٠‏ 
كل بقعة تعرض للمزايدة ولا تؤجر ,يجوز للشركة أن 
| تتصرف بها على عين الوجه كما لو كانت قد انتقبت بموجب 
ج المادة ه من هذه اللقاولة على شمزط انه اذا ععجزت الششركة عن 
١‏ القيام بالتعهد رقم )١(‏ الوارد في أغلاه فتعرض هذه البقتعة 
اذ ذاك مرة ثانة للمزايدة ٠؟‏ . 
فيحالة انهاء هذه المقاولة من قبل الحكومة وفقا للمادة 
1 منها نحل الحكومة عندئذ محل اله ا 
بالملترمين الآنفى. الذكر 39 1 
: المادة السابعة 
على الشركة أن تقوم - مع مراعاة تنفيذ المادة ال ٠م‏ من 
هذه المقاولة نمام التنفيذ ‏ بحفظ جميع الآنار في حالة صالحة 


إنشاء المجموعة المذكورة للمدة التي تطلبها الحكومة العرافية 
فتمدد مدة الستة الاشهر الآنفة الذكر بمقدار مدة التأخير 
المذكور ولكن ,بيجب على كداهد دعل اه المجموعمة 
المذكورة قبيل ١8‏ كانون الاول مو , 

ولسى المقضود تأخيز انشاء 000 مجموعة أنابيب الى 
أي نقطة إنتهاء كانت غير .واقعة في خليج عكا بشرط مراعساة 


الشروط الآبفة الذكبر ٠‏ 


وبجوز الشركة متى شاءت أن تنقل النفط الختص بأي 
فرريق آخر.كان. بواسطة مجموعتي خطوط أناسها بشرط أن 
لا .يؤول ذلك على الاطلاق الى نقص كمية النفط المستشط في 
المنطقة المحدودة والمنقول بالمجموعتين المذكورتين عن ثلائة 
ملابين طن في السسيئة ٠‏ 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١958‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 19760 التي اجربت 
. حسب الاتفاق الؤرخ :> آذار و5١‏ 


للعمل مادامت تلك الآبار تعطى نتاجا بصورة اقتصادية وأن تقوم 
كذلك بحصر الضرز الذي ,يلحق سطح الارض الواقتمة 
تلك الآبار فيها أو عليها في ما هو ضزوري لاعمالها * 
للادة الثامئة ْ المادة الثامنة 


| على الشركة أن ترسم خرائط صحيحة وواضحة تحذف ويعتاض عنها بالمادة التالية. :ب 
لجميع الآبار والانشاآت والاعمال وتحفظها في ما لها من مر كز ترفع الشركة على نفقتها الى الحكومة في خلال سستة 
١‏ (مكتب) أو و أكثر من مراكز العمل في العراق وأن تقدم على أشهر بعد ختام كل سنة تقريرا يسحث في أعمالها على أن تعتبر 
نفقتها الخاضة الى الاحكوية مايأتي : ٍِ الحكومة هذه التقارير مسيرية ٠‏ 
() تقريرا عن أعمالها يقدم في خلال ستة شهور مسن 
نهاية كل سئة و بج ينا عا بلعته الحفريات ف كل قسن .وو 
يقدم في خلال ثلانين يوما من نهاية كل شهر و(ج) 0 0 0 م يصن 
لا تتحاوز السث من مع التقار ب بر الجيولوجية و 37 . 0 1 
الجيولوجية التي يعدها موظفو الشركة تقدم في خلال ثلانين 0 
يوما من اكمالها و(ذ) نسنذا لاتتجاوز الست منسائر أنواع 


عا د اك الم 


الخرائط التى يعدها موظفو الشركة مما قد تطلبه الحكومة 
ومثل ذلك ا التقارير الاخرى التي يعدها موظفو الشركة 
مما قد تطلبه الحكومة ضمن المعقول تقدم في خلال ثلانين يوما 
من قلقي طلب تحر يري بذلك من الحكومة ولممثل الحكومة 
الرسمي حق الاطلاع في جميع الاوقات المعقولة على جمييع 
الخرائط الحولوجية غير المطبوعة »* 


على الحكومة أن تعتبر هذهالخرائمط والتقارير والبيانات سرية 
المادة التامسعة 


أضف: الفقرة الحديدة التالية :- 

« تتعهد الشركة بانخاذ كل احتياط مناسب لمنع تلسوث 
العناصر المجاورة لؤسساتها غير أن الحكومة ترف بانها لآ 
مناص من هذا التلوث في بعض الاحوال نظرا الى طبيعة أعمالك 
صناعة النفط فلا تطلب دفعا لمحذورات هذا التلوث من الشركة 
أن تتمهد باتتخاذ وسائل لبس من المعقول أن يطلب منها التعهد 
باتسخاذها » * 


: المادة التاسسعة 

حٍ على الشركة أن تتتخذ جميع الوسائل الممكنة عمليا لاجل 

' منم تسرب المياه تسربا مضرا الى طبقات الارض المحتوية على 
ززيت » وكذلك منع تسرب الحاصلات المهملة المضرة الى مياه 
العراق واذا تركت احدى الآبار فعلى الشركة أن تسدها حالما 
تزع فنها الجهاز ٠‏ 


المادة العاشييرة المادة العاشيسرة 


لقاء الحقوق الممتازة الممنوحة بموجب هذه القلولة 202 يعتاض عن الفقرة الاولى بمايلي :- 


0 
3 
2 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 191976 


على الشركة أن تدقع للحكومة حصة عن كل طن من المواد 
المذكورة في المادة الاولى من هذه المقاولة ‏ ماعدا الفاز 
الطيعي - مما تخزنه الشركة في الاحواض والصهاريج الا 
أنه فتما يخص الغرض المقصود من هذه المادة للشركة الحق 
أن ستقل من الجموع غير الصافي للكمية المستخر جةوالمخزونة 
على نحو مابأتي ذكره :- 

0( جميع المياه والمواد الغريبة: ٠‏ 

لإب) جميع مابوزع من البترول بموجب المادة /إ١‏ من 

..- هذه المقاولة ٠‏ 

١ج(‏ اجميخ ماتستعمله الشركة ضمن العراق من المواد 

لانجل أعمالها المنصوص.عليها في هذه القاولة -* 

تين خصة الك حكومة على الطريقة. الآتي بمانها : ا 1 
١‏ - الى حين مرور «# شئة على انجاز مد .خط أنابيت الى 

ألحد المؤانيء لاجل التضدير إلى الخارج بحرا يكبون 

مقدار الحصة أربعة شلينات (ذهب) ٠‏ 


0-7 2222 ...ل ل ممح جمتتكتححتيتر__6 الى 


التعديلات في المقاولة المؤرخة 5 آذار 1950 الني اجربت 
حسب الاتفاق المؤرخ 4؟ آذار ١981‏ 

« على الشركة (وفقا للشروط الواردة فيما بلي) أن تدقع 
الى الحكومة لقاء الامتيازات الممنوحة لها في هذه المقاوالية 
أربعمائة آلف ليرة الكليزية ذهيا على أن لا.يتأخر الدفم عسن 
+7 سان 1918 وأن تدفع مثل هذا الملغ في اليوم الأول من | 
خب رداك يبلي كر ةبر التي اليه عى بآ اسم 
الدفعة الاخيرة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني الذي 
يسيق انوا تاريخ الشمرواغ في اصدار المواد الوارد ذكرها في 
المادة الاولى من هذه المقاولة من شاطيء البحر المتوسط بصورة 

متنظمة ٠‏ وعلى الشركة أن تدفع الى الحكومة حصة عن كل 
طن من المواد (ماعد! الغاز الطببعي) الوارد ذكرها في المسادة 
الاولى من هذه المقاولة مما تحصل عليه الشركة وتخز سه 
واد لتراما لهذا الشرط بحق للشركة أن "تحسم من كل الكمية 
الحاصلة والمخرونة :ب > 

وتوضع الفقرة التالية بعد الفقرة المبتدئة بالعبارة «الحصة 

المستحقة» :ل 


ات الا 


ب عن كل عشر سئوات تعقب المدةا المذكورة أعلاه يزاد 
مقدار الحصة البالغ أربمة شلينات (ذهب) أو تخفض 
حسما تكون الحال ‏ بمقدار الزيادة أو النتقصان 
بالمائة في الارباح أو الخسائر في خلال مدة الخمس 
سنوات السابقة بمدة العشر سنوات المذكورة مباثسرة 
عما كانت (أي الارباح أو الخسائر) عليه في خبلال 
الخس عشرة سنة الاولى من العشرين سنة الآيفسة 


الذكر على شرط (أ) أن يكون المقصود من (الارباح أوة 


الخسائر) الفرق بين معدل سعر السوق بالطن للمواد 
الآنفة الذكر ومعدل أنفقة استتخراج ونقل وتصفيةوتوريع 
هذه المواد بالطن و(ب) أن .يكون المقصود من ( معدل 
سعز الوق بالطن ) مجموع الانمان المحصلة لقاء 
منتوجات هذه المواد. ‏ بعد التحقق من هذه الانمان 
على أدق وجه ممكن ‏ مقسوما على مجموع وزن هذه 
المتتوجات بالطن (بعد التحقق منه على أدق وجه ممكن) 
وان- يكون المقصود- من: (معدل -النفقة هالطن) ميخمسنن 
مجموع نفقة استخراج ونقل وتصفية ونوزيع المسواد 


« تتعهد الشركة بانه لمدة عشمرين سنة ابتداء من اليوم 
الاول من شهر كانون الثاني الذي يعقب تاريخ الشروع في 
اصدار النفط بصورة منتظمة من شاطيء البحر المتوسط 
لا.يقل الملغ السنوي المدفوع إلى الحكومة على حساب حصتها 
عن أربعمائة الف ايرة اتكليزية ذهبا على أن يدفع هذا المبلغ 


في اليوم الاول من شهر كانون الثاني فورا على الوجه المار 


ذكره وبعد ذلك فياليوم الاول من شهر كانون الثاني في كل 

سنة ويشترط في هذا دائما :- 

أولا ‏ أن يتاح في مصادر النفط في المنطقة المحدودة اتاج 
كمية لاتقل عن طن في خلال السنة التسي 
يستحق دقع الحصص عنها وانه بالمساعي المعقولة التي 
تسذلها الشركة يمكن تنسليم هذه الكمية في شاطيء البحر 
الابيض المتوسط بواسطة مجموعة خطوط أنابيب الشركة 
الموجودة غير ان هذا الشرط لايسري على السلة الني 
يشم فها الشروع في الاصدار التتظم ٠‏ 

ثانيا ‏ انسترد الشركة.بلا فائدة في خلال سني المقاولة التاليات 
من المبلغ السنوي البالغ أربعمائة الف ليرة انكليزية 


ٍ 
٠ 
- 
١ 


المقاولة المكؤّرخة ١54‏ آذار 19155 


الملذكورة مقسوما على مجموع وزن هذه المتتوجات 
الآنفة الذكر بالطن (ج) أن يكون الحد الاصغر للحصة 
شلينين اثنين إذهبا) والحد الاعظم ستة شلينات (ذهبا) * 


مثال ذلك :ب بنس)- شلن ‏ لير 
معدل سعر السوق بالطن خلال 
الخمس عشرة سيلة 00 033 ٠‏ 
معدل النفقة بالطن في خسلال 
نفس المدة ٠»‏ 0 34 


الارباح مدنا و٠‏ 1 
معدل سعر السوق بالطن خلال 


الخمس سنوات 33 ٠‏ 3 

معدل النفقة بالطن في خلال 

نفس المدة + ن م 
الارباح »و م8 1 


التعديلات في المقاولة المؤرخة ١5.‏ آذار 1956 التي اجريت 


: حسب الاتفاق المؤرتح ؟؟ آذار الوا 


المذكورة في الفقرة الاولى فن هذه المادة +٠ءرء*٠؟‏ 
ليرة انكليزية أو مبلغ نقص حصصر استحقاق في السنة 


السابقة عن ب٠٠ورء٠3‏ ليرة انكليزية على أن يتم ذلك 


.بحسم مالغ من حصة تؤخذ من كل مبلغ يزيد على حصة 


مقدارها ٠+٠٠ء٠ر٠٠+غ#‏ ليرة انكليزية "ستحق للحكومة 
في كل سنة تالية من سني المقاولة ولا يمكن اسسترداد 
المبلغ بغير هذه الطربقة ٠‏ 


'النا # في كل سنة 'تقويمية اذا جاءت الحصة المستحقة على 


الشركة عن مجموع الطنات وفقا للفقرة الاولى من هذه 
المادة أقل م «هدرءه4 ليرة اتكليزية فالفرق بين 
الحصة عن مجموع الطنات المستحقة على الشركة وبين 
مبلغ الاربعمائة الف ليرة انكليزية انثردء التتسركة 
حنشذ بلا فائدة في سني المقاولة التالية ببحسمه من المبلغ 
الذي يزيد على أربعمائةالف ليرة انكليزية من الحصة 


قد زادت الارباح و 2 المائه وعليه زيدت الحصة ه؟ الني تستحق للحكومة ف كل سئة ثالنة هن سني المقاو لة 
في المثئة أي من أربع شلنات الى خمس شلنات ٠‏ ولا يمكن استرداد الفرقبغير هذه الطريقة ٠‏ 
ان الحسانات التي تقدم الى الحكومة الاجل الاغراض 
المنطوية عليها هذه الفقرة علىالحكومة أن تعشبرها من المواد 
السرية ٠‏ على الشركة كذلك أن تدفع حصة قدرها يسان 
...عن كل الف قدم مكضب من كل ماتبيعه من الغاز الطببعي 
ظ >5 محسوبا تحت ضغط جو واحد مطلق وعلى حرارة سستين 
د أدرجة فارنهيت + 


2 


كل سنة تقو إدمنة بحب 


ان الحضة المستحقة عند نهاية 
ذفعها في ظرف ثلائة أشهر من إنهاية كل سنة واذا أعطني 
الاخطار بالتنازل وقفتقا للمادة م" من هذه المقاولة فالحصص 
المستحقة الى تاريخ وذلك الاخطار يحب دفعها قبل انتهاء مدانه ٠‏ 


ب ار 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 1١955‏ 


- سد له 
المادة الحادرية عشرة 


على الشركة أن تكيل جميع ماتستخرجه وتحفظه مان 


المواد المذكورة في المادة الاولى من هذه المقاولة وذلك بطريقة 
توافق علها الحكومة من وقت إلى آخر على أن لاتسبك 
الحكومة عن هذه الموافقة امساكا غير معقول ٠‏ ولمندوب الحكومة 
الر سمي الحق )١(‏ بفحص هذا الكيل (؟) بفحص الادوات 
المستعملة للكيل الآنف الذكر واختيارها ٠‏ اذا وجد لسدى 
هذا الفحص أو الاختار ان احدى: هذه الادوات مختلة النظام 
فللحكومة أن تطلب اصلاحها من قبل الشركة وعلى نفقتها 
واذا لم يمتثل طلب الحكومة هذا في مدة : معقولة من الوفت 
فبحوز للحكومة عندئذ أن تدبر أمر إصلاح هذه الاداة بنفسها 
وأن تسترد ما أنفقنه على ذلك من الشركة واذا وجد لدى 
فحص الادوات على نيعو ما ذكر إن في احداها خللا ما 
فشر ذلك الخلل انه كان موجودا مندذ الثلاية أقنهن تقويمية 
قبل اكتشافه أو من تاريخ فحص تلك الأداة : لآخر مرة اذا كان 


النعديلات في المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار ١97505‏ التي اجربت 
حسب الاتفاق المؤرخ 4؟ آذار 1١511‏ 


المادة الحادية عشرة 


كم ل 


قد جرى هذا الفحص الاخير في خلال مدة ثلائة أسسهر 
التقوبمية المذكورة هذا اذا قررت الحكومة ذلك بعد سماع 
أقوال الشركة في الامر ثم يجب تعديل حصة الحكومة 
بموجب ذلك القرار ٠‏ واذا شاءت الشركة ديل لحدى 
أدوات الكيل فمليها أن تخبر الحكومة بعزمها على ذلك قبل 
القيام به بمدة معقولة لكي تتمكن الحكومة من ايفاد ملدوب 
غنها لبحضر ذلك التتديل ٠‏ 


المادة الثانية عشرة 
على الشركة أن نمسك حسابات كاملة وصحيحة بجميع 
المواد المكيلة على النحو الآنف الذكر وكذلك بجميع الكميات 
المعفاة من الحصة بموجب المادة ٠١‏ من هذه المقاولة ٠‏ ولمندوب 
الحكومة الرسمي حق الاطلاع في جمع الاوفات المعقولة 
على دفائر الشركة المحتوية على نلك الحسابات وله كذلك أن 
يستنسخ منها مايشاء من النبذ وعلى الشركة أن تقدم على نفقتها 
للحكومة في ظرف ثلائة أشهر “قويمية من ختام كل سسنة 
تقويمية -خلاصة من "نلك الحسابات عن نلك السنة وكذلك بانا 


المادة الثانية عشرة 


30 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١9970‏ 


بمقدار الحصة المستحقة للحكومة عن السنة المذكورة وعلى 
الحكومة أن تعر هذه الحسابات سرية ماعدا مايرد فيها من 
الارقام مما ترتأي الحكومة ضرورة نشيره + 
المادة الثالثة عشرة 

ان الحصص المستحقة بموجب الحسابات الآنفة الذكر 
أو المقررة بموجب التحكيم عن احدى السئوات اذا لم تدع 
برمتها او قسما منها في ظرف ثلائة أشهر “قويمية من ختام 
نلك السنة أو من تاريخ صدور قرار الحكم (براعي في ذلك 
الاخير منها) فللحكومة عندئذ الحق بمنع تصدير البترول 
والمنتوجات الاخرى الى أن تدقع الشركة المبلغ السستحق 
واذا لم يتم الدفع في ظرف ثلاثة أشهر من ختام الاشهر الثلائة 
الآنفة الذكر فللحكومة عندئذ الحق بانهاء هذه المقاوالة 
ونستولي بلا مقابل على جميع ممتلكات الشركة في العصراق 
بما في ذلك النفط الموجود في أخواض الخزن وغيرها من 
من الاماكن ٠‏ 


م200 


التعديلات في المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 157٠0‏ الني اجربت 


خسب الانفاق ال مؤرخ +؟ آذار الوا 


المادة الثالثة عشرة 
تصكدر بالعبارة « اذا لم يدقع مبلغ الاربعمائة الف الليرة 
الالكليزية السنوي المستحق دفعه وفق المادة العاشرة من هذه 
المقاولة في خلال ثثلانة أشهر تقويسة بعد ابتداء سئة ما أو 6 + 


0 


(وهو مايدعى في مايلي «احشاجات!! 


المادة الرابعة عشرة 

مع مراعاة احكام المادة ل(ه) منهذه المقاولة على الشركة اذا 
طلبت منها الحكومة (أ) أن تستخرج بأقرب مايمكن +٠‏ *4طن 
من البترول سنويا في سنتين متعاقبتين ٠+‏ و(ب) أن تقوم بعد ذلك 
وبأقرب مابمكن بتصفية مايحتاج اليه من وقت الى آخر مسن 
البترول والكيروسين وزيت الوقود لاجل الاستهلاك محلا 
لعراق» ) وذلك من ال 

طن الآنفة الذكر وعلى مقربة من أحد خطوط السكة 
الحديدية ٠‏ و (ج) أن لا تقوم بعد الشروع بالتصفية المذكورة 
لبترول الى الخارج الى أن تكون احشاجات العراق 
مويك اام رمه 
0 والملتزمين بموجب المادة ‏ من هذه المقاولة حق 

ستخراج البترول من أية جهة ما في العراق فلا تكون الشركة 
عندئذ ملزمة بتقديم احتياجات العراق في ذلك القسم مين 
العراق الكائن -خارج. المنطقة المعينة وذلك بقدر مايمكن سد 
تلك الاحتماجات من الترول المستخرج من قبل ذلك الشخص 
وإد) أن تخزن وتحفظ لاجل الحكومة من قبل 


بتصدايبر 


الآخر 0 


المادة الرابعة عشرة 

'تحذف وبعتاض عنها بالمادة التالية :# 

)١(‏ تتعهد الشركة (أ) باتخاذ التدابير لكي يجهسل 
ويباع بصورة عامة في العراق كله بنزين ونفط أبيض ( أبو 
اللقلق ) ونفط وقود من صنوف رائجة جيدة وبالكيات 
المقتضية من وقت الى آخر للاستهلاك المحلي في داخل العراق 
(ويسمئ ذلك فمما بعد «حاجة العراق») وذلك وفقا للشسروط 
الواردة فما .بلى + ونإب) باسخاذ التدابير لادخار كلميسيات 
احتباطية للحكومة في الموضع أو المواضع التي تطلبها الحكومة 
وعلى نفقة الحكومة لا تقل عن ضعفي معدل استهلاك الحكومة 
الشهري من المنتوجات المصفاة :ولا 'تصدر الشركة النفط ,قل 
سيد حاجة الحكومة ٠‏ , 

وللشركة أن تؤلف شركة بيع للقيام بالتعهدات المذكورة 


١ 
حي‎ 


وتتمتع شركة البيع هذه بجميع الحقوق . والامتيازات 

تنمتع بها الشركة وفقا لهذه المقاولة ٠ ٠‏ 
ونظل الشركة مسؤولة عن قبامها هي نفسها أو قيام شركة 

البيع المذكورة بسد 'حاجاث العراق وفقا للشروط الواردة في 


القاولة المؤرخة ١5‏ آذار ١550‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١9760‏ الني اجربت 
حسب الاتفاق المؤرخ 54 آذار 1951 

الاحتاط في المكائن أو الاماكن التي تطليها الحكومة كمية من هذه المادهٌ والمادة 18 مادامت الحكومة تضمن (أولا) أن لايباع 

هذه المنتوجات المصفاة لا تقل عن ضعفي معدل ماتستهلكه في العراق منتوجات نفط حاصلة وفقا لكل امشاز قد تمنتحه 

الحكومة شهريا منها هذا على أن تقوم الحكومة بالنفقاتالاضافية الحكومة في المستقبل الا بمقتضى عهود في جميع أنحاء العراق | 

التي قد تكبدتها الشركة لذلك الغرض ٠‏ لا تكون أخف وطأة من العهود المتعهدة بها الشركة وفقا 
لاحكام هذه المقاولة ٠‏ (ثانيام ان منتوجات النفط التي تباع 
في العراق بمقتغى الشروط الواردة في المادة ١٠6‏ لا تصدر من 
العراق لاعادة بمعها في اسواق أخرى أو لمخازن وقود السفن 
غير العراقية ٠‏ 


ب اراس 


واذا أخذ فريق أخر في أي وقت كان بموافقة الحكومة 
التحريرية على عاتقه القيام بعهود الشركة أو شركة البيسع 
المذكورة بمقتضى هذه المادة أو المادة 18 تنتهي حيئئذ على الفور 
عهود الشركة أو شركة البع المذكورة * 

() تتعهد الشركة عند طلب الحكومة ذلك في خلال 
اثني عشر شهرا عقب الشروع في اصدار النفط أو في خلال 


الام 


الشهر الذي يعقب 14 أذار. سنة.1446 بان تنشىء بكل سرعة 
مناسة مصفى في مكان تعينه الحكومة يكون ملاصقا لسكة 
حديدية وفي جوار كركوك ٠‏ 

وينشأ المصفى المذكور على حساب الحكومة وتشغله 
الحكومة لسد حاجة العراق ويستوعب الكمية الكافية سد 
هذه الحاجة وعلى الحكومة أن تادر الى تسلم المصفى المذكور 
قورا عند اكماله ٠‏ 

وبعد ذلك ,بحق للحكومة أن تشتري من الشركة فيذلك 
المصفى النفط الخام المقتضى لسد حاجة العراق من وقت الى 
آخض بأدنى سعر تبيع به حيتئذ الشركة نفطا خاما ناقصا الفرق 
بين نفقة نقل النفط الخام من فم البثر الى نقطة هذا الببع وبين 
نفقة نقله الى المصفى بشرط أن هذا السعر لايزيد على عر 
النفط الاسود من عين الخاصية “في قم الشر في الولايات المتحدة 
الاميركية وعند انقضاء ثلائة أشهر على تصليم المصفى الكامسل 
تنتهي على الفور عهود الشركة أو شركة الببع وفق أحكام 
ألادتين 4اوه! من هذه اللقاولة * 


هلم - 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ه؟كؤوا 


المادة الخامسة عشرة 

ان الثمن الذي يجب أن تباع ابه 39 كمية “كات تعن 
احشاجات العراق في أى هعمل من معامل التصفية في العراق 
() قل انجاز مد خط أنابيب إلى أحد /١‏ لموانيء لاجل التصدير 
إلى الخارج بحرا يجب أن يكون في خلال أي شهر تقويمي 
على الافل هم في المثة انقص من من البيع , بالحملة لاشند 
المنتوجات شبها بها في سواسى (ماعدا ماسباع الى أي من 
الشركات الفرعية العائدة 
في خلال الشهر الاسبق 
يجب أن لايتجاوز في خلال أي شهر تقويمي ثمن البيع 
بالجملة الآنف الذكر بعد طرح الفرق بين نفقة نقل البترول 
الخام من رأس بثر الشركة الى سوانسي ونفقة نقله الى معمسل 
التصفية في العراق ٠‏ 

وان ما بحتاج البه من البترول وأدنى أصناف الكيروسين 
بموجب الفقرة لإب) منالمادة ١4‏ يجب أن باع الى العامة بالجملة 


الى كد النفط الاتكليزية ألفار سمة- 
* ولاب) بعد انحاز مد الخط المذ كواز ٠‏ 


التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 19560 الني اجريت 
حسب الاتفاق المؤرخ 4؟ آذار 1991 
المادة الخامسة عشرة 

تحذف ويعتاض بلمادة التالنة :ب 
« الى 14 اذار سئة 1980 يكون سعر البيع بالجملة 
(ولا يدخل فيه أي ضرائب أو رسوم أو مكوس: حكومية أو 
محلية مفروضة على منتوجات اللفط ) للكميات المعروضة 
برسم البيع لسد حاجة العراق في مستودعات يجري الاتفاق 
عليها مع الحكومة معادلا من حين الى آخر بالعملة العراقية للابلي 
على أن براعى في ذلك التبدلات الآني بيانها في هذه المقاولة ٠»‏ 
4ر١٠‏ بسن سعر كل من المنزيين ء* 


ورلا بنسات د 5 


هلار؟ بنس سعر كل غالون امبراطوري من نفط الوقود 
(النس يساوى *٠ /١‏ من الليرة الانكليزية الذهب) ٠‏ 
وتزداد هذه ا او 0 للتبديلات الطارئة 
على الامعار العالية وعلى 2 التونيع او نفقات الأعمال 


نْ انبراطورى من . إلنفط 


ان كات 


في مخزن سغداد يشمن لايتتجاوز مجموع )١(‏ الثمنا مين بموجب 
هذه المادة 5 اجرة النقل بالسكك الحديدية من محل 
التصفية و(") آنة واحدة عن كل غالون من البترول وه بايات 
عن كل .لون من الكيروسين على شرط انه اذا اختلفت نفقة 
الببع في بغداد باكثر من جم” في المائة ئة عما كانت عليه في تاريخ 
هذه المقاولة فتزاد عندئد الشدة رم فيه أو تنقص حسلما 

3 الال بمقدار هذا الفرق اموي ٠‏ 

رن الحق في أي وقت كان بعد الشروع في تصدير 
الترول الى الخارج بواسطة خط الانابيب الآآنف الذكر (1) 
بأن نستملك بثمن .بنفق عليه أو يعين بموجب المادة 4٠‏ فن هذه 
المقاولة الابنية والمكائن والمعامل المستعملة فقط لاجل تصفيسة 
احتاجات العر!ق وعرضها في الاسواق و(4) بأن تشتري من 
الشركة في أي من معامل التصفية'المذكورة مايلزم منالبترول 
الخام من وقت إلى آخر لاجل استخراج احتياجات العراق 
وذلك بادنى من تكون الشركة آخذة بيع الزيت الخام به 
آنثذ بعد طرح الفرق بين نفقة نقل الزيت الخام من رأس 
البثر الئ محل هذا السع ونفقة نقله الى معمل التصفية وعند 


الاخرى اللي ب سطرة 1 


الشركة البع المذاثورة عليها مثل نفقات 
النقل والضرائب والرسسومٍ والكوس الحكومية او المحلئة 
المفروضة ٠‏ 


2 | 
شر وحد 
0 


وتنقرر التثشت من هده البديلات وانطسقها عه 
حدوئها باق يتم بين الحكومة وبين الشمراكة ل غي أو لالامر ثم 
بين الحكومة وبين شركة السع الذكورة عند لأللنها ٠‏ 

وبعد ١4‏ اذار سلة ه96 يم تعيين الاسعار العراقة على 
بين الشركة وبين الحكومة ٠‏ 


وجه إتقرر ,فاق اخر 


القاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١596‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 1970 التي اجربت 
حسب الاتنفاق المؤرخ ؟؟ آذار الوا 


امسلم الحكومة الابنية والمكائن والمعامل المذكورة تنتهي تمهدات 
الشركة بموجب الفقرتين (ب) و (د) من المادة 14 * 
ان أخذ 'ماساع باسعار محدودة بموجب هذه المادة من 
المتتوجات أو البترول الخام أو أخذ منتوجات البترول الخام 
. المذكور الى خارج العراق يغية الاتجار أو في مخازن وقود 
. المراكب التي ليست ملكا للحكومة سوفلاتسمح. به الحكومة» 
25 ان لفظ (نفقة) الوارد في هذه المادة يجب أن يشمل 
مصروفات الادارة والدريون وقلم المحاسبة والضمان (السسغورتا) 
والوقاية وكذلك النقصان في القمة من جراء الاستعمال والفائدة 
على المعدلات الني يتفق عليها أو انعين بموجب المادة +4 من هذه 


المقاولة ٠‏ : 
الادة السادسة عشرة المادة السادسة عشيرةه 
لكل مندوب مفوض زسمنا من قبل الحكومة أن يقوم 
الى أي حد معقول وفي جميع الاوقات المعقولة بتفتيش جميع عجن 


, 221000 


العمليات التي تقوم بها الشر كة داخل العراق وعلى الشركة 
عندما يطلب منها ذلك أن “نضع انحت. تصرف ذلك النسدوب 
شخصا لائقا لبقوم شرح نلك العمليات وبتقديم مايطلبه المندوب 
المؤمى اليه من المعلومات ضمن المعقول وعلى الشركة أن 3 
للحكومة ستويا بتقاسط لكل ثلائة أشهر مقدما مبلغ ٠‏ 
ليرة انكليزية لقاء مصروفات هذا التفتيش وذلك ابتداء من 0 
شهر تشرين الثاني ه؟و١ا ٠‏ 
المادة السابعة عشرة 

اذا عنمت الصير كة إبموجب حق الحصر المعطى لها 
بموجب المادة الاولى من هذه اللمقاولة) أحد سكان الاراضى 
المعينة من أخذ البترول منها ممجانا أو لقاء ه دفع رسم الحكومة 
ققط فمليها أن تقدم له مجاناً من أحواضها شهريا أو لكل ثلائة 
أشهر لاجل الاستهلاك محليا مقدارا من النفط يساوي معدل 
ماتعود أخذه شهر يا أو كل ثملائة أشهر على الوجه الآنفالذكر 
خلال الستتين اللتين سبقتا ذلك المنع أو هذه الحيلولة * 

وكل خلاف ينشأ فيما يتعلق بهذا المقدار يحسم بالانفاق 


بين الحكومة والشركة ٠‏ 


المادة السابعة عشرة 


عناً 


المقاولة المؤرخة ١6‏ آذار همكاوا التعديلات في المقاولة المؤرخة ١54‏ آذار 19765 التي اجربت 
حسب الاتفاق المؤرتم 4 آذار إجو١ا‏ 


اللادة الثامنة عشرة المادة الثامنة عفسرة 
في حالة حدوث طاريء مفاجىء (وللحكومة فقط القول 
الفصل في ذلك) على الشركة أن تبذل أقصى جهدها لاجل 
تزييد مابقدم للحكومة لاجل استعمالها الخاص من البتروك عنبا 
ومنتوجانه وذلك الى الحد الذي تطلبه الحكومة وعلى الحكومة 
١‏ أن تمد الشركة بكل مساعدة «عقولة ٠‏ ' 


عع 
0 المادة التاسعة عثسرة المادة التاسعة عشرة 
يجوز للشركة مع مراعاة المادة ٠*9‏ من هذه المقاولة انشاء تضاف الفقرة التالبة :- 
واستعمال أجهزة 0000 داخل العراق للمقاصد «:بحق للشركة الثناء وصيانة وتشغيل خطوط تلغراف 
المنطوية علها هذه المقاولة الا أنه ماعدا ماهو مذكور في مابلي 0 الارض 1 و اتحتها) وأجهزة الاسلكية لقاء شع 
لا بجوز انشاء شىء ما من الاجهزة الآنفة الذكر عن غير رخصة- ! ليرة انكليزية ذهيا في السنة رسم اجازة شاملة وذلك الجسر 


من الحكومة ولا يجوز للحكومة الامساك عن اعطاء مثل هذه انشاء خط أنابيب وصيائته ونششيله والمواصلات بين ممحطات 
الرخصة اذا رفضت تقديم الوسائل التي نطلمها الشركة كما الضخ والضم والادخار المختلفة وغيرها أو القيام بأعمال متممة 
انه لايجوز تأجبل قرار للحكومة في الامر تأجبلا غير معقول ٠‏ لتشغيل خط الاناببب على كل علول خط الانابب أو خطوط 


5-0-3 


وللتحكومة الخق في كل وقثٍ اذا اقتضت ذلك المصلخه 
العامة - بأن تشتري أي جهاز كان قد اشتىء من قبل الشر كه 
00 ة وذلك بشمن يتفق عليه أو يعين 

٠‏ من هذه المقاؤلة اذا تعذر الاتفاق ٠‏ أما 
ا الشركة فن الرسوم ‏ هذا اذا كان 
هنانك تىء فن ذلك - لقاء الترخيص بانشاء أو اسستعيال 
مل هذه الاجهزة آو' لقاء التسهيلات (أو الوسائل) البرقية 
او التلفوثمة او اللاسلكية المقدمة من قبل الحكومة داخل العراق 
فينبئي إن لايكون' غير معقول او اكثر مما يفرض عادة على 
المشاريع الصناعية الاخرئ ويحوز انشاء الاجهزة البرفية او 
التلفونية :من غير رخضة .لاجل الخحدنة المحلية ضمن مححلات 
الشركة بشرظط ان لايمد جهاز ما من هذه الاجهزة هن غسير 
رخصة من جهة الى جهة اخرئى فني أخذ الاماكن الذى للناس 
خق مرؤر عام فبه : وعند انشاء الشركة او استعمالها اى جهاز 
ينشأ او نستعمل بموجب هذه المادة عليها ان تراعي تكاليف 
الحكومة العمومسةوفقا لبان البرق لسئة ١98٠‏ او القوانينالاخرى 


وجب المد 


الانامب ٠‏ وتتفهد الحكومة بأن لانستعئل خق استملاك أي من 
هذه الخطوط التلغرافية أو التلفونية أو الاجهزة اللاسلكية ٠‏ 


0 


المتوسط ) مما 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 0و١‏ 


التي تكون مرعية الاجراء ء آنثذ فيما يتعلق بالخابرات البرضة 
والتلفونية واللاسلكية ٠‏ 
المادة المشترون 

للشركة ان تنثنىء ع وانشغل.: 

0م ضمن البقع المنتقاة بموجب المادة ه او المادة ةومن 
هذه المقاولة وضمن معاملة التصفية العائدة الى الشركة مراكز 
لتوليد القوة الكهربائية ومعامل ومستودعات لخزن الومائل 
ومستودعات للتصدير ومخازن في العراق وما .بلزم من السكك 
الحديدية لاجل اعمالها المصرح بها في هذه المقاولة ٠‏ 

(ب) في غير ما ذكر من الاماكن في اعلاه ضمن المنطقة 
المصنة ما .بلزم من السكك الحديدية لاجل اعمال الشركة 
بموجب هذه اللقاولة مما لايزيد عرضه على القدمين وست 
عقدات (انجات ) وغير ذلك من السكك ا 
ما يكون من ذلك لاجل مد خط انايب الى احد مواني البحر 
مما يلزم لاجل مد خطوط اناببب اخرى او 0 


التعديلات في المفاولة المؤرخة ١4‏ آذار 6 التي اجريت 
حسب الانفاق امور + آذار اجو 


المادة المشرون 
.يحذف الكلام من العبارة «للشركة أن اتاشىء واتشفله 

الى العبارة ٠٠٠٠‏ أكثر من ثلاانين ,بوم» وريعناض عنها 0 
0 للشركة أن تنتنىء وتشغل السكك الحديدية المقتضية 
للاعمل التي تقوم بها وفقا لاحكام هذه المقاولة في داخل 
مصائي الشركة ومحطات نواد القوة والمعامل 
الاحواض والمخازن في العراق وذلك للمواصلات بين 
أي نقاط أكانتمن النقاط الوادعة على تركيب التفط 
الواحد ٠‏ 

للشركة أن تنشىء واشاغل في مكان آخر في داخل 
المنطقة المحدودة السكك الحديدية المقتضية لحخطوط 
الاناييب أو لربط تركيبات النفط والانشاءات المسار 
ذكرها بخطوط السكك الحديدية في العراق أو بالمصادر 


ومستودعات 


20 


ربط البقع او المحلات الآنفة الذكر ياحدى السكك الحديدية 
إو احدى وسائل التقل المنظلمة الاخرى او بموارد تجهيز المواد 
الستخرجة في العراق هذا إذا لم يكن قد سبق تجهيز وسائسل 
نقل مناسية بلسكك الحديدية: لاجل الاغراض الآنفة الذاكر 
من قبل الحكومة او من قبل شخص عا لديه امتيسار مجن 
الحكومة ٠‏ 00 

(ج) في غير ما سبق ذكره من الاماكن ضمن الجهسة 
المعروفة في السابق بولاية البصرة ما يلزم من السكك الحديدية 
لاجل خطوط انابيب الشركة او لاجل ربط المحلات الآنفة 
الذكر باحدى السكك الحديديه او اخدى وسائل اقل 
المنظمة الاخرى * 1 

الا انه يشترط - ما عدا فيما يتعلق بالسكك الحديدية 
التي تنشاً 0 البقع والمحلات الآنفة الذكر عرض خراط 
كل سكة حديدية من هذا القببل على الحكومة لاجل مواففتها 
التي لايجوز الاساك عنها أمساكا غير معقول او تأجيل قسرار 
الحكومة في امرها اكثر من ستين يوما * ويشترط كذنك ان 


لا تقوم الشركة بانشاء سكة حديدية ما مما ذكر يتتجاوز عرضها 


التي تستخرج منها المواد أو غيرها على مانقتضيه الاعمال 
التي تقوم بها الشركة وة! لاحكام هذه المقاولة بشرط 
أن اترفع التصمينات المتعلقة بهذه السكة الحديدية.الى 
الحكومة للموافقة عليها على أن لانمسك الحكومة عسن 
هذه الموافقة بلا مسبب وجنه ولا 'تأخر عن البت في ذلك 
مدة تزيد على ستين يوما ٠‏ ويشترط أن لاننشا سسكة 
حديدية يزيد عرضها على قدمين وست عقد. الا اذا أم 
توافق الحكومة أو الشخص الحاصل .على امتياز. بذلك 
من الحكومة على انشاء مثل هذه السكة في خلال ثلاة 
أشهر بعد تسلم طلب تحر يري من الشركة لاتشسسساء 
هذه السكة أو اذا لم تتشسرع الحكومة أو الشخص 
المذكور خلال متة أشهر .بعد تسلم ذلك الطلب في انشاء 
السكة أو اذا لم تكمل الحكومة أو الشسخص المذكور 
السكة المذكوزة في خلال مدة مناسبة *٠‏ 

3 للشركة أن تنشىء وتشغل سكة حديدية من أجل 
هذه المقاولة على كل التخطيط الممتد من الملقة المحدودة 
بطريق.هيت إلى .خلج عكا أو على أي قسم كان مله 


المقاولة المؤرخة ١54‏ آذار 1١9560‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 1959٠0‏ الني اجريت 
حسب الاتفاق المؤرخ 5؟ آذار الوا 


القذمين والست عقدات ما عدا ما يكؤن من: ذلك ضمن البقسع بشرط أن ترفع تضميمات آي قسم كان من هذا الخط 
والمحلات الآفة الذكر ما لم يمضن ثلاثة اشهر على تسلم في داخل العراق الى الح كومة للموافقة عليها على أن 
الحكومة او الشخض الذي ده امتياز يذلك منها طلما خطا لانمسك الحكومة عن موافقتها بلا سبب وجيه وشسرط 
من الشركة لاجل انشاء ما تقدم ذكره دون.ان 'نوافق الحكومة أن لابشرع ني انشاء السكة الحديدية المذكورة في شرق 
او وافق ذلك الشخص على انشاء ذلك او لم شرع الحكومة الفرات وي خارج المنطقة المحدودة قل م كنسون 


1 او بسرع الشخص المذكور ,نشائه في طرف ستة شهور من الارل موا مالم توافق الحكومة على الشروع في الانشاء 
جه اارريخ اتستلم ذلك الطلب: الخطي او لم تنجز او ينجز ذلاك قبل ذلك التاريخ وبشرط أن لابشرح كذلك في الانشاء 

+ 195٠ كانون الاول‎ #١ في غرب الفرات قبل‎ ٠ + الشخص العمل في ظرف مذة ممقؤلة‎ ١ 
وللشركة أن تنشىء وتشغل من السكلك الحديذية ما يلزم (د) للحكومة الحق دائما متى انتضت المصالح العامة ذلك‎ 
لجل مد خظ :نابت“ الل اد مواتن الجر التؤظ الا اه ان تشتري بسعر فق عليه أو عند عدم الانفاق عسين‎ 
من هذه المقاولة كا‎ ٠ لبه وفقا لاحكام المادة‎ 1 0 1. 1 
39 1 5 يشترط فى ذلك عرض خرائط هذه السكك على الحكومة لال لسر‎ 
سكة حديديه يزيد عرضها على قدمين وست عق سه‎ 8 , 5 

ففتها التى لا بحوز الامساك عنها او انأ ة غير معقولة٠‏ 1 ب 1 

موافقتها التي لايجوز الامساك عنها او تأجيلها 0 تنشئها الشركة ماعدا السكك الحديدية التي تنششها 
وبشترط كذلك عدم انشاء سكة ما من هذه السكك.الحديدية الشركة وفقا للفقرة (أ).السابقة على أن تسد الحكومة 
مما يتخاؤز عرصّه القدمين ؤالست عقدات من غير مواتققة كل حاجة الشركة المناسة الى التقل باجور مناسة على كل 


1 هذا الوجه ٠‏ 


الحكومة التى لايجوز الامساك عنها أو تأجيلها بصورة غير 
مولت 

وللحكومة الحق في كل وقت - اذا :اقتضت ذلك الصلحة 
العامة - بأن نشتري أي سكة حديدية ,يزيد عرضها على قدمين 
انشثت من قبل الشركة ماعدا مايكون من ذلك 
ضمن البقع والمخلات الآنفة الذكر وذلك يشمن يتفق عليه أو 
بعين بموجب المادة ال +4 من هذه ه المقاولة اذا تعذر الاتفاق + 
الا انه عل لى. اليحكومة أن تنك بأجور معقولة جميع احشاجات 
3 الشبركة المعقولة للتقليات على السكك الحديدية المشتراة على 
ولا .يجوز ارسال عربات السكك 0 
العائدة. الى ١ل‏ لشركة على خطوط سكك حديد الحكومة من غير 
موافقة الحكومة كما انه لابحوز ارسال عرباتالسككالحديدية 
العائدة الى الحكومة على خطوط سكك حديد الشركة من غير 
موافقة الشركة ولكن لايجوز في إحدى الحالتين الامساك عن 
هذه الموافقة امساكا غير معقول أو تأجيل البت فيها اكثر مسن 
ثلاثثين يوما ٠‏ 

وللشركة أن “حفر آبار ومناجم وخنادق وما أشبه من 


وست عقدات 


م 


سكة حديدية تشتريها الحكومة بهذه الصورة ولا .يجوز 
ارسال عحلات السكك الحديدية المختصة بالشركة على 
السككالحديدية المختصةبالحكومة بلاموافقة الحكومةولا 
يجوز ارسال عجلاتالسككالحديدية المختصة بالحكومة 
على السكك الحديدية المختصة بالشركة بلا موائقة 
الشركة على انه لابحوز الامساك عن هذه الموافقة في كلتا 
الحالتين بلا سبب وجيه ولا أن يتأخر البت في السألة 
أكثر من ثلاثين يوبا + 

لا شىء في هذه المادة يقيد حق الشركة في اسستعمال 
خطوط السكك من نوع (الديكوفيل) النقال بعسرض 
لايزريد على قدمين في أعمال متعلقة بخطوط الانابسب وفي 
أثناء انشائها أو فيالاشغالالفرعية المتعلقة بذلك ويشترط 
في هذا عدم تمكن سكة حديد بغداد ‏ حيفا من القيام 
بتسهيل هذه الانشاءات * 

في الفقرة المبتدئة بالعبارة «للشركة أن تحفر 00 حل 
العئارة « المنطقة المحدودة » محل العبارة « البقع النثقفاة 
بموجب المادة ه أو المادة ه من هذه المقاولة » ٠‏ 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 1998 التعديلات في المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 1970 التي اجريت 
حسب الاتفاق المؤرخ 4؟ آذار ١981‏ 


هذا القيل وبأن تنشىء سدادا ومنازل ومجاري ماء وبأن تنصب 
وتبني ونمد وتقيم معامل ومكائن واحواضا وخزانات ومصاتي 
(معامل تصفية) وخطوط أناببب ل(وهذه مع مراعاة المادة ال 79 
من هذه المقاولة) ومراكز مضخات ودواوين ومنازل وآبشة 
وأرصفة (أي أساكل) وغير ذلك من أسباب تسهيل النقل في 
أطراف خطوط المواصلات ومراكب ووسائل نقل ومعابر 
وجسور وغير ذلك من الانشاءات سواء كان ذلك من نسوع 
ما سبق ذكره أو من نوع آخر وذلك كله:في العراق وحسيما 
بتراءى للشركة أنه ضروري فيما يتعلق باعمالها المنصوص 
عنها في هذه المقاولة على انه يشترط في ذلك أن تقوم الشركة - 
قبل انشاء سد أو منزح (أي مصفي) أو خزائن أو مجرى 
ماء أو معبر أو جسر أو رصيف (اسكلة) ماعدا مايكون من 
ذلك ضمن محلاتها الخاصة ‏ تعرض خرائط هذه المشاريع 
على الحكومة للموافقة عليها ولا يجوز الامساك عن هذه الموافقة 
امساكا غير معقول ولا أن يتأخر البت في أمرها تأخيرا غسير 


3003 


تر 


معقول أو أكثر من 'ثلائين يوما يما خض أحد الاير أو 
السحدون: 
وللحكومة عند اصدار موافقتها على انشاء معبر أو جسر ما 
يوافق لاستعمال العموم أن تطلب أن يكون ذلك الممر أو 
الجسر متبسرا لاستعمال العموم لقاء دفع تعويض عادل للشركة 
وعلى الشركة قبل انشاء آي معمل من معامل التصفية أو أي 
معمل من المعامل خارج البقاع المنتقاة بموجب المادة ه أو المادة 
8 من هذه المقاولة أن تستحصل موافقة الحكومة على موقع تلك 
> المعاملة ولا ,يجوز الامساك عن اصدار الموافقة المذكورة امساكا 
١‏ غير معقول ٠‏ 
للشركة الحق باعطاء التعهدات للحفر ومد خطسوط 
الانابسب والانشاءات وسائر الاعمال ضمن العراق * 


المادة الحادية والعشرون المادة الحادية والعشرون 
للشركة الحق بأن تشغل من الاراضى في العراق مابقتضى ابدل مايلي :# 
لاجل القيام بأعمالها وذلك على الشروط المبيئة في مايأتي :# في الفقرتين (أ) و(ب) تحذف العبارة «التي لم بجر 


(أ) الاراضىالاميرية غير الصالحة للزراعة ؤجر للشركة استعمالها ٠٠‏ بموجب المادتين هوه من هذه المقاولة » + 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 1١955‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 19376 الني اجربت 
حسب الاتفاق المؤرخ 5؟ آذار 19981 


لمدة هذه المقاولة ببدل اجارة قدره آنتان عن كل هكتار في السئة 
وللشركة أن تترك أبة من هذه الاراضى في أي وقت كان كما 
ان للحكومة أن تطلب ترك أية من هذه الاراضى التي لم .بجر 
استعمالها في ظرف مدة معقولة من الزمن الا انه مستئنى عن 
ذلك البقع المثتقاة بموجب المادتين هوه من هذه المقاولةوالاراضى 
التي ترك على هذا الوجه ثم تصبح فيما بعد لأزمة لاعمال 
الشركة نؤجر ثانية للشركة مع مراعاة الشروط الآنفة الذكرء 
(ب) الاراضى الاميرية الصالحة للزراعة 'تؤجر للشركة 
لمدة هذه المقاولة بشرط موافقة الحكومة على ذلك على أن 
لايمسك عنهذه الموافقة ولا تؤخر لاسباب غير معقولة ‏ وذلك 
لقاء بدل اجارة عادل يقدر على أساس قيمة سطح الارض ويتفق ‏ 7 
عليه بين الحكومة والشركة واذا تعذر الاتفاق بينهما فبعبين 
بموجب المادة +4 من هذه اللقاولة ٠‏ وللشركة أن تترك أية 
من هذه الاراضى فيأي وقت كان كما ان للحكومة أن تطلب 


لي 5 


لا امم ا 


ا ؤأء امه 


ترك 'أية من هذه الاراخى التي ام بحر استعمالها في ظرف 
مدة معقولة من الزمن الا أنه يستئنى من ذلك البقع المنتقساة 
بموجب المادتين هوه من هذه المقاولة كما انه يشترط أن تدقع 
الشركة تعويضا عادلا في حالة ما اذا جعلت أية من الاراضى 
المتروكة على هذا الوجه غير صالحة للزراعة ٠‏ والاراضى التي 
تترك على هذا الوجه ثم تصبح فيما بعد لازمة لاعمال الشركة 
تؤجر ثانبة للشركة مع مراعاة الشروط الآنفة الذكر ٠‏ 

© الاراضى غير الاميرية نستملك بالاتفاق بين الشركة 
والشخص صاحب الشأن واذا تعذر الاتفاق بينهما تبر 


الحكومة هذه الاراضى كانها لازمة لاحد مشاريع المنافع العامة 


وتستملكها وفقا للقاون المرعي الاجراء آنثذ على أن تتحمسل 
الشركة جميع النفقات النائجة عن ذلك »> بشرط أن لايلتفت 
عند تعيين مة هذه الاراضى الى الغرض الذي قد تستعملها 
الشركة لاجله ويشترط كذلك أن تسجل الاراضى المستملكة 
من قبل الحكومة على هذا الوجه باسم الحكومة ولكن توضع 
نحت تصرف الشركة في أثناء مدة هذه المقاولة وذلك ببلا 
مقيابل ٠‏ 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 9190١و‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة 5 آذار 1955 الني اجريت 
حسب الاتفاق الؤرخ 5؟ آذار ١991‏ 


(د) كلما فرر القرار على وجوب استتجار أو استملاك 
أراضى بموجب الفقرة (ب) أو (ج) من هذه الماذة يجوز 
للشسركة اذا رأت أن ذلك من الناسب أن تشغل كل هذه 
الاراضى او جزء منها قبل 'نسين بدل الاجارة او الثمن الواجب 
دفعه الا انه قبل اشغال هذه الاراضي على الشركة أن تستتحصل 
موافقة الحكومة على ذلك ولكن يجب أن لا يؤخر قرار 
الحكومة في الامر تأخيرا غير معقول ولا أن يمسك عن هذه 
الموافقة امساكا غير معقول مع انه يجوز اعطاؤها مقيدة بوجوب 
اخطار الشركة للشخص صاحب الشأن بعزمها على ذلك قبل 
الشروع به بمدة معقولة وبدفع الشركة مبلغا عادلا على سبيل 
التأميين ٠‏ 


- ٠١# ب‎ 


المادة الثانية والمشرون المادة الثانبة والعشرون 
للشركة الحق ضمن العراق بأن تضع فوق وتحت 
وعل مسحاذاة أ أأرض أميرية ماتقتضيه أعمالها بموجب هذه 


552959955229552 2ك و م 201 


تضاف الفقرة الحديدة التالية :ب 


اللقاولة من خطوط الاناببب بوتقوم بصيانتها وذلك من غير 
دفع شىء ما عن هذه الاراضى وللشركة كذلك مثل هذا الحق 
فيما يتعلق باجهزة البرق والتلفون المنشسأة برخصة من الحكومة 
بموجب نصوص الادة ١9‏ من هذه المقاولة ولكن على الشركة 
أن تصلح أي ضرر ينشأ من -خطوط الانابيب والاجهزة الآنفة 
الذكر أو من وضعها أو صماتها أو أن تدقع تعويضا عن ذلك* 
وتتعهد الحكومة كذلك بأن تمنح الشركة السلطة لوضع 
وصيانة ماذكر من -خطوط البرق والتلفون فوق ونحت وعسلى 
محاذاة أية أرض غير أميرية من غير دفع شىء ما عن هذه الاراضى 
بشرط أن لاتلحق الشركة بها إلا أقل مايمكن من الضسسرر 
وأن تكون مكلفة بدفع التعويض عما ييحصل من الضرر بسبب 
هذه الاجهزة او ,سبب وضعها او صيانتها ٠‏ 


ب “6 - 


المادة الثالئة والعشرون 
لبس في هذه المقاولة مايقيد حق الحكومة بأن ننثنىء أو 
الحديدية والترعوالسداد ووسائط منع الفيضانومراكز الشرطة 


لت 


« تمنع الحكومة رسو السفن بالقيرب من خطوط 
أنابسب الشركة الممتدة تحت الماء في معابر الانهر » ٠‏ 


المادة الثالثة والعشرون 


1 المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار هوا التعديلات في القاولة المؤّرخة ١4‏ آذار 1950 الني اجريت 
حسب الانفاق المؤرخ 5؟ آذار الاوا 


والاعمال العسكرية والاناببب وخطوط البرق فالتلفون فوق 
أو تحت أو على محاذاة أو بجوار الاراضى التي تحت تصيرف 
الشركة في العراق .وان تمر في جميع الاوقات على أو بجانب 
هذه الانشاءات الا أنه بشترط في ذلك دائما أن يتم استعمال هذه 
الحقوق بصورة لاتعرض أعمال الشركة للخطر أو بتعير ض 

و لحقوقها بموجب هذه المقاولة ويشترط كذلك أن نأخذ الشركة 

** نعويضا عادلا عن اشغال هذه الانشاءات لما تحت تصرف الشركة 

من الاراض غير الاميرية وان يتنازل عن كل اجار يسستبحق 
للحكومة عن الاراشى الاميرية الني تبحت تصرف الثشررئة الا 
انها مشغلة بالانشاءات الآنفة الذكر 1 ماعدا! خطوط الانابيب 


والبرق والتلفون ٠‏ 


المادة الرابعة والعشرون المادة الرابعة والعشرون 
لس في هذه المقاولة مايقيد حق الحكومة أو أي شخص 
مفوض من قبلها بهذا الخصوص في البحث عن أي مواد آأخرى عنا 


ا ا 22227 ا 0011111 


- ١١6 ب‎ 


غير نلك المشتملة عليها المادة الاولى من هذه المقاولة في أو على 
أو تيح تالاراضى التي فيالمنطقة المعينة ماعدا الاراضى التي تشغلها 
آبار الشركة ولا مايقيد حق أخذ المواد المذكورة من ثيل 
الحكومة أو من قبل من نفوضه بذلك الا أنه يشترط في كل 
حال أن يستعمل هذا الحق بكيفية لاتعرض أعمال الشركة 
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه المقاولة للخطر ولا بنجم 
عنها تعرض لحقوق الشركة بموجب المادة المذكورة ٠‏ ويشترط 
كذلك أن تدقع الحكومة أو الشخص المفوض حسبما تكون 
الحال 'نعويضا عادلا عن كل مايلحق الشركة من الضرر مسن 
جراء استعمال الحقوق المحفوظة الآنفة الذكر ٠‏ وفي أي امتياز 
تعطيه الحكومة بهذه الحقوق المحفوظة عليها أن تشترط على 
صاحب الامتياز دقع التعويض المذكور الى الشركة ٠‏ 
المادة الخامسة والعشرون 

للشركة أن تأخذ ‏ مع مر اعاةالانظمة المعتادة ولقاء الرسوم 
الاعتيادية اذا كان هنالك ثىء من هذه الرسوم - ما يقنتضي 
لاعمالها المنصوص عليها في هذه المقاولة من التراب الذي على 


المادة الخامسة والعشرون 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار ١9965‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة 5 آذار 1956 التي اجريت 
حسب الاتفاق المؤر 5 آذاي وأعكو 
سطح الارض والخشب والدلغان والحص والكلس والحجارة 
وما أشه ذلك من المواد مما هو عائد للحكومة في العراق 
وللشركة كذلك أن تأخذ أو تستعمل كل مايقتضى الاعمالها 
بموجب هذه المقاولة من الماه العائدة للحكومة ضمن العراق 
وذلك لقاء دفع الرسوم الاعتيادية ‏ اذا كان هنالك بىء من 
هذه ه الرسوم ‏ ويشترط موافقة الحكومة على أن لايمسك عن 
- هذه الوافقة أو تؤجل امساكا أو تأجبلا غير معقول ولكن 
1 00 أن لايضر هذا الاخذ أو الاستعمال بسير أعمال 
الملاحة الموجودة الآن أو بالري أو يوجب حرمان أراض أو 
منازل أو موارد مواش ما من التمتع بكمية معقولة من المياه 
من وقت الى آخر ٠‏ 


المادة السادسة والعشرون الادة السادسة والعشرون 
للشركة الحق بأن تستعمل لاجل اعمالها المخصوص عليها تضاف الفقرة الجديدة التالية : 
في هذه المقاولة أبة من السكك الحديدية أو خطوط الترامواي « يحق للشركة أن تستعمل للاعمال التي تقوم بها وفقا 


ب لا١١‏ - 


أو الطرقات أو الترع أو الانهر أو محاري المناه أو الموانيء في 
العراق لقاء دفعها مايفرض عادة هن الاجور على الشاريم 
الصناعية الاخرى لقاء استعمال هذه السكك الحيديدية أو 
التراموايات أو الطرقات أو الانهر أو مجاري الماه والمواني 
مثل هذا الاستعمال اذا كأن هنالك ثىء من هذه الاجور * 
المادة السابعة والعشرون 

لابجوز أن يفرض على الشركة أو على ممتلكاتها أو 
امتمازاتها .ومستخدميها داخل العراق ضرائب أو فرائض أو 
عوائد كمركبة أو رسوم ما حكوصة أو بلدية أو مبنائية أعلى 
من أو غير انلك التي نفرض عادة من وقت إلى آخر على 
المشارربع الصناعية الاخرى أو على ممتلكاتها أو امتيازاتها 
أو مستخدمها ٠‏ 

ولا يجوز أن تفرض ضرائبٍ أو فرائض أو عوائد 
كمركية أو رسوم ما حكومية أو بلدية على حفريات الشركة 
ولا على المواد التي تشملها المادة الاولى من هذه المقاولة قبل 
نزعها من الارض ولا على المواد التي تشملها المادة الاولى مسن 


لهذه المقاولة جميع وسائط النقل البري أو اللمائي أو الجوي 
لحركة مستخدميها أو لنقل موادها على أن يراعى في ذلك 
القوانين والانظمة السارية على وسائط النقل هذه 6 ه 


المادة السابعة والعشرون 


١ 
-* 
3 
- 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١91960‏ 


هذه القاولة المستعملة من قبل الشركة لاجل أعمالها المنصوص 
علمها ف هذه القاولة + 
المادة الثامنة .والعشيرون 

لنشركة الحق بأن تستورد الى العراق مجانا من غير دفع 
عوائد كمرالية )١(‏ جميع المواد والآلات والادوات والمهمسات 
اللازمة لاجل استكشاف وجمع وتصفبة وخزن ونقل المواد 
المشتملة عليها المادة الاولى من هذه المقاولة ولاجل خزن ونقل 
المواد والآلات والادوات والمهمات الواردة الذكر أو مواد 
المستخرجة من العراق و(؟) جميع المواد ‏ بما فيه اللوازم 
الكهربائية ‏ اللازمة لاجل بناء (أ) الدواوين والمنازل في أية 
بقعة منتقاة بموجب المادة ه أو المادة ١‏ من هذه المقاولة مما 
يستورد في خلال عشر سنوات من ابتداء الحفر في تلك البقعة 
و(ب) الدواوين والمنازل اللازمة بالقرب من أي -عمل مسن 
معامل التصفية أو خظ من خطوط الانابسب في العراق مسا 
يستورد في خلال عشر سئوات من ابتداء انشاء هذا المعممل 


. التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 195٠0‏ النى أجريت 
حسب الانفاق المؤرخ ؟؟ آذار ١58١‏ 


المادة الثامنة والعشرون 

ايدل مايلي 5 

0 تحل عبارة «المنطقة المحدودة» محل العبارة « في 
أي من البقع المنتقاة بموجب احكام المادتين هوه من هذه 
المقاولة م6٠‏ 

(ب) .يعتاض عن العبارة «للملتزمين المنوه عنهم في المادة 
من هذه المقاولة » بالعبارة « لشركة فرعية مؤلفة أو تؤاف 
وفقا للمادة م من هذه المقاولة أو لكل شخص أو شراككلة 
حاصلة على امتياز من الحكومة لاعفاء هذه البضائع منالرسوم 
الكمركة أو غيرها » ٠‏ 

(ج) تضاف الفقرة التالية :- 

« تسمح الحكومة بمرور المواد المقتضية لانشاء وصصانة 

وتشغيل خطوط الانابيب عبر خدود العراق وبتفش هذه المواد 


تا ير ل ةر و 


5 


أو الخط + والمواد المستوردة مجانا من غير عوائد لايجسوذ 
ببعها لاجل الاستعمال في العراق الا للملتزمين المنوه عنهم في 
المادة « من همذه اللمقاولة الا اذا كانت نلك المواد معطوية أو 
خائسة وفي هذه الحالة يحب أن يدقع عنها رسم الوارد بالنسية 
لقيمتها المخمنة وفت البيع 8 

وللشركة الحق بأن تصدر الى الخارج مجانا من غير 
دقع عوائد كمركية (أ) جميع المواد المستملة عليها المادة الاولى 
من هذه المقاولة ولاب) جميع المواد المستوردة مجانا من غير 
دفع عوائد كمر كية بشرط أن تخرج بنفس الطريق التي أنت 
نعيية .8 

وبحب دقع العوائد الاعشادية على البضائع غير المعفة من 
العوائد بموجب هذه المادة * 

المادة التاسعة والعشرون 

بننغى ما أمكن أن يلون مستتخدمو الشركة في السراق 
من رعايا الحكومة أما المدير يون والمهندسون والكيماويسون 
والحفارون وملاحظو العمال والممكامكيون وغيرهم من العمال 
الفنيين والكتبة فيمكن استقدامهم من خارج العراق اذا لم 


تفتيشا كم ركيا في نقاط اتنتقيها الشركة على أن تمهل الحكومة 


مدة مناسة فيما يتعلق بهذا الاننقاء ٠‏ ولا يجوز أن تقطع المواد 
المذكورة الحدود الا بمرورها في تلك النقاط او في الطفرق 
التجرية المعروفة + وعلى الحكومة أن تبقي المواقع الكمركية 
مفتوحة في كل نقطة من هذه النقاط ليلا ونهارا وني أيام العطلات 
الرسمية مادام ت الشركة طالبة ذلك + وتتعهد الشركة ببناء وصيانة 
جميع المباني الخصة المقتضية لذلك وأن ندفع الى الحكومة 
بالاتفق مع الحكومة رواتب موظفي الكمارك الاضافيين وغير 
ذلك من النفقات التي تتكبدها ١‏ الدكرمة بن نيا قيامه' بعهودها 
وفقا لاحكام هذه الادة » ٠:٠‏ 


المادة التاسعة والعشرون 
.يضاف ما يلي 55 
« للشركة الحق في ترتيب مناوبة عمالها بحيث ينظلسل 
الانشاء والصيانة والتشغيل جارية مجراها وفقا لهذه ا لقاولة 
شلا ونهار! وفي أيام العطلات الرسمية » * 


ب عأذوبتب 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١9190‏ 


يمكن ايجاد الاشخاص الاكفاء من هذه الانواع في العمراق 
ويشترط أن تقوم الشركة بقدر مايمكن عمليا ضمن اللعقول 
وبأقرب هأيمكن من الوقت بتدريب العراقين في هذه الاعمال 
وينبغي أن .يكون دخول جميع المستخدمين الاجانب الى العراق 
تابعا لاحكام قوانين المهاجرة المعمول بها آنئذ على أن لانجحف 
هذه القوانين بحقوق الشركة الآنفة الذكر ٠‏ 


المادة الثلانون 
على الشركة أن تتخذ جميع التدابير المعقولة لاجل تنفيذ 
ماترمي اليه هذه المقاولة وأن تقوم بالمعقول من تقديم الترضية 


ا ال ا ل 


النعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 19470 النى أجريت 
حسب الانفاق المؤرخ 4؟ آذار 19781 
« وفي أناء القيام بأعمال انشاء أو نرهيم بصورة خاصة اذ 
ندعو الحاجة الى انحاز مقادير كبيرة من العمل بصورة موقتة 
على الحكومة أن تمنح التسهيلات الخاصة لنقل مستخدمي الشركة 
وعجلاتها وموادها بلا فيد ولا شرط ليلا ونهارا في تقلباط 
حدود .بتفق عليها + ونمنح الحكومة دائما هذه التسهيلات لنقل 
موظفي الشركة ومستخدميها وموادها في نقاط الحدود المتفق 
عليها كما انها تنظر بعين العطف الى الوسائل المتقابلة في هذا 
الباب مما قد تتفق عليه الشركة مع حكومات البلدان المجاورة 
وان أمكن تنخذ الحكومة هذه الوسائل ٠‏ 
ويتم الاتفاق بين الحكومة وبين الشركة على النققسات 
الاضافية التي تتكيدها الحكومة في تسهيل هذه الحركات في 
نقاط الحدود المتفق عليها وتتعهد الشركة بدقع تلك النفقات ٠+‏ 
المادة الثلاون 
اضف الفقرة الحديدة التالية : 
«للشركة في خلال مدد الانشاء ان "تخد بالاتفاق والتعاون مع 


ودفع التعويض عن كل ضرر تلحقه هي أو أحد مس تخدميها الحكومة وسائل الحماية الخاصة التي يتراعى لها ضرورةاتخاذها 
أو وكلائها في أثناء استعمالالامتيازات والحقوق الممنوحة بموجب وعلى الحكومة ان تمنع انشاء الابنية وضرب الخيام او غير 
هذه المقاولة بممتلكات .وحقوق الغير وعليها كذلك أن ندع ذلك من البيوت لسكنى الناس في المناطق التي قد تعلن الشركة 
الحكومةدائما مصونة م نكل ضررومخلية الذمةازاء جميعدعاوى انها مناطق خطرة من جراء الاعمال التي تقوم بها وفقا للمادة ١‏ 
الغير وشكاياتهم ومطاليبهم فيما يتعلق بمثل الضرر الآنفالذكره من هذه المقاولة » ٠‏ 
كما أن على الحكومة أن تتتخذ جمعالتدابير المعقولة لاجل تسهيل 
أمر 'ننضذ هذه المقاولة وحماية ما للشركة في العراق مسن 
, الممتلكات والمستخدمين والوكلاء الا أنه لن يكون للشركة حق 
2 بمطالبة الحكومة بضرر ما من أجل أي تقصير عن القيام بهذا 
التكليف ٠‏ وعندما تعقد الح كومة مقاولة أو تمنح اجازة أو 
امتياز ما غير هذه المقاولة أو نؤيد شيا من ذلك يحب عليها أن 
تصون ما للشركة من الحقوق بموجب هذه المقاولة ٠‏ ولس في 
هذه المقاولة مايمنع الحكومة عن أن تستعمل من أجل مصلحة 
الامن العام حق حظر دخول أية منطقة أو البقاء فبها على أي 
شخص أو أكثر ممن في خدمة الشركة ٠‏ 
المادة الحادية والثلانون . المادة الحاية والثلانون 
للحكومة عندما تكون في حرب مع أمة أخرى الحبق تضاف العبارة التالية :# 


حسب الانفاق المؤرخ 5؟ آذار 1911 التعديلات في المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار 1950 التى أجريت 
حسب الانفاق المؤرخ 5؟ آذار 1١9181‏ 
بأن تستعمل ما للشركة داخل العراق من السكك الحديدية وغير « وفي ابان الطواريء الطارئة على البلاد تقدم الشركة الى 
ذلك من وسائل النقل والحجسور والارصفة وخطوط البرق الحكومة كفة التسهيلات لارسال عجلاتها على سكك الشركة 
والنلفون وذلكت لقاء دقع تعويض عادل ٠‏ الحديدية » ٠‏ 
المادة الثانية والثلانون المادة الثانية والثلانون 
يجب أن تكون الشركة شركة بريطانية مس جلة في 
8 بر يطانية العظمى وأن سقى كذلك وأن يكون مركز أعمالها 
الرئيسى ضمن ممالك صاحب الجلالة البريطانية وأن يكوز 
رئمس مجلس ادارتها داما من الرعايا البريطانيين ٠‏ وبحب عنيبا 
ايداع صك شروطها ونظامها الداخلي لدى الحكومة العراقية 
وتعديلهما بحيث يدخل فيهما ماتطلب الحكومة ادخاله من أحكام 
هذه المقاولة ٠‏ 
المادة الثالثة .والثلائون ش المادة الثالئة والثلانون 
للشركة الخبار في تأليف شركة أو أكثر من الشسركات 
الفرعية :تحت إشرافها الخاص لاجل القيام بالاعمال المتصوص 
عليها في هذه المقاولة اذا رأت ذلك لازما ٠‏ وكل شركة فرعية عنبا 


3517977 تالا 0 


تؤلف على هذا الوجه تكون فيما يخص المنطقة التي تعمل فيها 
متمتعة ببجميع الحقوق والامّازات الممنوحة للشركة بموجب 
هذه المقاولة ومقيدة ببجميع التعهدات والمسؤوليات المبينة في هذه 
المقاولة ما عدا التعهد المصرح به في الجملة الاولى من المادة 89 
هذه المقاولة ٠‏ 
المادة الرابعة والثلانون المادة الرابعة والثلانون 
كل ماعرضت الشركة على الجمهور العام اصدارية مسن 
| الاسهم يجب أن نفتح قوائم الاكتتاب في العراق في عين الوفت 
الذي تفتح فيه في الاماكن الاخرى ويجب أن يعطى العراقيون عنا 
١‏ الذين في العراق حق الافضلية للاكتتاب بعشرين بالمائة على الاهل 
من نلك الاصدارية ٠‏ 
إلمادة الخامسة والثلانون المادة الخامسة والثلاثون 
للحكومة حق تعبين مدير واحد الى مجلس مديري الشركة 
يلمتع بنفس مايتمتع به المديرون الآأخرون من الح قوق 
والاشيازات ويتقاضى عين الرانب والخصصات من الشركة ٠‏ 
المادة السادسة والثلانون المادة السادسة والثلانون 
على الشركة أن تودع لدى الحكومة من قبيل التأمين بعد عنا 


من 


المقاولة المؤرخة ١54‏ آذار ١ 1١955‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 19170 التى أجريت 
حسب الانفاق المؤرخ 4؟ آذار ١981‏ 
أربعة أشهر من تاريخ هذه المقاولة على الاكثر سسندات من 
سندات الحكومة البرريطانية التي تدقع الى حامله بقيمة ٠+‏ ٠مم‏ 
ليرة انكليزية ونعاد هذه السندات الى الشركة عندما تكون قد 
صرفت 700٠٠‏ ليرة انكليزية على مايتم في العراق من العمليات 
بموجب هذه المقاولة ولكن يجب أن تخسر هذه السسئدات 
وتستولي عليها الحكومة في حالة فسخ هذه المقاولة بموجب 
المادة 4 أو المأدة ه منها ول اعادة هذه السندات أو فقدانها 
على النحو الآنف الذكر سيستحق دفع فائدة عنها الى الشركة 
واذا عجزت الشسركة عن ابداع التأمين في خلال التاريخ المذكور 
أعلاه فيمكن للحكومة أن تفسيخ هذه المقاولة ٠‏ 
المادة السابعة والثلائون المادة السابعة والثلائون 

ان العقوبة على أي -خرق لاحكام هذه المقاولة تكون بتأدية 
العطل أو الضرر الا ماعدا مانص عليه ببخلاف ذلك في المسواد 
4وهو “اوج من هذه اللمقاولة ٠‏ وهذا العطل أو الضرر يجب عشمنا 
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21 بين بالاتفاق أو ببموجب المادة +5 من هذه المقاولة ٠‏ 


ذذزذزذزذزذزذةذز ذ ذ 0 000 


المادة الثامنة والثلائون 
للشركة الحق بأن تتنازل للحكومة تنازلا نهائيا عن جميع 
ما لها من الحقوق بموجب هذه المقاولة على أن تعطي اخطارا 
تحريريا بعزمها على ذلك قبل ثلائة أشهر ويتتهي أجل مذه 
المقاولة بصورة قطمية في التاريخ المعين لهذا الانتهاء في الاخطار 
المذكور واذا أعطى مثل هذا الاخطار قبل مرور ثلاثين سلة 
من تاريخ هذه المقاولة فيكون للشركة الحق عند انتهاء أجل 
| المقاولة على النحو الآنف الذكر بأن تنقل جميع ما لها من الآلات 
2 والابنية والمهمات والمواد والممتلكات على اختلاف أنواعهامن غير 
١‏ دقع أي رسوم أر عوائد كمركية على شرط أن يكون للحكومة 
الحق لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الاخطار الآنف الذكر 
بأن بتاع هذه الاشياء يشمن بعادل قيمة بدل مثلها عند تاريخ 
الببع بعد خصم مايجب مقابل النقصان من القيمة من جسراء 
الاستعمال ويعين هذا الثمن بالاتفاق واذا تعذر ذلك فيحسم 
الامر بموجب المادة الاربعين من هذه المقاولة * 
المادة التاسعة والثلاتون 
ان ما يحصل من “تقصير او همال من قبل الشركة فيالقيام 


المادة الثامئة والثلاثون 


المادة التاسعة والثلاثون 
عنا 


المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 1١9195‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١54‏ آذار 1970 التى أجريت 
حسب الاتفاق المؤرخ 4؟ آذار ١599‏ 
بيأحد شروط هذه المقاولة أو تعهداتها لاريجوز ان سني عليهدطلب 
على الشركة ولا يعتبر خرقا بشروط هذهالمقاولة اذا نشأ عن 
سسب فهري مما لس باستطاعة الشركة تداركه واذا تأخرت 
الشركة عن القيام بشرط ما من شروط هذه المقاولة بناء على سبب 
قهري يجب إن تضاف مدة التأخير الناشة من ذلك مع ما يقتضي 
من المدة لاجل اصلاح ما قد يكون حصل من الضرر اثناء ذلك 
التاخير الى المدد المعيلة في هذه المقاولة على انه يشترط 5 ذلك 
دائما ان لاتتجري اضافة ما الى المدة المعينة في المادة الثانبة من 
المقاولة ما لم يتوقف استخراج النفط او نصديره الى الخارج 
من قبل الشركة نوقفا ناما لمدة لاتقل عن ستين .يوما على التوالي 
بسبب حادث من حوادث القوة القاهرة خرى داخل العراق ٠‏ 
المادة والاربعون المادة الاربعون 

- اذا حصل في وقت ماخلال مدة هذه المقاولة او بعد انقضاء 

هذه المدة شك او خلاف او نزاع مابين الحكومة والشركة في 

مايتعلق بتفسير اوتنفيذ مواد هذه المقاولة او اي شيء من محتوياتها عشمكا 


سام 1 


خألا 


لاوا - 


او متعلقاتها او بحقوق او مسئوليات احد الفريقين المتعائدين 
بموجبها فبحب احالته ‏ في حالة عدم الانفاق على حسمة بطريقة 
ما اخرى ‏ الى حكمين اثنين يننخب كل من الفريقين واحد منهما 
ورئسس ينتيخه هذان الحكمان قبل ان يشرعافي التحكيم وعلى كل 
من الفريقين ان .بعين حكمه في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ طلب 
الفريق الاخر اليه طلبا تحريريا للقيام بذلك ٠‏ وفي حالة عدم 
الاتفاق بين الحكمين على الرئيس فبعين الرئيس بالاتفاق بين 
الحكومة والشركة وي حالة عدم الانفاق على ذلك بين الحكومة 
والشركة فعليهما ان تلتمسا من رئيس محكمة العدل الدولي 
الدائمي نعين رئيس وقرار هذين الحكمين او قرار الرئيس في 
حالة حصول اختلاف في الرأي بين الحكمين ,يجب ان يكون 
نهائيا ٠‏ اما مكان التحكييم فحسيما يتفق عليه الفريقان وفي حالة 
عدم اتفاقهما على محل ما ففي بغداد ٠‏ 
الادة الحادية والاربعون 

على الشركة ان تقوم في خلال ثمانية اشهر من تاريخ هذه 
المقاولة بفتحمركز اعمال (مكتب» لها في العراق يكون بعهدة 
شخص له السلطة باجراء معاملات مع الحكومة ٠‏ ان جميع 


المادة الحادية والاربعون 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار ١515٠‏ التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار ١95٠0‏ التى أجربت 
حسب الاتفاق المؤرخ 4؟ آذاد الوا 


الخرائط والاخطارات وغيرها من التباليغ التي يقتضي ارسالها 

الى الحكومة بموجب هذه المقاولة يجب ارسالها الى الوزير او 

الشخص الذي بعينه مجلس الوزراء لاجل هذا الغرض منوقت 

ال اشر وجميع التباليغ التي ,يقتضي ارسالها الى الشر كةبموجب 

هذه المقاولة يسجب ارسالها الى مركز اعمال الشركة الرئيسي في 
ا العراق وكل خريطة او اخطار او تتليغ من هذا القبيل يعتبر انه 
كم قد سلم اذا استحصل الراسل ايصالا به من المرسل اليه او اذا 
1 سلم بواسطة احد كتاب العدل ٠‏ 


المادة الثانة والاربعون المادة الثانة والاربعون 
كل عمل يقتضي القيام به من قبل الحكومة بموجب هذه 
مجلس الوزراء منوقت الى آخر لاجل القيام بذلك * 
المادة الثالثة والاربعون المادة الثااشفة والاربعون 
اذا وقع اختلاف ما بين النصين العربي والانكليزي من 
هذه القاولة فكون النص الاتكليزي معمولا به ٠‏ مكنا 


0 لل ل ا لل 0 22222 112 1 


سها1ط- 


التعديلات في المقاولة المؤرخة ١4‏ آذار 1955 التى أجريت 


المقاولة المؤرخة ١5‏ آذار ه6؟9١ا‏ 
حسب الاتفاق المؤر 5 آذار وها 


مادة -جدايدة 
لبس في هذا الانفاق أو في المقاولة ما بقيد بوجه من 
الوجوه حق الحكرة في ماح كل شمخص أو فريق ما شاءعت 
من الاجازات أو الامتيازات على اختلاف أنواعها في خارج 
المنطقة المحدودة بشأن المواد اللذكورة في المادة ١‏ أو في منح 
الشركة مثل هذه الاجازات أو الامتيازات في خارج النطفة 
الذكورة باستناء ما جاء في الفقرة “ من هذا الاتفاق * 


رقم ه لسستة كوا 
قانون امتياز شركة النفط الانكليزية 
الفارسية المحدودة 
نحن ملك العراق 
بموافقة «سجلسى الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي 
السسادة الاولل 
( يسمى هذا القانون ( قانون امتباز شسركة النفط الانجليزية ‏ الفارسية 
المحدودة ) رقم ه لسئة 1995 ٠‏ 
(0) بنفذ من تارنخ نشسره في الحريدة |الرسمية ٠‏ 
الادة الثانية 
نوافق بذلك على المقاولة المؤرخة فى 74 ايار سنة 1955 المعقدة بن محمد 
أمين ذكي وذير الاشغال والمواصلات بالنشابة عن حكومة العراق وبين ني ٠ل ٠‏ 
جاكس بلنيابة عن شسركة النفط الانجليزية ‏ الفارسية المحصدودة المذكورة في 
الجدول المربوط بمقتضى احكام المادة 44 من القانون الاسامى وتعتير نافذة 
اعتبارا من ذلك التاريخ ٠‏ 
الادة الثالئة 


على وزبر اللواصلات والاشغال تنفيذ هذا القانون ٠‏ 


كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 1975 واليوم. 
الخامس من شهر ذى الححة سنة ٠ 1١544‏ 


فصل 
وزبر المواصللات والاشغال الم الوزراء 
'محمد أمين زكي عبدالمحسن السعدون 


( نشر بالوقائع العراقبة عدد 447 في 15/5/52 ) ٠‏ 


ولاؤأات 


مقاولة امتباز شركة النفط 
الانكليزية ‏ الفارسية المحدودة 

عقدت هذه القاولة فى اليوم الرابع والعشرين من شهر آيار سلة 195 

بين الفرريق الاول صاحب الال محمد أمين زكي بك وزير المواصلات والاشغال 
بالنمابة عن الحكومة العراقية ( المدعوة فيما بلي بالحكومة ) والفريق الثاني ني ٠‏ 
ل ٠‏ جاكس بالنابة عن شركة النفط الاتكليزية ‏ الفارسية المحدودة الكائن مكتب 
اعمالها المسحجل في بريتاسك هاوس فنسبرى سيركس في مدينة لندن ( المدعوة 
فيما يلي بالشركة ) عن الشركة المذكورة ٠‏ 

حيث ان للشركة الحق باستحصال وتنمية موارد النفط وسائر المواد فى 
العراق بموجب شروط الامشاز المؤرخ 78 ايار 1481 الممنوح من قبل حكومة 
ايران الى ويليام نوكس دارسي ( المسمى ثيما يلي باشاز دارسي ) واللحق 
الموقع عليه في 11-5 نشسرين الثاني /1918 من قبل ممثلي حكومات ايران ونركية 
وبرربطانية وروسمة والمقاولة المؤرخة ثلائين آب ١998‏ المنعقدة بين الحكومة العراقية 
والشركة وهذا الحق منحصسر في المنطقة المعروفة بالاراضى المحولة الموضحة 
في الماحق المذكور ٠‏ 

وحيث ان للحكومة العراقية الحق تحت شروط الامتياز باستيفاء حصة 
قدرها ٠‏ بالمائة من الارباح الصافية العائدة الى الشركة التي 'تتحقق على الصورة 
الواردة في المقاولة المنوه عنها المؤرخة كلاثين اب 198 ٠‏ 

و انه قد وقم الاتفاق بين الحكومة والشسركة على تعديل شروط الامتاز 
وذلك بأن ندفع الشركة إلى الحكومة لقاء تمديذ مدة الامتياز حصة منتاسبة مع 
كمية المواد المستخرجة عوضا عن الحصة من الارباح ٠‏ 

فقد انفق الفريقان الآن على ما بأتي 

اأسادة الأول 


لقاء الحقوق الممتازة الممنوحة بموجب هذه المقاولة على الشركة ان تدقع 
للحكومة حصة عن كل طن من ١‏ لواد المذكورة في الادة الاولى من إمشاز دارسي 


ا 


ما عدا الغاز الطببعي مما تستخرجه الشركة من الاراضي المحولة وتخزنه في 
الاحواض والصتهار دم الا انه نيما ,بخص الغرض المتصود من هذه المادة للشركة 
الحق بأن تسقط من المجموع غير الصافي للكمية المستخرجة والمخزونة على نحو 
ها بأني تكرت 
(أ) جمع المياه والمواد الغريبة * 
(ب) جميع ما تستعمله الشركة ضمن العراق من المواد لاجل اعمالها ٠‏ 

نعين حصة الحكومة على الطريقة الآتي ببانها :- 

١-الى‏ حين مرور 7٠‏ سنة على انحاز مد خط اناسب من الاراضي المحولة 
الى احد المواني لاجل التصدير الى الخارج بحرة يكون مقدار الحصة أدبع 
شلنات ( ذهب ٠)‏ 

عن كل عشسر سنوات تعقب المدة الذكورة اعلاه بزاد مقدار الحصة أو 
بخفض - حسبما تكون الحال ‏ بمقدار الزيادة الو النقصان بلمائة في الارباح أو 
الخضائر في خلال هدة الخمس سوات السابقة لمدة العشر سنوات المذكورة مباشرة 
عما كانت ( أى الارباح !و الضائر ) عليه في خلال الخمس عشرة سنة الاولى عن 
العشرين منةالآنفة بالذكر على شرط )١(‏ ان يكون المقصود من الارباح او الخبائر 
الفرق بين معدل سعر السوق بالطن للمواد الآنفة الذكر ومعدل نفقة استخراج ونقل 
وتصفية وتوزيع هذه المواد بالطن و (ب) ان يكون المقصود من ( معدل بعر السوق 
بالطن )6 مجموع الاثمان اللحصلة لقاء منتوجات هذه المواد ‏ بعد التحقق من هذه 
الائمان على ادق وجه ممكن متسوما على مجموع وزن هذه المنتوجات بالطن (بعد 
التحقق منه على ادق وجه ممكن ) وان ,يكون المقصود من معدل النفقة بالطسن 
مخمن مجموع نفقة امتخراج ونقل وتصفية وانوزيع.المواد المذكورة مقسوما على 
مجموع وزن هذه المنتوجات الآنفة الذكر بالطن و (ج) ان يكون الحد الاصغر 
للحصة شلنين اثنين ( ذها ) والحد الاعظم ستة شلنات ( ذهبا ) ٠‏ 


اا - 


مثال ذلك :-# نس شلن ‏ ليرة 


معدل النفةة بالطن فى خلال نفس هذه ألدة 8 ٠‏ 3 
الارباح ١ ٠ ٠‏ 

معدل سعر السوق بالطن في خلال الخمس سنوات ١١ ١٠‏ 

معدل النفقة بالطن في خلال نفس هذه المدة ٠.‏ 3 4 


١ إن‎ ٠ الارباح‎ 

قد زادت الارباح م فى اآلمائة وعلبه ز.بدت الخصة هه في المالة أى من 
أدبع شلنات الى خمس شلنات ( ذه ) ٠‏ 

إن الحسابات التى تقدم الى الحكومة لاجل الاغراض المنطوية عليها هذه 
الفقرة على الحكومة ان تعتبرها من المواد السرزية ٠‏ على السركة كذلك ان تدقم 
حصة قدرها بنسان عن كل الف قدم مكعب من كل ما تسعه من الغاز الطببعي 
المستخر ج من الاراضى المحولة ميحسوبا بحت ضغط جو والحد مطلق وعلى حرارة 
ستين درجة فهرنهيت + 

ان الحصة المستحقة عند نهاية كل سئة 'نقويمسة بحب دفعها في ظرف ثملاثة 
أشهر من نهاية تلك السنة ٠‏ 

السادة الثانية 

على الشركة ان تكيل جميع ما تستخر جه وتحفظه في الاراضى المحولة من 
المواد المذكورة في المادة الاولى من امتياز دارسي وذلك بطريقة توافق عليها 
الحكومة من وقت الى آخر على ان لا :مسلك الحكومة عن هذه الموافقة امنساكا غير 
معقول ٠‏ ولمندوب الحكومة الرسمي الحق )١(‏ بفحص هذا الكيل (؟0) يفحص 
الادوات المستعملة للكيل الآنف الذكر واخثبارها ٠‏ اذا وجد لدى هذا الفحص أو 
الاخشتارها ان إحدى هذه الادوات مختلة النظام فللحكومة أن تطلب اصلاحها من 


1س 


قبل الشركة وعلى نفقتها واذا لم يمتثل طلب الحكومة هذا في مدة معقولة من 
الوقت فبحوز للحكومة عندئذ ان ندير امر اصلاح هذه الاداة بنفسها وان تسترد 
ما انفقته على ذلك من الشركة واذ؛ .وجد لدى فحص الادوات على نحو ما ذكر 
ان فى احداها ذللا ما فشر ذلك الخلل انه كان موجودا منذ ملاثة الشهر تقويمية 
قبل اكتشافه او من ناريخ فحص انلك الاداة لآخر مرة اذا كان قد جرى هذا 
الفحص الاخير فى خلال مدة الثلائة اشهر التقويسة المذكورة هذا اذا قررت 
الحكومة ذلك بعد سماع اقوال الشركة في الامر ثم يجب تعديل حصة الحكومة 
بموجب ذلك القرار ٠‏ واذا شائت الشركة تبديل احدى ادوات الكيل فعلها ان 
تخبر الحكومة بعزمها على ذلك قبل القيام به بمدة معقولة لكي تتمكن الحكومة من 
ايفاد مندوب عنها لبحضر ذلك التبديل ٠‏ 
المادة الثالئة 

على الشركة ان تمسك حسابات كاملة وصحبحة بجميع المواد المكيلة على 
النحو الآنف الذكر وكذلك بجميع الكميات المعفاة من الحصة بموجب المادة الاولى 
من هذه المقاولة ٠‏ ولمندوب الحكومة الرسمى حق الاطلاع في جميع الاوقات 
المعقولة على دفائر الشركة المحتوية على تلك «الحسابات وله كذلك ان يستنسخ منها 
ما يشاء من النبذ وعلى الشركة ان 'تقدم على نفقتها للحكومة في ظرف ثلائة اشهر 
تقويمية هن ختام كل سنة تقويمية اخلاصة من نلك الحسابات عن نلك السئة 
وكذلك سانا بمقدار (اتحصة المستحقة للحكومة عن السنة المذكورة وعلى الحكومة 
ان تعتبر هذه الحسابات سرية ما عدا ما يرد فيها من الارقام مما ترتأي الحكومة 
ضرورة نشيره * 

المسادة الرابعة 

اذا لم تدفع !لحصة المستحقة بموجب الحسابات الآنفة الذكر او المقردة 
بموجب التحكيم عن احدى السنوات برمتها او قسما منها في ظرف اثلانة أشهر 
تقوسية من كام تلك السلة افو من تلريخ صمو قرازالحكم ( براعي في ذللك 
الاخير منهما ) وللحكومة عندئذ الحق بمنع تصدير البترول والمنتوجات الاخرى 
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الى ان تدفع الشركة المبلغ المستحق واذا لم يتم الدفع في ظرف ثلائة السهر من 
ختام الاشهر الثلائة الآنفة الذكر فللحكومة عندئذ الحق بانهاء هذه المقاولة وتستولي 
بلا مقابل على جميع ممتلكات الشركة في العراق بما في ذلك النفط الموجود في 
احواض الخزن وغيرها من الاماكن ٠‏ 

المادة الخامسة 

( 1) تتعهد الشركة بانها سبيع منتوجاتها في العراق بانمان لا تزيد على 
الاثمان التي تيع بها شركة النفط التركية المحدودة منتوجانها في العراق على 
الاسس المتفق عليها بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية المحدودة وفقا 
للقاعدة المنصوص علبها في انفاقبة شركة النفط التركية المؤرخة في ١4‏ آذار 
سنة ٠ ١906‏ 

(ب) الى ان تتعين هذه الانمان من قبل شركة النفط التركية نوافق الشركة 
على ان ث رتب مع الحكومة العراقة اثمانا اساسة في مصفى الاراضى المحولة لا تزيد 
على الأئمان التى ستتعين بموجب نلك القاعدة ٠‏ 

مج اذا طليت الحكومة ذلكءعلى الشركة الاتصدر نفطا (بتروليوم» من الاراضى 
الحولة الى ان تتأمن احشاجات العراق على شرط ان تكون الشسركة في حل من 
قد هذه المادة اذا ظهر فبما بعد شخص أو شركة اخرى فى العراق قادرين على 
تأمين احشتشاجات العراق أو طليت منهما الحكومة ذلك ٠‏ 

(د) تتعهد الشركة بان تخزن وتحفظ لاجل إس_تعمال الحكومة في المكان 
والاماكن الى تعنها الحكومة وعلى حاب الحكومة كمية معقولة من منتوجات 
النفط ( بتروليوم ) بقدر ما تحتاج اليه الحكومة ٠‏ 

المادة السادسة 
تمدد مدة الامتاز الوثرد ذكرها في امشاز دارسي والملحق واللمقاولة المؤرخة 


3 آب وا بخمسة وثلاثين سنة وتنتهى في ايار سنة الالف وتسعمائةوستين 


35 0-5 


المادة السابعة 
ان الحقوق الممنوحة للطرفين المتعاقدين والتعهدات المفروضة علهما بمقتنفى 
نصوص اشاز دراسى والملحق والمقاولة اللؤرخة #٠‏ آب 1988 تبقى نافذة 
الاجراء على كلا الفريقين حتى نهاية الامتباز ما عدا ما غيرته منهما نصوص هذه 
الملقاولة ٠‏ 
كتست هذه المقاولة بنسختين بالانكدزية وعربت بذات المعلى * 
اذا حصل نزاع فيما يتعلق بالمعنى سيكون النص الانكليزي معمولا به * 
المادة الثامنة 
ان هذه المقاولة نابعة للمصادقة بقرار تشريعى من شل مجلس الامة العراقى 
واذا لم,يصادق عليها بموجبه فتعد ملغاة وباطلة وتعتير كأنها لم يوقع عليها قطاء 
وقع المتعاقدان على هذه المقاولة بايديهما في اليوم والسنة المذكورين اعلاء ٠‏ 


وذير المواصلات والاشغال نابة عن الحكومة العراقة محمد أمين زكى 
محضور صيون زلخة 
المدير المقم 


نابة عن شركة “انفط الانحليزية الئارسية المحدودة 2 تنى+ ل٠‏ جاكس 


حور هوه هء ولي 


دكا1ا- 


امنياز دارسى 


جرى هذا العقد بين حكومة جلالة شاه ايران الفريق الاول ووليم دارسي 
الاك لقم في لندن و ثي ساحة كر وسقة نور رقم 47 ويسمى ( بعد هذا صاحب 
الامشاز ) الفريق الثانى وقد قررا واتفقا على ما يأتى :- 
المسادة الاوللى 
تمن حكومة جلالة الشاه صاحب الامتاز هذا الامتياز الخاص والماحصر في 
البحث والتتقب عن الغاز الطبعي والبترول ( النفط ) والا_فلت ( القير ) 
والاوزكةريت ( ححر الشمع ) في جميع انحاء المملكة الايرانة واستحصال هذه 
المواد والاستفادة ملها وتنستها وجعلها صالحة للتحارة واتصديرها وبعها الى مدة 
سين قن تمتدىء من تارربيخح هذا العقد ٠‏ 
ال مسادة الثانية 
يشمل الامشاز الحق المنحصر لمد الاناسس اللازمة لهذه الاعمال من الاماكن 
التي قد بو جد ها مادة واحدة او عدة مواد المذكورة أعلاه الى خليج فارس مع 
ما يتفرع على ذلك من التشعات /١‏ لضرورية للتوزيع وكذلك يشمل حق حفر آبار 
وبناء خزانات ومحطات واستعمال مضذات للاذخار والتوزيع ود تأسمسن معامل 
وسائر الاعمال والمؤسسات التى 'نقضى الحاجة اللها ٠‏ 
السادة الثالثة 
تمنيح حكومة ايران صاحب الامتياز ح قالتصرف مجانا فيجميع الاراضى غير 
المزروعة العائدة للحكومة “لني براها مهندسو صاحب الاشاز بانها ضرورية لبناء 
الاعمال الآنفة الذكر أو قسم منها واما الاراضى المزروعة والعائدة الى الحكومة 
فبيجب على صاحب الامتياز ان يشتريها ببدل الثل الرائج في نلك الولاية ٠‏ 
وكذلك 'نمنح الحكومة صاحب الامتياز حق استملاك جميع الاراضي 
الاخرى والابشة اللازمة لنفس المقصد ونتعهد بموافقة اصحاب الاملاك على 
ا 


الشروط التي تقرر بنه وينهم بدون أن سمح لهم بطلب قيمة فاحقئة تزيد على 
القم الاعشادية الرائيحة لمثل هذه الاراضي في مناطقهم المخصوصة ٠‏ 
ونستثني من ذلك بتانا الاماكن المقدسة وجسيع متعلقاتها مع ما يحيط بها من 
الاراضى حول نتصف قطر طوله ٠و"‏ ذراع اجراني 3 
المسادة الرابعة 
لا كانت منايع الترول الثلاث الكائنة في شستر وقصر شسرين ( في ولاية 
كرمانشاه ) ردالكى القربة من بوشهر قد اعطيت بالالتزام لبعض الاشخخاص 
وكانت تنتج للحكومة دخلا سئويا قدره الفا تومان اتفق على ان تكون هذه المنابع 
الثلاث داسخلة في الامتئاز وفقا للمادة الاولى ,بشسرط ان ,يؤدى صاحب الامشاز الى 
الحكومة المبلغ المقطوع وهو الفا نومان سنويا فضلا عن الستة عشر في المائة الوارد 
ذكرها في المادة العاشرة ٠‏ 
المادة الخامسة 
تعين الخطوط التي يراد مد الانابسب في استقامتها من قسبل صساحب 
الامشاز ومهندسيه ٠‏ 
المادة السادسة 
رغما عن ما ذكر أعلاه ان الامتياز الممنوح بهذا العقد لا يشسمل ولايات 
ازربايحان وككدلان ومازندران واستر#باد وخراسان و.يشترط مقابل ذلك ان لا 
تمنح حكومة ايران شخصا آخرا حق مد انابيب الى الانهر الجنوبية أو سواحل 
اكادة السابعة 
تعفى من الضرائب والرسوم جميع الاراضى الممنوحة بموجب هذا العقد 
اصاحب الامتاز أو النى تشسترى من قله بالصورة المسنة فى المادنين م و4 من هذا 
العقد وكذلك المحصولات المصدرة اثناء مدة هذا الامتاز ٠‏ وتعفى أيضا من الرسوم 
والمكوس الكمركية جمع الالات والمكائن التي تجلب في يران اللازمة للتتقيب 


-1١58- 


عن طيقات المعادن المذكورة واستثمارها وتنسستها والتي ,يحتاج الها في بناء وتوسيع 
خطوط الاناسب 0 
المادة الثامنة 
يجب على صاحب الامتاز ان .يرسل حالا الى ايران على نفقنه اخصائيا أو 
اخصائيين لاجل البحث في المناطق التي يعتقد صاحب الامتياز وجود منابع المواد 
المذكورة فيها واذا تبين ان الببان المعطى من قبل هؤلاء الاخصائئين يطابق دأي 
صاحب الامتاز فعليه ان يرسل على الفور الى !يران على نفقته أأيضا جميعالاشخاص 
الفنيين مع آلات الاستثمار والمكائن اللازمة لحفر الابار وبيان قيمة المعادن التي فيهاء 
المادة التناسيعة 
نبخول حكومة ايران صاحب الامناز الحق ان يؤسس شركة او شسركات 
لاستثمار هذا الامتئاز ٠‏ لصاحب الامتباز ان .بعين ؛سماء هذه الشركات ونظامها 
ورأس مالها ويتتخب مديريها وبشترط عند تأسيس كل شركة إن يقدم صاحب 
الامتياز الى اللحكومة إشعارا رسميا عن هذ؛ التأسيس بواسطة قوميسسر الحكومة 
مع سان نظام الشركة وتعان المحلات الذي ستباشر اعمالها فها ٠‏ 
فهذه الشركة أو :لشركات ستتمتع بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة 
الى صاحب الامتاز غير انه يحب ان تأخذ على عاتقها جميع هذه العهود والمسؤوليات 
المادة العاشرة 00 
يبحب ان صرح في المقاولة بين صاحب الامشاز والشركة ؛نه على الشسركة 
ان تدقع للحكومة الابرانمة ملغا يساوي عشرين الف ليرة اتكلزية ذهبا في خلال 
شهر واحد بعد تأليف إول شركة تدأ بالعمل واسهما خالصة القمة من اسهم 
الشركة التى "تألف بموجب البند السابق تسلوي قيمتها عشرين الف ليرة اخرى 
وعليها اءيضا ان تدقع سنويا الى الحكومة المذكورة ما يساوي 15 في المائة من صافي 
إرباح جميع الشركات الي يو سس بحسب المادة المذكورة ٠‏ 
المادة الحادية عشرة 
للحكومة الحرية في تعبين قوميسر من قبلها لكون مشاورا لصاحب الامتياز 
154 


ومديري الشركات الني يراد تأسبدها وعليه ان ,قدم-سا باستطاعته من المعلومات 
المشدة وبرشدهم الى الطر بقة بالحسنى لاشماعها ني سسل منفعة هذا المشمرنوع: وعله 
ان .يجرى المراقبة التي يحكم بلزوانها لاجل صائة منافع الحكومة وذلك يكون 
بالاتفاق مع صاحب الاشاز + 
'فهذه الوظائف اللمسلدة إلى شين رياف رمي ف اناك 
الشركا 0 ستتألف وعلى. صاحب الامتاز. ان يدفم الى هذا القوميسر.لقاء خدماته 
منلغا. سنويا قدره “الف ليرة اتكشيزية ابتداء من من , تاريخ حابر ترق 2 
المادة الثانية عسرة 
يحب ان ,يكون العمال المستخدمون في الشسركة من رعايا جلالة الثشاه 
وسستئنئ من ذلك الموظفون الفشون كالمدبر.ين والمهندسين والنقابين.ورؤساء الحرف 
ان المادة الثالثة عثرة 
اذا تحقق فى اي مكان كان ان سكان ذلك المكان كانوا وما زالو! ييخصلون 
على التفط لاستعالهم الخاص فعلى الشركة 'ن تقدم لهم منحانا كمية من النفط بقدر 
التي كانوا بنالونها أنفسهم وان تقدر هذه الكسة بمقتضى مدعات السكان 
ألذكورين نحت نظارة الحكومة اللحلية ٠‏ 1 8 
ش المادة 57 عشرة 
ان الحكومة مكلفة باتخاذ الوسائل اللازمة لضمان وضع هذا الامتياز في حمز 
العمل وهى مكلفة ايضا بالمحافظة على "لالات والمكائن التى ستستعمل لاتمام مشسروع 
الشركات واحماية ٠مثليها‏ ووكلائها وستخدامها 5 واذا اجزت الحكومة هذه 
التعهدات فلا يمكن حينئذ لصاحب الامتياز أو الشسركات المؤسسنة من قله ان 
,يطليول من الخحكومة الابرانية تعويضا ما بزعم انهم كرا عوزاوخار ٠.‏ 
المادة الخامسة عشسرة 
عند ختام مدة هذ؛ الامتياز تصبح جمبع الابنية والالات والمكائن التي كانت 
نستعمل من قل الشركة ني الانتفاغ .هن “صناغتها ملكا للحكومة ولا بحق للشركة 
ان :نطلب تعويضا عن. ذلك ٠‏ : 
5 


المادة“الشادشية عشرة 
اذا ١‏ لم يساحب الامتاز في ظرف بنتين ‏ بن ناريخ هذا العقد الشركة 
الاولى من الشسركات الني اذن له بتأسسها وفقا للمادة التاسعة من هذا الامشاز 
قيصيح هذا 1 ا لع بويج لومم عي 


.- المادة السابعة عشرة.. 


ا 0 .او خلاف ١نشئان‏ مدان ع مسا او ا 
العقد ىكذ للك الا سلاف في المسائل اللتعلقة .بالحقوق والمسؤو لنات :العائدة للفر بقين 
د بيعجب.. اله انون ل تلى. حكمين ني .طهران بنتخب كل لزيا واحد! منهما وعلى..حكم 
«ثالك .ينتعضة. الحكمان الاولان تلى-الشتروءع في الحكم ٠‏ قاذ1 لم تق التحكنان 
الاولان بنهما فحنشذ يعرض العخلاف على الحكم الثالث وثرار هلها الاشنير 
هر .م 0-0 


3 المامة .الثامية عشبرة . 


سه .هذا :الامشاز: بتسكتين فيح 'اللغة الافر نسمعة بؤاتن 7 ان ابي 
:“في نعين ب .المعلى .وه ممماميه 2 03 بان 2 0 وي 7 

ولكن اذا رتلا حم أي خلاف بقع في فير حي مآد هذا التنك فالتن 
ترد في ا هو: ألم نجع .ا لوسجييد. . لذلك: 06 2 


مد 2 يد جيف 2" مناه د وعد سمه ا ايد 2 
اصدق .ان هدم الو قبع _ في 6 6 ٠‏ الخ 5 


. جورج كراهام. ,, 


البروتوكول 
المؤرخ في ١74‏ انسرين الثاني اسلة 91 ا 
بتعيين الحدودٍ بين تركية وايران 


بما ان كلا من الحكومة. المثماية وحكومة جلالة شاه ايران ترغيان فسي 


المحافظة على اللحقوق والتعهدات المتتوعة المعطاة الشركة النفط الانكليزية ب الفارسية 
المحدودة في الاراضي المحولة من يران الى تركيسة مع تنفيذ هذه الحقسوق 
والتعهدات التي احدنت بالامثياز الممنوح ايها من قبل الحكومة الايرانية بموجب 
الانفاية المؤرخة في 74 ايار سنة 1901 ( ه صفر منة ٠618‏ هحررية ) قد انفقتا 
على ما يبأقي َس 


(0) 


ب) - 


زه 


0 


بعترف الباب العالي بان الامتياز ناهذ ومعمول به في الاراضي المحولة وان 
الحق الممنوح في المادة الاولى من الاتفاقية يكوآن انحصار! مطلقا للحقوق 
الممنوحة به.في جميع انحاء لاراضي المحولة ولا بمنح اي شخص او شركة 
او مؤسسة كانت اي امتياز من هذا النوع مما يسبب ضررا لامثياز شركة 
النفط الانكليزية ‏ الفارسية المحدودة او اجحافا بحقوقها ٠‏ 

جميع الحقوق والمبزات والاعفاء وغيرها من الفوائد الممنوحة الى شركة النقفط 
ا الفارسية المحدودة من قبل حكومة ايران وفقا للاتفاقية او 
الي 7 تتمتع بها فعلا الان يحب ان تكون محترمة ومعتبرة من قبل السساب 
اي في الاراضي المحولة طبقا لاحكام الانفاقية ٠‏ 
للدوله المثمانية إن تتمتع ف الارراضي المحولة + بيجع الحقوق واميرات 
والفوائد المحفوظة او التي حصلت عليها اك 5 الإبرانية طقا لاحكام 
الاتفاية سوى ما جاء في الفقرتين (د) و (ه) من هذء المادة ٠‏ 


بما ان شمركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية المحدودة .قد دفمت إلى حكلومة 


ايران وفتا لاحكام الادة ٠‏ من الانفاسة الملفين المذكورين فها وهمسا 


5 يي 52 


(ى) 


لق 


0 


)0 


3٠٠٠٠‏ ايرة اتكليزية نقدا وسهاما خالصة القيمة بقيمة «٠٠٠٠‏ لسيرة 
الكلزية فلا يحق للباب العالي ان يطالب بشىء من شركة النفط الانكليزية - 
الفارسية المحدودة عن هذ! الخصوص ٠‏ 

لا يحق للحكومة الايرانية ان تطلب من شركة النفط الانكليزية الفارسية 
المحدودة وفقا للعبارة الاخيرة من المادة العاشمرة من الاتفافية دقع أي مصلغ 
كان من الربح النائج من الاستثمار في الاراضي المحولة والمبالغ المقنة 
النتيجة من الاستثمار التي ستدفعها الشركة بموجب الفقرة الاخيرة مسن 
المادة الماشرة يحب دقمها الى الدولة العلية العثمانية ولا يحق للخكومة 
الاإيرانية ان نطلب من الشركة او من نركيا شيئًا من هذه الارباح * 

لاجل تنفيذ نس مواد الاتفاقية المتعلقة ( بمد الانابيب ) .يعترف الباب العالي 
بان هذه المواد تمنتح شركة النفط الانكليزرية ‏ الفارسية المحدودة حقسا 
لمد اناببب في اراضي تركيا بالصورة التي تريظط منابع النفط في الاراضي 
المحولة بنقطة اخرى موافقة لاجل سهيل اخراج نتاج الشركة بطريق 
خليج فارس وستعين هذه النقطة بالانفاق الذي يلزم اجراؤه بين الحكومة 
العثمانية وشركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية المحدودة يعد التويعم على 
هذه المماهدة بالسرعة الممكنة ٠‏ 

يعترف الباب العالي بان احكام المادة التاسعة من الاتفاقية تنص على تأسيس 
شركة جديدة اخشارية وفقا لما جاء في هذه المبادة للاستثمار في الاراضي 
المحولة وفي حالة تأسيس هذه الشركة فانها ستتمتع بعين الحقوق الممنوحة 
الى شركة النفط الانكليزية . الفارسية المحدودة وتأخذ على عاتقها التمهدات 
المعطاة من قبل الشركة المذكورة ايضا وستنوب عنها في جميع الشسؤون ٠‏ 
كل مسألة او خلاف من اي نوع كان ,يحدث بين الحكومة العثمانية وشركة 
النفط الانكليزية ‏ الفارسية المحدودة يجب ان تعرض على حكمين في 
الاستانة ,يتخب كل منهما من قبل احد الفريقين وعلى حكم ثالث يعينه 


ا 


الحكمان صل الشروع في. الحكم ,+ واذا لم. يتفق: الحكمان بينهما- فتعرض 
. المسألة جرئذ على الحكم الثالث وقرارٍ هذا الاخير: هو القطعي ٠‏ : .+. 
(ط) ان الحكومة الايرانية مكلفة بجمل ««تتتتزكة النفطة الانكليّزية > الفازئية 
. المحدودة تمساك بمنطوق هذه المإدة اما الطرق الدالة.على هذا التمسك 
. والتي سسلغ الباب العالي بها ستقرر بعد. ذلك بالاتفاق عدب .. اي" 


ف /ا١‏ تشرين الثاني سنة 3538 . ا ملت" 


٠ 100‏ الجتشام ال محمود 


مقاولة ١٠؟‏ آب ١95٠5‏ 


عقذت هذه المقاولة في الوم الثلانين من شهر آب سنة التسعمائة والخامسة 
والعشرون بعد الالف بين الفريق الاول صاحب المعالي صبيح بك نشأت وكيل 
وار المواضالات والاشغال نبابة عن الحكومة العراقية والفريق الثاني السستر 
ويلفزيد ١‏ «-ك ٠‏ كر يلوزة معاون المدير العام لشركة النفط الانكليزية'الفارسية 
المحدودة المسجل مكتب اعمالها في بريتانيك هاوس فنسبريي سركس في مديئة 
لندن نسابة عن الشركة المذكورة + 

“#حيث انه ونجد من المناسب ايضاح بعض الامور الناجمة من الأمتياز المؤرخ 
م آبار ١91‏ المعطى من قبل حكنومة ايران الى ويليسام نوكس دارسي 
( المسمئ فبنا بلي بامتياز دارسي ) والملحق المؤزخ ١7-4‏ تشرين الثاني 191 
المؤقم غليه 'من قبل بوزاير نخارجية الدولة العثمانية وسنقراء برريطانيا العظمى 
وروسيا وايزان ف الاستانة ب( المسنمئ فيما بلي بالمللحق © + 

«قد وق الاتفاق بين الفريقين على ما يأتي نب 

التعاويف ‏ دل الكلمات الانة في هذه المقاولة على المعاني الموضوعة بازائها 
5 م تعن القريئة آلخلاف ذلك :له 
<< يقْصد بالحكومة ‏ الحكومة العراقية ٠‏ 

وبالشركة ‏ شركة النفط الانكليزية الفارسية المحدودة او (اي) شركة فرعية 
تالف منها وفقا للمادة الاولى ادناه * 

وحصة الحكومة ‏ حصتها من الارباح التي ندفعها الشركة الفرعية الى 
الحكومة ٠‏ 
1 السادة الأول 


0 على الشمر ركة ان توف بخلال ثلائة اشهر من تارريخ هذه المقاولة شر كة 
فرعية ة لاجل استتحصال واستثمار المواد المذكورة في المادة الاولى من امشماز دراسي 
2 


- بمقتضى احكام امتياز دراسي والملحق المرفق به وذلك في المنطقة المعروفة 
في الملحق ب ( الاراضي المحولة 6 التي سيطلق عليها هذا التعبير فيما يلي :- 
المادة الثانية 

على الشركة ان تواصل مسعاها بجد لاستثمار الموارد الموجودة في الاراضي 
المحولة وتباشر بدون ابطاء بانشاء معمل للتصفية في بقعة نختارها لهسذ! الغرض 
داخل الاراضي المحولة ٠‏ 

المادة الثالئة 

لاجل تقدير الارباح الصافية العائدة للشركة الفرعية الواجب تأليفها بموجب 
نصوص الادة الاولى من هذه المقاولة ( .وضمنها التنزيلات عن تلف الممتلكات ) 
لابة سنة كانت لاتجري 'نزيلات منها (الارباح) الا كما تسمح بها النظامات المعمول 
بها في تاريخ هذه المقاولة في المملكة المتحدة البريطانية لتقدير الارباح الصافية 
بغية دفم ضريبة الدخل المستوفاة هناك مع مراعاة الشيروط التثالية :بآ 

() لا بنزل شىء لقاء ضريبة الارباح الزائدة او ضريبة ارباح الشسسركات 
او ضرية الدخل او اية ضريبة من هذا القيل تفرض في المملكة المتحدة ٠‏ 

(ب) لا ينزل شىء من الارباح لقاء ما يدفع من الفوائد او نفع الاسهم مهما 
كان نوعها و كذلك لايضاف شىء الى الارباح التي تدقع منها حصة الحكومة لقاء 
ما يؤْخذ من الفوائد او نفع الاسهم ٠‏ 

(ج) لا ينزل ثىء لقاء حصة الحكومة التي تدفعم بموجب هذه المقاولة من 
قبل الشركة الفرعية ٠‏ 

يعتبر. موعد اتأدية حصة الحكومة مستحقا في كل سلة في ”١‏ آذار عسن 
الاننى عشر شهرا النتهية في ذلك التأريخ ولكن دفع الحصة لابقع فملا الا في 
تاريخ عقد الاجتماع العام الذي نعقده الشركة الفرعية للمصادقة على حسابات 
تلك السنة ٠‏ ويحسب لحصة الحكومة فائدة خالصة الضريبة بقدر ه في الملة 


“اط ب 


سنويا اعتبارا من .يوم "١‏ آذار الذي اصبحت فبه حصة الحكومة مستحقة الى 
حين تأديتها ٠‏ 

على الشركة الفرعية استحضار بان وقتي في كل سنة عن الحصة التي ,يجب 
اداؤها الى الحكومة وتقديمه قبل اجتماع الشركة الفرعية السنوي باربعة عشر 
.بوما إلى المندوب المتتخب من قبل الحكومة لهذا الفرض ٠‏ وللشركة الفرعسة 
الحق ثي تعديل او ايضاح ذلك البيان الوفتي بخلال سنة من تاريخ تقد يمسه 
ويعتبر ذلك الببان الوفتي مع ما قد يقدم من البيان الاضافي لتسويته صحيحا ما عدا 
الفقرات التي تعترض عليها الحكومة خلال سنة من تسليم البان الوقتي او البيان 
الاضائي الذي قد يقدم لها تفسيرا او تنويرا لهاء* 

اذا ارتأى مندوب الحكومة بان بان الحصة ليس بكاف ليمكن ان يحكم 
فما اذا روعت شروط الامتياز او شروط هذه المقاولة فسجب آنذ على الشركة 
ان تفسبح لمندوب الحكومة مجالا للوقوف على جميع المعلومات التي قد يطليها 
بصورة ممقولة لهذا الفرض ٠‏ 

تنعهد الحكوهة بان تبذل جهدها لتسهيل !ذخال الشركة * وتقبل الشركة بان 
لا ترتكب عملا وهميا او 'صطاعنا من شأنه تقليل الحصة الواجب دفعها الىالحكومة 

اذا وقع نزاع حول الببان المذكور او حساب حصة اللحكومة المذكورة او أي 
قسمة أو نسوية فهمااو حول غير ذلك من الامور الناشئة عن هذه المادة او متعلقة 
بها فتحال المسألة او المسائل المنازع فيها الى محاسب مأذون ينتخبه من يكون آذ 
ريسا لمعهد المحاسيين الأذونين في انكلترا الذي سيكون له أصلاخة الث في 
النزاع ويأخذ بعين الاعتبار عند البت شروط الامشاز بللدوة هذه :والرأي العام 
المقيول عما .بتصد بالارباح العسافية التي ,يستحق دقع نسسةامئوية عنها الى فريق 
آخر أيضا في قضية من .بحب ان يدقع نفقة ذلك «لتحكيم ويكون قرار الحكم 
هذا نهائيا ٠‏ 

السادة الرابعة 
على الشركة ان تتخلى الى الشركة #افرعية عند تاريخ تأليفها عن جميع ما في 
2 


امتمازة ملسي وماتحقه من المافعة» فبهاميخص الاراضي: المحولة .وعن كافة بالاجهزة 
0 وسائر ها للشركة من الممتلكات في الاراضي المحولة حسب يمتها المبينة 
: ذلك التخلي امبهيا مقوضة من اسهم 
يكل ما -انفقته الشركة ( مع الممتلكات المقدرة على الوجه 
راضي المبجولة الى جد تاريخ تأليف السك كة الفرعية 
3 مطالية السيركة الفرعبة اشديي* ا اناه 


برها وتأييذ الشركة 


| إكادة الخامسمة 0 
للحكومة اي في تين مندوب .عنها ويقا للمادة إلحادية عشيرة 00 
دارسي ‏ والشبمركة توافق على دقع ٠١٠١‏ ( الف ) ليرة انكليزية الى الحكومة 
بشويا لقاء ٠‏ للصيروقا ت لهذا اه ْغرٍ ض 5 يدقع هذا المبلم : قاسيط في كل ثلاثة اشهر 
1 | وتعتيل: تأدية الفط .الأول امستحقة :في / 'ول سان 1١926‏ 0/0 
١ 0‏ المادة السادسة 00 1 
., للشركة إن تنقل عن طربيق العر راق في خلال أمدة' الأتقزٌ 5 
من النفط.! الخام في يران أو و في الاراضي المحولةٌ مما يريد عن احتياجات يعمل 
الضفية المنوة عله في اثادة الثاية حسب الشمروطا والأحكام الأنه ات ْ 
: )على اك 1 سركة ان - اكوم فى خلال العشمر سنوات الأوى من 
تاريخ هذه المقاولة. أجرة اجمالية قدرها آنتان عن كل طن من النفط.اللخام الايراني 


الذي يمر ص العراق وبعد هذه المدة تصبخ هذه الاجرة بشسسة تضاف ٠‏ بللثة من 
اين مع مان في الئة من هليم النسية 00 سوغ للحكومة إن نستوفي ماعدا 
ذلك ' ا آخر 0 النفط الخام الايراتي لمتقولٍ بهذه الصورة «٠‏ 
3 لل 5 الحق بخلال مدة الامثياز في انشاء :خط 5 | الانا 5 
ها ند من اليقدود 2 آننة وستاز العراق ولأو) أضالة ببخطوط عن 
الاناببب العائد ئدة الى أو المستأجرة من قبل شركة او شركات اخرى في العراق لتقل 


النفط الخام المستخرج من ١‏ 


تي المحولة أو من الاراضى المحولة 


2 


وللشترءكة“السخار ؛ن اتتعاقهد عع لئ من 5 خطوظ ل الانافيب :او امتاحرها 


- 1*8 


اتقلى. الذفط ١‏ الخذام. .على اليجه, المذكور أعلاه 3 للدكومة ان اتقيد بدون دوا 
أم. ديس ود دواع 
معقولة أصجات الوط الاناسي 3 مستأجر يها بود يمن بشأنها إعاقة المر 5 عن 


عقد العقود الحهم ٠‏ 


© كل 1 بلزم لاشراثة 8 المواد لانشماء وكيابه خطوط الانابسب وفقا 
الفقرة ات 0 هذه اللادة تدخل ال راف محانا يدون دقع رم ىو كمركبة 0 ١‏ 


26 يحقوق العم ركد الخو له لها في اللأدة] 0 


غير انه لس في ' د الفقرة . 
ل نْ إمنباز دارسي ١‏ وملتجقه ما بخص دخول تالك المواد 3 


في الأداضي يامحولة * 


:م6 تماح الحكومة . .سانا ال في الشركة كل ما تيحتاج ج النهبون من الأ راضي الاي 
غير القابلة الزن 2 لانشاء خط طُّ الاناببب اأنوه عي في الفقرة «ب» "من هده 
المادة ٠‏ واسا لاس راضى الآمير 35 ف القاية أ" ردغ 5 الشركة شراؤها ياقيام معة_دلة 

حسب المنها هي أ الانطقة او+الناطق- التي تقع فيها :م 

اما لآلا 1 غير 'الاميرثية أتستناك بالافاق” بين 0 كة “و ااشيخص الءائدة 
له واذا تعذر الاتفاق ينهدا تعتدر الحكومة هذه الأزا طتتي : كانه لازي 'لالحنذى” 
متسل بع المنافع ..العامة ,وتسدبتملكها:وفةا:.للقانون. الارعي الاجراء انث على ان" تتحمل 
الشركة جميع النفقات, الناتيحة..عن. إذالت شيط إن. .لا يلتفت عند تين قمة. هيذم 


الار (رإضي إلى الغرضر ض الذي عن أجله تستعمل المسركة | تلك الاراضي ويشترط 
كذلك ان 0 الاراذي | المتملكة ص قبل الحكومة على هذا الوجه يام 
الحكومة ولك توؤضع تحت تصرف الشركة 'في اثثاء مدة اس والملحق 
المذكور في المادة الاولى وذلك بلا مقابل ومني من' ذلك الارّاضي المقدسة 
وكلما: عو انبدتها ٠.‏ م 1 
المادة السايدة 

*تتعهد الشركة بالعْطاء الاسيقية لنقل الفط اللسلشتخرج من | ألا, رأضي المحولة 
بوسائط النقل المنصوص عنها فى الفقرة ل من المادة السادسة بتتخصيةنْ مه بالئة 
مما بسكن الاو الانابسب المنشئة من قبل الشركة استعابة أ 


8« م 


اكادة الثامئة 
05 السر 25 استمفاء سعر «عتدل على ما ينقل من النفط اذام الاير ني عن 


1835 - 


طريق العراق في الانابيب التي تنشئها الشركة في الاراضي المحولة أو فى حل 
آخر في العراق وفقا للفقرة «ب» هن المادة السادسة من هذء القاولة * 
المادة التاسعة 
إذا احصل .بين اافريقين المتعاقدين بهذه المقاولة نزاع (و -خلاف فيما يتعلق 
بتفسيرها أو بحقوق او مسؤوليات احد الفريقين يحال النزاع أو الخلاف القائم 
بتهما الى حكنين انين في بغداد يتخب كل من الفر بقين واحدا منهما ورئيس 
ينتخبه هذان الحكما قبل ان بشرعا في التحكيم وقرار هذين الحكمين او ثرار 
الرئيس في حالة حصول اختلاف الرأى بين ؛لحكمين يكون نهانا ٠‏ 
المادة العاشرة 
إن الحقوق التي يخولها امشاز دارسي والملحق للفريقين المذكورين هنا او 
الوجائب التي يغرضانها عللهما تبقى نافذة المفعول الاجراء على كلا الطرفين ماعدا 
ما غيرنه ملهما نصوض هذه المقاولة ٠‏ 
كتست هذه المقاولة بنسختين باللغة الاتكليزية وعربت بذاتالممنى واذ! حصل 
نزاع حول معناها فالنص الانكليزي يكون المعول غليه وحدء * 
وقع المتعاقدان على هذه المقاولة بايديهما ف اليوم والسنة المذكوريناولااعلاء* 
وكيل وزير المواصلات و!لاشغال صسح نشأت 
نرابة عن الحكومة العراقة * 


010 مي رامزري تنش 


معاون المددير العسام وبلفريد اه ك٠‏ كر.بنورد 
الفارسية الحدودة ٠‏ 


1012نت هه هه ويثلى 


ال ٠+ة١-‏ 


١91705 آب‎ ١ مقاولة‎ 


عقدت هذه المقاوله في اليوم الحادي والثلاانين من شهر اب سنة هذا بن 
الفريق الاول صاحب العالي مسح بك نشأت وكبل وزير المواصلات والاشغال 
بالنابة عن الحكومة العراقية ( المدعوة فبما يلي بالحكومة ) والفريق الثاني المستر 
وبلفريد ٠1‏ ك ٠‏ كرينوود معاون المدير العام لشسركة النفط الانكليزية الفارسية 
المحدودة الكائن مكتب اعمالها المسجل في بر يتانيك هاوس فسبري سي ركس في 
مدينة لندن ( المدعوة فيما يلي بالسركة ) بالنبابة عن الشركة المذكورة .* 

حبث ان للشسركة الحق باستتحصال وتنمية موارد النفط وسائر المواد في 
العراق بموجب شروط الامتاز المؤرخ 88 آبيار 1401 الممنوح من قل حكومة 
ايران الى ويليام بوكس دارسي ( المسمى فيما يلي بامتياز دارسي ) والملحق 
الموقعم عله في ١74‏ تشرين الثاني 141 من قبل سمثلي حكومة ايران وتركية 
وبربطائة وروسيسة والمقاولة المؤرخة “لانين آب 978 اللمقدة بين الحكومة 
العراقية الشركة وهاذا الحق متحصسر في المنطقة المعروفة بالاراضي المحولة 
الموضحة في الملحق المذكور ٠‏ 

وحيث إن للحكومة العراقية الحق بحت شسروط الامشاز باسشيفاء حصصة 
قدرها بامائة من الارباح الصافية العائدة إلى الشركة التي تتحقق بالصورة. 
الوإردة في المقاولة المنوه عنها المؤرخة ثلائين أب 1978 * 

وح انه قد وقع الاتفاق بين الحكومة والشركة على تعديل شروط الامتباز 
وذلك بان تدقع الشركة ؛لى الحكومة لقاء نديد هدة الامتياز حصة متناسية مع 
كمبة المواد المسشخرجة عوضا عن الحصة من الارباح * 

فقد اتفق الفريقان الآن على ما يأنى :# 

الادة الاول. 

لقاء اللحقوقالمتازة الممنوحة بموجب هذءالمقاولة على الشركة ان تدفع للحكومة 

حصة عن كل طن من المواد المذ كورة في المادة الاولى من امشاز دارسي - ماعنا 
اوقا 


الخاز الط علدنا جه الث كه من الار راضى 5 لة وادخر 3 000 
سعبي بيجن عن حو ىِ 

والعهاريج الا انه كبا كينا يخ رة النر جل ١‏ التسرعار: خطدء المادة للشركة الحق 

: لصبو حي المي للشكمية د ات ونة عل إلى نحو 


يع ا ا ا 07 2 


أ) جسع اناه والواد الغرية ٠‏ : 


1 7 الختسعر 'ماشتعحله .النسورءكة ضمن إلعراق » من اللواد ان 2 
0 .:. المنصوض علنها في .هده المقاولةهى .ي:, 
خبؤاخقة الشكونة على الطريقة الآتي إبنانها "سب 
0 مرور 7٠‏ سنة على اانجاز مد خط إنابيب من الاراضي الحولة 
3 2 المواني 15 الصدي الى , الخارج 0 يكون ا الحصة أربعة 
إثنات (نمير) ٠‏ 00 
ناما رجا عن كل عشير: سنوات إتعقن الكو .اعلام 1 إمقدان ل 
ا د اتحصهيا “تكون #اجال ب «بمقداوه.الز ياد أو النقصان.. بالمائة في:. الا بباح 


أو الخسائر في خلال مدة الخمس سنوات السابقة بمذة. العشير. سنوات. المذدكورة 
“مافعرة. عماكابت (.أي «الاربابح او الخبائن ). عليه.في خلال. الخمس.عشرة سنة 
٠الإوميدمن‏ محر ين:“سنة الآنفة: اذكو عن: شسوظ (أ) إن .يكون المقصود من «الارباح 
أو الخسائر » الفرق بين. معدلى سغر اللسوق. بالظن للمواد.الآنفة,الذكر .ومعدل 
..إفققاناستجر اج ونقل ووتصفية وتو يع .هذه المواد :نالطن و لإب-)ان يكون. المقصو 
55-6 مغدك. سعى السوق: بالطن » «سجموع الاثمان المجضلة. لقاء منتوجات هله المواد 

بعد التحقق من هذه الابحان على ادق ويه ممكن سءمقسوها. على مجمزع..ولذن 

هذه المتتوجات بالطن ( بعد التحقق.منه على ادق بو جذممكن )نوان.يكونه المقصود 
من ( معدل النفقة بالطن » مسخمن « مججمو ع رنفقه استخراج ونقل وتصفية وتوذيع 
ل مقسوما 5 في اضوع وذ 6 المتتوجات الآنفة الذكر بالطن 
و (ح)"أن يكون الحة الامدر للحية تجن ين( اذهأ 3 والحد كد 
«قعة شليات (ادشيا وح مود عاط شاي لك ل 

قلت 


حانهم اما ول يي 53 
ا 1 3 
مر 4د معي لاه الا 

3 2 ل ةم اكد 
مدع اباباي بس ب سبي سب شرب سور 


5 3 بالإمباجن 1 
00 الوق بالطين في خلال اللخمسي 1 


سنوات 1 ٠‏ 00 
ل اله .بالطن + أي خلال نفس ,ذم .. 00 ل 
3 يا بعوتسي 


م امت + ويد ااا 3 
قد زادت الادباح هم 5 المائة وعليه ز'بذث الخضة وى طايه - أي هن ألاتبع 
كنلناك :ان خمس شلتات ( ذهها 0 
*.لان. السحنسنابات- النق نقده.-الخ:.المحكومة. .لاجك الاغراض. اللنظوربة عليه هسذه 


الفقرزة.على ١‏ التحكومة ان تعتبر سام المواد السربية. .خلى :الشركة: كذللك: ان :تدقع 
2 " قدرها: .سباق عن -كل الفف قدام مكعب “من .ككل م ؛تسعيدة من + الغشان الطبيحي 
00 تحر ان الام راضي المحواة «متحسو نا- نورك ضغيك .جحو :واحد مطلق وعل” 0 
سثين “درتحة: فهر نهنم وادال لوسم دادعا 


ا ا ا لامي 


اخير 1 الي ااه ببح ماقا 3-3 اي 05 


0 المادة الثانية 


1 داه ضى المحولة من 
المواد المذكورة في المادة الاولى من وذلك بطريقة توافق عليها 
'الخكوئة من وقتَ الى لخر غن”ان لانسنك ا إن عن هذ الؤافقة افناكا غير 


لت 15 - 


معقول ٠‏ ولندوب الحكومة الرسمي الحق )١(‏ يفحص هذا الكيل (6) بشحصس 
الادوات المستعملة للكل الآنف الذكر واختيارها « إذا وجد لدى هذا الفحص أو 
الاختلر ان !حجدى هذه الادوات متلة النظام فللحكومة ان تطلب اصلاحها من 
قبل الشركة وعلى. نفقتها واذًا لم .بمتتل طلب الحكومة هذا في هدة معقولة من 
الوقت جوز للحكومة عندئذ ان تدبر أمر اصلاح هذه الاداة بنفسها وان تسترد 
ها انفقته على ذلك من الشركة واذا وجد لدى فحص الادوات على نحو ما ذكر ان 
في الحداها خللا ما فير ذلك الخلل إنه كان موجودا منذ ثلائة أشهر تقويمية 
قل اكتتسافه أو من تاريخ فحص نلك الاداة لآخر مرة إذا كان قد جرى هذا 
الفحص الاخير فى خلال مدة الثلانة الشهر التقويمية المذكورة هذا اذا قررت 
الحكومة ذلك قد يناع اقوال الشركة في الامر انم .بحب تعديل حصة الحكومة 
بموجب ذلك القرار ٠‏ واذا شائت الشركة ديل احدى ادوات الكيل فمليها ان 
تخبر الحكوءة بمزمها على ذلك قبل القيام به بمدة معقولة لكي تنمكن الحكومة من 
ايفاد مندوب عنها لبحضر ذلك التبديل ٠‏ 

على الشركة إن تمسك حسابات كبملة وصحيحة بجميع المواد المكيلة على 
الحو الانف إلذكر وكذلك بجميع الكميات المعفاة من الحصة بموجب المادة الاولى 
من هذه المقاولة ٠‏ ولمندوب الحكومة الرسمي حق الاطلاع في جميع الاوفات 
المعقولة على دفائر الشركة المحتوية على تلك الحسابات وله كذلك ان يستنسخ منها 
ما إيشاء من لذ وعلى الشركة ان تقدم على نفقتها للحكومة في ظرف ثلائة أشهر 
تقويمية من حتام كل سنة اتقويمية خلاصة من تلك الحسابات عن نلك السنة 
وكذلك بانا بمقدار الحصة المستحقة للحكومة عن السنة المذكورة وعلى الحكومة 
ان تعتير هذه الحسابات سرية ما عدا ما يرد فها من الارقام مما ترتأي الحكوية 
ضرورة نشره * 

المادة الرابمة 
اذا لم #دفع الحصة المستحقة بموجب الحسابات الآنفة الذكر إو المقردة 


اس 


بموجب التحكيم عن احدى السنوات برمتها او قسما منها في ظرف ثلاثة أشهر 
تقويمية من ختام انلك السنة او من تاريخ صدور قرار الحكم ( يراعي في ذلك 
الاخير منهما ) فللحكومة عندئذ الحق بمنع تصداير البتروك والمتتوجات الاخرى 
الى ان ندفع الشركة المبلغ المستحق واذ! لم يتم الدفع في ظرف ثلاثة أشهر من 
ختام الاشهر الثلاثة الآنفة الذكر فللحكومة عندئذ الحق بانهاء هذه المقاولة ونستولي 
بلا مقابل على جميع ممتلكات الشركة في العراق بما في ذلك النفط الموجود في 
احواض الخزن وغيرها من الاماكن ٠‏ 
اخادة الخامسة 

تمدد هدة الاشاز الوارد ذكرها و امتاز دارسي والملدق واللمقاولة المؤرخة 

ثلانين اب 1900 بخمسة وثلاثين منة وتنتهي في لال آيار 5ووا ٠‏ 
ميو كس امعد 1 0 

ان الحقوق الممنوحة للطرثين المتعاقدين والتعهدات المفروضة علهما بسمتتضى 
نصوص امتباز دارسي والملحق والمقاولة الؤرخة ثلاثين آب 1978 شقى نافذة 
الاجراء على كلا الفريقين حتى نهاية الامتياز ما عدا ما غيرته منهما نصوص اللمقاولة* 

كنت هذه المقاولة بنسختين بالانكليزية وعربت بذات المعنى ٠‏ اذا حصال 
نزاع فيما يتعلق بالمعنى سيكون النص الانكليزي معمولا به * 

امادة السابعة 

ان هذه المقاولة 'نابعة للمصادقة بقرار تشسريعي من قبل مجلس الامة 
العراقي واذا لم بصادق عليها قبل ١‏ نيسان 1975 فتعد ملغاة وباطلة وتعتبر 
كأنها لم .يوقع عليها قط +* 

وقع المتعاقدان على هذه المقاولة بايديهما في اليوم والسنة المذكورين أولا 
إعسلاة ٠‏ 


-148 


وكيل وزير المواصلات والاشغال صبيح نشأت 


سابة عن الحكومة العراشة 


بجضور جي ٠‏ رامزي تنش 
معاون المدير العام ٠‏ 
نابة عن شركة النفط الانكلزية ويلفرايد ١‏ + ك كرينوود 


الفارسية المحدودة 


بحضور هاه ه . ور تلى 


115 - 


-١ 


؟- 


ات 


رقم (55) لسنة ١95‏ 
قانون تصديق الاتفاق المعقود في ٠١‏ نيسان ١315‏ 
بين الحكومة وشركة ( بي ٠‏ او + دي ) المحدودة 


بموافقة مجلسي الاعبان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي : 
المادة الاول 
,يصدق بهذا القابون :- 
الانفاق المعقود في 7٠‏ نان سنة «م19 بين الحكومة العراقية ومسركة 
)2 بي ٠اوءدي‏ ) المحدودة ٠‏ 
الكتاب المؤرخ في +7 نسسان سنة 1989 من وزايبر الاقتصاد والمواصلات الى 
المستر أي ٠‏ سي ٠‏ سيمنس من شركة ( بي٠او٠دي‏ ) المحدودة في بغداد 
فنما يخص المواد + و ١١‏ و ١8‏ و 78 من الانفاق المعقود في نفس التاريح 
وجواب المستر ئي ٠‏ سي ٠‏ سبمنس عليه المؤرخ في نفس التاريخ ٠‏ 
كتاب رقم اكس ١‏ مؤرخ في هلا نيسان سنة 1989 من وزير الاقتصاد 
الى المستر اف ٠‏ جى + اشتن. جول طريقة احتساب المالغ الحقيقية الواجبة 
في حالة ما اذا كانت المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى الاتفاق المؤرخ في ٠«نيسان‏ 
سنة 137 معسسل عنها بالذهب والكتاب الملرقم آر ٠‏ بي واو »* دي /م 
والمؤرخ في 78 نسسان سنة 199 من المستر اف ٠‏ جي + اشتن جوابا عليه + 
اكادة الثانية 


ينفذ هذا القابون من تاريخ نشره 'قي الجر بدة الرسصة ٠‏ 


-159 مه 


المادة الثالثة 
كتب سغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ايأر سنة 9و1 واليوم 
الخامس عشر هن شهر محرم سنة ٠ ١0١‏ 


5 
محمد امين كي نوري اللسسعد 
ونس الاقتصياد والمواصلاات ر ئس الوزراء 


( نشر بالوقائع العراقية عدد م١1‏ في ولاره/09١‏ ) ٠‏ 


الاتفاق المعقود بين الحكومة 
وشركة ( بي ١‏ او ٠‏ دي ) 
لقد نم عقد هذا الاتفاق في اليوم العشررين من شهر نمسان اسلة اننتسين 
وثلايين وتسعماثة بعد الالف بين معالي محمد امين ذكي بك وزير الاقتصساد 
والمواصلات نيابة عن الحكومة العراقة ( ويسمى فيما يلي «الحكومة» ) فريقا اولا 
وبين ادوارد كولمان سمنز نابة عن شركة استثمار النفط البريطانية المحدودة المقسمة 
في الرفم ١١‏ من شارع اوستن فرايرز في مدينة لندن ( ويسمى فيما يلي 
«الشركة» ) فريقا ثاننا ٠‏ 
وقد تم الاتفاق بهذا بين الحكومة وبين الشركة على الوجه التالي :# 
المادة الاولى 
تمنح الحكومة الشركة بمقتضى هذا الاتفاق .ووفقا للشروط التالي بيانهبا 
حق الارتياد بغية الحفر لاستنباط النفط والنفاط والغازات الطبيعية والشمع الكرية 
ومعالحة هذه المواد معالجة تحعلها صالحة للمتاجرة بها على ان ينحصر هذا الحق 
في الشركة وحدها في داخل المنطقة المحدودة المفصلة في المادة الثالثة من عذا 
الانفاق مع حق اخذ هذه المواد ومستخرجانها وبعها ٠‏ 
المادة الثانية 
مدة هذا الانفاق خمس وسعون سنة ابتداء من تاريخ هذا الاتفاق ٠‏ وعند 
ب 1448- 


انقضاء هذه المدة زول الحقوق الممنوحة للشركة وفق الادة الاولى من هذا 
الانفذق قصيح كل ما للشركة في العراق من اراض ومبان وابار وارصفة وطرق 
وخطوط اناببب .وسكك حديدية وآلات ومعدات وامتعة غير منقولة على اختلاف 
انواغها مما يستعمل في إعمال الشركة المنصوص علها في هذا الاتفاق ملك محانا 
المادة الثالثة 
نشتمل المنطقة المتعلق بها هذا الاتفاق ( وتسمى فيما بلي « المنطقة المحدودة » ) 
على جميع الاراضي العراشة الواقعة في الحانب الغر بي من نهر دجلة وي الجانب 
الشم لي من عرض #” درجة شمالا بشرط انه لا يحق لشركة اخرى ولا لشخص 
آخر ان يقوم بشيء من الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الانفاق 
في داخل اللمقابر والماني المستعملة للعادة الدينية والعاديات الوارد تعريفها في 
قانون الآثار القديمة للسنة 1994 ٠‏ 
الادة الرابعة 
على الشركة ان تشرع في خلال ثمانية اشهر من تاريخ هذا الاتفاق في 
مسح جبولوجي مفصل في “لاث بقاع مختلفة على الاقل من بقاع المنطقة المحدودة * 
فاذا لم نراع الشركة هذا الشرط للحكومة حننئذ إن تنذر الشركة بانتهاء هذا 
الاتفاق ٠‏ وعند تسليم هذا الانذار الى الشركة يمسي هذا الاتفاق بكلته لاغيا 
باطلا ٠‏ و بحق لمستخدمي الشركة ووكلائها ان يدخلوا كل قسم هن اقسام المنطقة 
المحدودة مجانا للقيام بالمسبح الآنف الذكر ٠‏ 
المادة الخامسة 
على الشركة ان تشرع في خلال 'مانية عشر شهرا من تاريخ هذا الاتفاق 
في الحفر فتشفّل بلا انقطاع ثلاث محافر على الاقل على ان تزيد هذه المحافسر 
الى تمسع في خلال سنة واحدة من تاريخ العثور على النفط وتواصل الفسركة 
العمل بها الى حين الشروع في اصدار النفط اصدارا منتظما ٠‏ واذا لم تراعالشركة 
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هذا الشرط بمسي هذا الانفاق بكليته حينئذ لاغيا باطلا + وعلى الشركة ان تتوخى 
الكفاية والاتقان في جميع اعمال الحفر ٠‏ 
المادة السادسة 

على الشركة ان تعد الوسائل الكافية لنقل مليون طن نفط على الاقل في 
السنة من المنطقة المحدودة الى نغر بحري واقع على البحر المتوسط وذلك اما 
بانشاء واكمال خط انابسب بهذه السعة الدنيا واما باعداد الوسائل لنقل هذه 
الكمية الدنيا ٠‏ ويقتضي الشروع في اصدار النفط اصدارا مننظما في خلال سبع 
سنوات ونصف سنة من تاربخ هذا الانفاق ٠‏ وباستثناء سنة الشروع في الاصدار 
بحب ان لا تقل الكمية الصادرة عن مليون طن في كل سنة بشرط ان تيسير 
للشركة بعد بذلها الجهود الوافية الحصول على هذه الكمية من مصادر النفط في 
المنطقة المحدودة وتسلمها في ثغر بحري وافع على البحر المتوسط ٠‏ ويحلق 
للشركة ان تعين النقاط التي يبدأ منها خط الانابيب واتخطيطه بوينتهيان البها * 

وعلى الشركة قبل الشروع في انشاء خط الاناببب ان 'نعرض على الحكومة 
خرائط انمهيدية نين فيها على وجه النقر.يب تخطيطات جذع خطوط الاناببب الني 
بقتضي مدها في الاراضي العراقبة وخرائط اخرى من شأنها ان 'نمكن الحكومة من 
تحقيق ملكية الاراضي التي 'نمر فها هذه الخطوط ٠‏ 

وللشركة ان تؤلف شركة اخرى لانشاء مجموعة خطوط الاناببب واشغيلها 
وصبانتها على ان 'تتمتع هذه الشركة فيما ,تعلق باعمالها بجميع الحقوق والامتيازات 
الممنوحة للشركة وفقا لهذا الاتفاق وتتعهد كذلك بجميع العهود والتبعات المنصوص 
عليها في هذا الاتفاق ٠‏ 

المادة السابعة 

ان آبار القيارة وجميع المعدات والابنية اللمنية والمستعملة في هذا الصدد 
في تاريخ هذا الاتفاق والني هي ملك للحكومة تصبح ملكا محانا للشركة ٠‏ وعلى 
الشركة ان تصون هذه الآبار وجميع الآبار التي تحفر قيما بعد صيانة تجعلها 
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صالحة للعمل ما دامت منتحة انتاجا اقتصاديا وان تحصر الضرر اللاحق سطح 
الاراضي الواقمة فيها او عليها تلك الآبار فيما هو ضروري لاعمالها بشرط ان 
تنفذ احكام المادة "٠‏ من هذا الاتفاق التنفيذ المطلوب * 
المادة الثامئة 
ترفع الشركة على نفقتها الى الحكومة في كل سنة ثبل اليوم الاول من شهر 
نموز تفريرا يسحث في أعمالها على أن تعتبر الحكوة هذه التقارير وثائق سسريةء* 
ويخول موظف حكومي مفوض على الاصول حق الاطلاع في جميع الاوفاتالملائمة 
على خرائط الشركة وسجلاتها الجيولوجية ٠‏ 
وتأذن الحكومة للشركة دائما في الاطلاع على المعلومات الحجبولوجية المتعلقة 
بالمنطقة المحدودة مما يكون في حمازة الحكومة وتسمح للشركة باستساخها ٠‏ 
المادة الناسعة 
على الشركة أن تتيخذ جميع التدابير المعقولة لمنع تسرب الماء تسريا مضرا الى 
مخادع النفط مع تسرب النفايات المضرة الى مياه العراق * وعند هجر بكر على 
الشركة أن تنسدها فور! عند نزع الطي منها ٠‏ 
وتتعهد الشركة بأن “تيخذ كل حيطة معقولة لمنع تلوث العناصر المجساورة 
لمؤسساتها ٠‏ ولكن الحكومة تسلم بأنه لا مناص من تلوث العناصر في بعض الاحوال 
نظرا الى طبسعة العملات المقتضية لصناعة النفط ٠‏ لذلك لا تطلب الحكومة من 
الشركة أن “قوم بما لا قبل لها به بغبة منع هذا التلوث * 
المادة العاشرة 
تدقع الشركة الى الحكومة الممالغ التالية بمنزلة يدل ايجار مطلق الى حسين 
الشروع في اصدار المواد المنصوص عليها في المادة الاولى اصدارا منتظما :ب 


في أول كانون الثاني سنة موا ٠٠٠‏ ليرة انكليزية (ذهيا/) ٠‏ 
في أول كانون الثاني سنة 76.٠.٠ ١*4‏ لبرة انكليزية زذهيا/) ٠‏ 
في أول كانون الثاني سنة و١‏ .هه | ليرة انكليزية (ذهبام ٠‏ 


00ل كل 


في أول كانون الثاني سنة و١‏ ٠ه‏ ليرة اتكليزية (ذهنا) ٠‏ 

في أول كانون الثاني سنة لإمو١‏ 

وفي كل سنة تالية 809966 ليرة اتكليزية (ذهيا) ٠‏ 

وتدفع الدفعة الاخيرة من بدل الابجار المطلق في اليوم الاول من كانون الثاني 
الذي يسيق انوا ناريخ الشسروع في الاصدار المتتظم + 

وبعد ار بخ الشروع في الاصدار التتط تسترد اله لشركة بلا فائدة مستحسنا 
متناسبا من بدل الاربحار المطلق المدفوع أو و المستحق دفعه في 1 ول كانون الثاني 
الذي سيق : توا ناريخ الشسمروع في الاصدار المنتظم وهذا! القسم 
المتناسب هو نسبة ة المدة بين تاديع القي وع في الاصدار المنتظم وبين أول كانون 7 
التالي الى ه+” ,بوما ٠‏ على أن يتم هذا الاسترداد بتقاسيط تقطع من الرريع بشرط 
أن 0 ذلك من الزيادة على ربع 56*٠٠‏ ليرة انكليزية (ذهما) يستحق المحكومة 
في كل سنة تالية أو سنين نالية من مدة الاتفاق ولا يجوز استرداد ذلك المبلغ بغير 
هذه الطريقة ٠‏ 

المادة الحادية عشرة 

١‏ - بناء على الامتيازات الممنوحة وفقا لهذا الانفاق تنعهد الشركة بأن تدقع الى 

الحكومة ريعا عن الطن الواحد من المواد ( ماعدا الغاز الطيعى) التى نستيخر جها 

الشركة وتحتفظ بها مما تنص عليه المادة الاولى من هذا الاتفاق ويشترط في 

هذا انه بحق للشركة أن تطرح من مجموع الكمية المستخرجة واللحتفظ 

بها على هذا الوجه المواد التالية :- 

(401 كل الماء وجميع المواد الغريبة * 

لإب) كل النفط الموزع وفقا للمادة /ا١‏ من هذا الانفاق ٠‏ 

(ج) جميع المواد التي تستعملها الشركة في الاعمال التي تقوم بها فيالعراق 

وفقا لهذا الانفاق ٠‏ 
(د) كمية العشرين في المائة المشار المها في المادة ١9‏ من هذا الانفاق ٠‏ 


ل ١6‏ ب 


؟ ب انحسب مبالغ الريع عن كل سنة شمسية ويدفع مجموع هذه امالغ أو كل 
مبلغ يستحق دفعه منها في ١م‏ آذار في السنة التالية أو قبل ذلك * وإذا صدر 
انذار بالتخلي عن المشروع وفقا للمادة بام من هذ! الانفاق تدقع مبالغ الريع 
الستحقة الى ذلك التاريخ قبل انقضاء مدة الانذار ٠‏ 


»ع () يكون الريبع الى تاريخ عشسرين سنة بعد الشمروع في الاصدار المنتلم 
أربعة شلنات (ذهبا) وتتعهد الشركة بأن لايقل المبلغ الذي تدفعه الى 
الحكومة سنويا بمنزلة ريع عن 5٠6٠٠٠‏ ليرة اتكليزية ( ذهيا) 
وذلك مدة عشسرين سنة ابنداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني 
الذي يلي نوا تاريخ الشروع في الاصدار المنتظم المذكود في المادة + 

من هذا الاتفاق على أن يدقع هذا المبلغ في اليوم الاول من شهر كنون 
الثاني الآنف الذكر يدقع بعد ذلك في اليوم الاول من شهر كاسون 
الثاني في كل سنة وتراعى في هذا الصدد الشروط التالية :# 
أولا - أن تنمكن الشركة من استتخراج كمية دنيا مقدارها ليون طن 
من مصادر النفط ثي المنطقة المحدودة ف خلال السئة التي ستحق 
دفع الريع عنها وان الشركة تستطيع بعد بذل الجهود المعقولة 
تسليم هذه الكمية في ساحل البحر المتوسط ولكن هذا الشرط 
لا يسري على سنة الشروع في الاصدار المنتظم + 
اننا واذا كان مجموع مبالغ الريع المستحقة على الشركة وفبق 
الفقرة (1) من هذه المادة في سنة شمسية ما أقل من 5٠٠٠٠‏ 
ليرة اتكليزية (ذهها) تسترد حينئذ الشركة بلا فائدة الفرق بين 
مجموع مبالغ الريع المذكور المستحقة على الشركة وبين الملغ 
٠٠٠‏ ليرة انكليزية (ذهبا) وذلك باستقطاع هذا الفرق 
بتقاسيط من زيادة الريع على ريع مقداره 56٠٠٠٠‏ ليرة انكليزية 
(ذهبا) يستحق للحكومة في كل سنة تالية أو سنين تالية من سني 
هذا الاتفاق ولا يحوز استرداد هذا الفرق بطريفة أخرى ٠‏ 
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(ب) عن “كل مدة عشنر سنوات :بعد انقضاء مدة العشسرين سنة المشبار البها 
في الفقرة () من هذه المادة يزداد مبلغ الاربعة شلنات (ذهيا) أو بنقص 
بالنظر الى النسنة المثوية التي تزيد بها الارباح أو الخسائر في خلال 
السنوات الخمس التي تسبق انوا تلك المدة على الارباح أو الخسائر 
الحاصلة ف خلال خمس عشرة ة السئة الاولى من مدة عشرين السد 
المذكورة أو تنقص عن هذه الارباح أو الخسئر ٠‏ الا أنه )١(‏ يراد 
0 بالربيح أو الخسارة » الفروق بين متوسط الكات السوق للطن 
الواحد فن المواد الآنفة الذكر وبين متوسط نفقة استخراج الطنالواحد 
ونقله وتصفيته ونوزيعه و(5) يراد « بمتوسط سعر السوق للطن 
الواحد » مجموع الاسعار (المتحققة بأدق مايستطاع ) الحاصلة من 
منتوجات المواد الآنفة الذك ثر مقسومة على مجموع الطنات 0 المتحققة 
بأدق مايستطاع ) لهذه المنتوجات يراد « بمتوسط نفقة الطن الواحد» 
مجنوع النفقة المخمنة لاستخراج المواد الآدفة الذكر ونقلها وتصفيتها 
وتوزيعها مقسومة على الطنات المذكورة و(0) يشر السعر الادنى 
' شلنين (ذهما) والسعر الاعلى ست شلئنات (ذهيا) ٠‏ 

ْ مثال ذلك عت 


عشرة سسستة ٠‏ 


متوسط نفقة الطن الواحد في خلال هذه المدة ل اتا أيه 

الردخ ريد يذ ١‏ 
متوسط سعر السوق للطن الواحد في خلال خمس 0ل 1١١‏ 0 ه 
السلكوات ٠‏ 
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الربيح ب 0 ١‏ 
فقد زادت الارباح ه؟ في المائة لذلك يزيد الريع 7٠‏ في المائة أي من أربعة 
شلنات الى خمسة .شلنات ٠‏ 
وعلى الحكومة أن تعتبر الحسابات المرفوعة الها وفقا لهذه الفقرة حسابات 
على الشركة أيضا أنتدفع ريعا مقداره بنسان عن كل الف قدم مكعبة مسن 
الغاز الطبيعي على جميع انواعه مما تبيعه محسوبا على ضغط جو مطاق واحد 
وبدرجة حرارة ستين درجة فهرانهيت ٠‏ 


المادة الثانية عشرة 


١‏ يحق للحكومة أن تأخذ محانا في فم اليثر عسرين في المائة من كل النفسط 


الذي تستخرجة الشركة وتحتفظ به على أن لايدفع ربع عن كمية العشرين 
في المائة هذها* 

ويحق للحكومة دائما بعد أن تبني أو اتقتني مصفاة أن تأخذ كل كمية 
العشسرين في المائة “أو جزءا منها عبنا على أن تراعى في هذا أحكام الفقرة ؟٠‏ من 
هذه المادة ٠‏ أما الجزء الذي لايؤخذ عبنا فتبعه الحكومة من الشركة وانشتريه 
الشركة بأسعار يتم تحقيقها على قاعدة يتفق عليها بين الشركة وبين الحكومة* 
يجوز للحكومة دائما أن تنذر الشركة بأنها ستأخذ عينا كل كمية العشرنين 
في المائة المذكوزة أو جزءا معينا منها وبعد انقضاء انا عشر شهرا من ناريخ 
الانذار على الشركة أن تسلم الى الحكومة الكمية المطلوبة في فم البثر اذا 
كانت الحكؤمة قد اقتنت مصفاة أو أكملت شاء مصفاة وأن تستمر الشركة 
على تسليم ذلك إلى أن ملغي الحكؤمة هذا التدبير أو #مبيره وذلك. بانذار 
مكتوب مدته اثنا عشر شهر!.بشرط أنه لاببحوز الغاء هذا التدبير أو تغبيره قبل 
العمل به هدة ثلاث منوات على الاقل + 
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وننظم الكمية الأخوذة عبنا بحيث يمكن المحافظة بقدر الاستطاعة على النسية 
المطلوبة بين النسبة المثوية المقتضى أخذها وبين مجموع الكمبة المستخرجة ٠‏ 
وعلى الحكومة ان لاتصدر ولا تيع من اجل الاصدار شيمًا من النفط المأخوذ 
عنا سواء أكان مصفى أم غير مصفى * 
© على الشركة أن نسلم الى الحكومة مجنا في فم اليثر في القيارة الكمية التي 
تطلبها الحكومة الى حين الشروع في الاصدار المنتفلم المشار اليه في المأدة ‏ 
من هذا الانفاق بشرط أن لانزيد الكمية المأخوذة على هذا الوجه في سنة 
من السنين على ثلائة آلاف طن من النفط أو من مستخرجانه الصالحة 
لانشاء الطرق ٠‏ 
المادة الثااثة عشرة 
على الشركة أن تكيل أو تزن أو تقس كل مانستخرجه وتحتفظ به مسن 
المواد الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا الانفاق على قاعدة 'نوافق عليها الحكومة 
من حين الى آخر * وربحق لموظف الحكومة المفوض على الاصول القيام بمايلي :ب 
١‏ - فحص الكيل والوزن والقباس ٠‏ 
٠7‏ فحص المكابيل والموازين والمقابيس المستعملة في ذلك واخثارها ٠‏ 
فاذا ظهر عند الفحص أو الاختبار خلل في !احدى هذه الادوات فللحكومة 
حبائذ أن انأمر الشركة باصلاح ذلك الخلل على نفقة الشركة ٠‏ أما اذا لم نمتثل 
الشركة أمر الحكومة في خلال مدة معقولة فللحكومة حينئذ أن تتكلف' باصلاح 
الاداة المختلة على أن تسترد الحكومة من الشركة نفقة ذلك الاصلاح ء واذا ظهر 
لدى الفحص الآنف الذكر خطأ في اداة من الادوات الآنفة الذكر فللحكمة حنئذ 
بعد سبماع ماتقوله الشركة في هذا الصدد أن تعتير وجود ذلك الخطأ منذ ثلائة 
أشهر شمسية قبل اكتشافه أو منذ فحص الاداة الاخير متى وقع ذلك الفحص في 
خلال مدة ثلاثة الاشهر الشمسمة المذكورة وحيائذ نتم تسوية الريع باعتبار ذلك ٠‏ 
ومتى أرادت الشركة أن تبدل مكيلا أو ميزانا أو مقياسا عليها حنئذ أن تمهل 
الحكومة مدة وافية لكي يتسنى لها ايفاد مندوب عنها يحضر ذلك التتديل ٠‏ 
كما ب 


المادة الرابعة عشرة 
على الشركة أن 'نمسك حسابات وافية صحيحة ببجمييع المواد المكلة أو 

الموزونة أو المقاسة على النحو الآنف الذكر ويجميع الكميات المعفاة من الريسع 

وفق المادة الحدية عشرة من هذا الاتفاق ويحق لموظف الحكومة المفوض على 

الاصول في جميع الاوقات اللائمة أن يطلع على دفائر الشركة المدونة فيها مسذه 

الحسابات وله اللخار في أن يقتبس منها مايشاء وعلى الشركة أن ترفع على انفقتها 

الى الحكومة في خلال ثلائة أشهر شمسية بعد ختام كل سئة شمسية خلاصة من 

حسابات نلك السنة وببانا بالمبلغ المستحق للحكومة عن تلك السنة وفقا لالمادانين 

الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا الاتفاق ٠‏ وعلى الحكومة أن تعتبر هذه 

الحسابات سرية ماعدا الارقام التي ترى الحكومة ضرورة نشرها ٠‏ 

المادة الخامسة عسرة 

١‏ - اذا تأخر دفع مبلغ مستحق للحكومة وفق المادة الماشرة من هذا الاتفاق أو 
جزء من ذلك الملغ بعد نقضاء مدة ثلانة أشهر شمسبة من التاريح الذي 
يستحق فيه الدفع بحق المحكومة حيثذ أن تلفي هذا الاتفاق وتأخذ بلا “من 
جميع ممتلكات الشركة فيالعراق ومنها النفط المستخرج المدخر فيالاحواض 
وغيرهاء* 

؟ ‏ اذا 'نآخر دقع مبالغ مستحقة للحكومة وفق المواد 1ؤو؟اولا؟ من هذا الاتفاق 
أو جزء من هذه المبالغ عن 0١م‏ آذار في سنة من السنين يحق للحكومة 
حرائا. أن تمع إصدار النفط وباقي المواد المستتخرجة الى أن يتم دقع المبلخ 
المطلوب ٠‏ واذا لم يتم الدفع في .م حزيران في نلك السنة عينها أو قبل 
ذلك يحق للحكومة حيئذ أن تلفي هذا الاتفاق وتأخذ بلا ثمن جميسع 
ممتلكات الشركة في العراق ومنها النفط الأستخرج المدخر في الاخواض 
وغيرها٠‏ 

ماب تدقع فائداة مننوية' تتعدل .امه في المائة عن كل مبلغ مستحق وفق اللادة العاشرة 
من هذا الاتفاق ولكنه لايدقع في تاريخ استحقاقه وتدفع الفائدة أيضا عن 


دالإمها- 


كل مبلغ مستحق وفق المواد 11و8اولال؟ من هذا الاتفاق ولكنه لايدفع في 
١م‏ آذار في سنة من السنين أو قبل ذلك التاريخ .. 
المادة السادسة عشرة 
إيبحق لكل موظف حكومي مفوض على الاصول أن يفتش جميع الاعمال التي 
تقوم بها الشركة في العراق وذلك الى الحد المعقول وفي جميع الاوقات الملائمة ٠‏ 
وعلى الشركة أن تضع عند الطلب رهن اشارة ذلك الموظف شخصا لائقسا 
,شرح له انلك الاعمال و.يزوده بالمعلومات التي بطلبها بصورة يقبلها العقل ٠‏ 
بوعلى الشركة أن تدفع إلى الحكومة عن نفقات هذا التفتيش سلا سنويا مقداره 
الف وأربعمائة ليرة انكليزية بتقاسيط يدفع كل قسط منها سلفا مزة في كل ثلانة 
أشهر على أن يدفع قسط الثلاثة الاشهر الاولى في اليوم الاول من شهر كاون 
الثاني عولد ٠‏ 
المادة السابعة عشرة 
اذا منعت الشركة ( بحق الامتناز المعطى لها وفق المادة الاولى من هذا الاتفاق) 
أحد سكان المنطقة المحدودة من أخذ النفط أو حالت دون أخذه النفط من مكان تعود 
أخذ النفط منه مانا أو بمجرد دفع رسم الحكومة لا غير » على الشركة حيئئذ أن 
تعطي ذلك الشخص مجانا من أحواضها في كل شهر أو في كل ثلائة أشهر مسرة 
للاستهلاك المحلي كمية من النفط تساوي معدل ما تعود أخذه في كل شهر أو في 
كل ثلانة أشهر قبل هذا المنع أو الحبلولة ٠‏ وكل خلاف ينشأ حول هذه الكمية 
تجري نسويته بالاتفاق بين الحكومة وبين الشركة ٠‏ 
المادة الثاملة عشرة 
اذا طرأ طاريء ( وللحكومة وحده القول الفصل في ذلك ) على الشركة أن 
تنذل قصاراها لزيادة ماتقدمه الى الحكومة من النفط ومننوجاته لاستهلاك الحكومة 
الخاص وذلك بمقدار ماتحتاج البه الحكومة + وعلى الحكومة أن تساعد الشركة 
كل المساعدة المعقولة بشرط أن لاثىء من أحكام هذه المادة يرغم الشركة على تجهيز 
الحكومة محانا كمبة من النفط أو من منتوجاته ماعدا كمية العشرين في المالة 
المنلصوص علها في المادة الثانبة عشرة ٠‏ 
ب4ه1- 


المادة التاسعة عشرة 

شحولا للشركة ‏ بشرط أن تراعي أحكم المادة ٠!‏ من هذا الاتفاق ‏ ان 
تركب وتستعمل أجهزة برقة وتلفوامة في العراق من أجل هذا الاتفاق ٠‏ الا أنه 
لابحوز تركيب ثىء من هذه الاجهزة بلا اجازة الحكومة ويستثنى منها الاجهزة 
التالي ذكرها في هذه المادة ٠‏ ولا يجوز للحكومة أن نمسك عن منح هذه الاجازة 
متى رفضت الحكومة نقديم التسهيلات المقتضية للشركة كما انه لايجوز أن يتأخر 
قرار الحكومة في هذا الشأن مدة غير معقولة ٠‏ ويحق للحكوءة دائما متى انتضى 
الصالح العام ذلك أن تشتري بسعر ,يتفق عليه كلجهز تركنه الشركة وفقا لاحكام 
هذه المادة » وعند عدم الاتفاق يتم اتعبين السعر بمقتضى المادة وم من هذا الاتفاق 
وعلى الحكومة حينئذ أن تهىء وتتعهد مصلحة تكفل بالوسائل التى كانت الشركة 
تييثها فبل ذلك الحين ٠‏ 2 ْ 

أما ماتفرضه الحكومة من الرسوم (متى كان 'نمة رسوم تفرض ) على الشر 
من أجل الاجازة بتر كبب الاجهزة الآنفة الذكر واستعمالها أو من أجل الوسائل 
البرقية والتلفونية واللاسلكية التى تجهزها الحكومة في العراق فلا يجوز أن تكون 
باهفلة ولا زائدة على الرسوم الاعتيادية المفروضة على المشروعات الصناعية الاخرى * 
ويجوز نركيب الاجهزة البرقية والتلفونية بلا اجازة لاستعمالها الداخلي في محلات 
الشركة بشرط أنه لايجوز للشركة أن تركب أو انمد هذه الاجهزة بلا اجازة 
عبر الاماكن التي للناس حق المرور فيها » وعلى الشركة أن تراعي في تر كيب 
واستعمال كل جهان يتم تر كمبه واستعماله وفقا لاحكام هذه المادة مقنضات الحكومة 
وفقا لقوانين المواصلات التلغرافة والتلفونة واللاسلكية النافذة حلئذ ٠‏ 

المادة العشرون 

(1) للشركة أن “نشىء وتشغّل السكك الحديدية المقتضية للاعمال التي تقو 

بها وفقا لاحكام هذا الاتفاق في داخل مصافي الشركة ومحطات الشركة 

ومحطات توليد القوة والمعامل ومستودعات الاحواض والمخازن في العراق 

وذلك للمواصلات بين أي نقاط كانت من النقاط الواقعة على عرق النفط 


دوه - 


ب 
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الشركة أن تنشىء وتشغّل في مكان آخر في داخل المنطقة المحدودة السكك 
الحديدية المقتضة لربط عروق النفط والمحلات الآنقة الذكر: بخطلوط 
السكك الحديدية في العراق أو بمصادر تجهيز المواد بشرط أن ترفع خرائط 
هذه السكلك الحديدية الى الحكومة للموافقة عليها على أن لانمسك الحكومة 
عن هذه الموافقة بلا سبب وجيه ولا تتأخر عن البت في ذلك هدة "نريد على 
ستين يوم وبشرط أن لاتنشأ سكة حدبدية بمقتضى هذه الفقرة يزيد عرضها 
على تدمين وست عقد الا اذا لم توافق الحكومة أو الششخص الحاصل على 
امتاز بذلك من الحكومة على انشاء مثل هذه السكة في خلال ثلاثية أشهر بعد 
نسلم طلب تحريري من الشركة لانشاء هذه السكة أو اذا لم شرع الحكومة 
أو الشخص المذكور في خلال ستة أشهر بعد تسلم ذلك الطلب في انشساء 
السكة أو اذا لم تكمّل الحكومة أو الشخص المذكور السكة المذكورة في 
خلال مدة مناسسية ٠‏ 

للحكومة الحق دائما متى اقتضت المصالح العامة ذلك في أن تشتري ,سعر 
يبتفق عليه أو عند عدم الاتفاق بعين السعر وفقا لاحكام المادة وم دن هبذا 
الاتفاق ‏ كل سكة حديدية يزيد عرضها على قدمين وست عقد اننشثها الشركة 
ماعدا السكك الحديدية التي تنشئها الشركة وفقا للفقرة (1) السابقة على أن 
تسد الحكومة كل حاجة الشركة المعقولة الى النقل بأجور مناسبة على ككل 
سكة حديدية تشتريها الحكومة بهده الصورة ولا بحوز ارسال عحسلات 
السكك الحديدية المختصة بالشركة على السكك الحديدية المختصة بالحكومة 
بلا موافقة الحكومة على ذلك ولا ,يجوز ارسال عحلات السكك الحديدية 
المختصة بالحكومة على السكك الحديدية المختصة بالشركة بلا مواققئة 
الشركة على ذلك ٠‏ 

لا نىء في هذه المادة بقيد حق الشركة في استعمال خطوط السكك من نوع 
(الديكوفيل) النقال بعرض لايزيد على قدمين في أعمال متعلقة بخسطوط 
الانابسب وفي أنناء انشائها أو في الاشغال الفرعبة المتعلقة بذلك ويشترط في 
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هذا عدم تمكن السكك الحديدية في العراق من تسهيل هذه الانشاءات * 
يجوز للشركة في داخل المنطقة المحدودة أن تحفر المناجم والآبار والجباب 
والخنادق والحفر والمنازح ومجاري الياه وتبني السداد وتقيم المعاملوالمعدات 
والاحواض والصهاريج والمصافي وتمد خطوط الانابيب ( على أن تراعى في 
ذلك المادة «* من هذا الاتفاق) وني محطات الضخ والمكانب والليبوت 
والماني والارصفة وغير ذلك من المحطات وأن تسير السفن وومائل التقسل 
والمعابر وتقيم الجسور وغيرها من المنشآت سواء أكانت. مما سبق ذكسره 
أم لم تكن وذلك بناء على ماتقتضيه أعمالها اللصوص عليها هنا ٠‏ ويشترط في 
هذا انه قبل انشاء سد أو منزحة أو صهريج أو مجرى ماء او معبر أو جسر 
أو دصيف في مكان خارج عن محلات الشركة أن ترفع الشركة الى الحكومة 
خرائط هذه المنشآت للموافقة عليها على أن لاتمسك الحكومة عن هذه 
الموافقة امساكا غير معقول ولا أن يتأخر بت الحكومة في أمر ذلك مدة انريد 
على ستين ,بوما أو أن لاتتأخر الحكومة عن البت بشأن معبر أو جسر مدة 
ريد على 'ثلاثين ,يوما ٠‏ وعند موافقة الحكومة على انشاء معبر أو جسر .يصلح 
لاستعمال الجمهور يحق للحكومة حيئئذ أن تبيح استعماله للناس بشرط أن 
ندفع الى الشركة مبلغا عادلا تعويضا لها عن ذلك ٠‏ وقيل اقامة مصفاة أو 
معمل في خارج المنطقة المحدودة على الشركة أن تنال موافقة الحكومة على 
الموقع الذي اتختاره * 

ويحق للشركة أن تعقد العقود للحفر ومد خطوط الانابب والبناء وغير ذلك 
في داخل العراق ٠‏ 

المادة الحادية والعشرون 
للشركة أن تشغل في داخل المنطقة المحيدودة وفي خارج حدود البلديات 


الاراضى المقنضة لاشغالها وذلك بالشروط التالية : 


(0) 


تيؤجر الحكومة الشركة الاراضى الاميرية غير الصالحة للزراعة ننظرا الى 
طبعتها أو موقعها لمدة هذا الاتفاق باجرة مقدارها آنتان عن الهكثار الواحد في 


لكات 


ب 


(ج) 


السنة ٠‏ وللشركة أن تتخلى عن هذه الارض متى شسياءت »> وللحكومة أن 
تطلب التخلي عن الارض التي لانستعمل في خلال مدة مناسة أو الارض 
التي لاتحتاج البها الشركة ٠‏ ويقتضى أن تؤجر الحكومة مرة أخرئ الشركة 
الاراضى التي تتخلى عنها الشركة بهذه الصورة متى احتاجت الشركة الها 
في أعمالها على أن نراعى في ذلك الشروط الآنفةالذكر ٠.‏ 

بشرط موافقة الحكومة » تؤجر للشركة الاراضى الاميرية الصالحة للزراعة 
لمدة هذا الاتفاق يبدل ايجار مناسب مبني على قيمة سطح الارض ويم الانفق 
على بدل الايجار هذا بين الحكومة وبين الشركة » وعند عدم الانفافى على 
ذلك يتعين بدل الاريحار بمقتضى المادة وم من هذا الانفاق ٠‏ 

وللشركة أن تتخلى عن كل أرض من هذه الاراضى متى شاءت ٠‏ 
وللحكومة أن تطلب التخلي عن كل أرض لانستعملها الشركة من هسذه 
الاراضى في خلال مدة مناسية بنشعر ل أن تدفع الشركة تعويضا مناسبا منسى 
جعلت الشركة الارض التي تتحلى عنها بهذه.الصورة غير صالحة للزراعة ٠‏ 
ونؤجر مرة أخرى للشركة الاراضى التي تتخلى عنها الشركة بهذه الصورة 
متى ظهر بعد ذلك انها ضرورية لاعمال الشركة على أن تراعى: في هذا 
الششروط الآنفة الذكر ٠‏ 

واذا كانت هذه الاراضى في حيازة شخص آخر على الشركة حيئئذ أن تدفع 
الى ذلك الشخص فضلا عن بدل الايجار المبالغ المناسبة تمويضا له عن التخلي 
عن تلك الارض ١ ٠‏ 

تستملك الاراضى غير الاميرية وتكتسب الحقوق القانونية في الاراضى بالاتفاق 
بان الشركة وبين صاحب الارض وعند عدم الانفاق تعششر الحكومة تلك 
الاراضى أو الحقوق مطلوبة لعمل فيه المفعة العامة وتستملكها وفقا للقانون 
النافذ حينئد على أن تتكبد الشركة جميع النفقات بشرط أنه حين تعيين من 
تلك الاراضى ,يصرف النظر عن وجه استعمال الشركة لها وأيضا بشرط أن 
تتسجل باسم الحكومة الاراضى التي تستملكها الحكؤمة بهذ.الصورة ولكنها 
توضع رهن تصرف الشركة محانا مدة هذا الاتفاق ٠‏ 
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(د) ' 'تعهد الحكومة أن تراعي ( بقدر ما يبجيزه القانون ) في معاملات الاستملاك 
7< “خقتضات الشركة كانها وكبلة الشركة. ‏ ' 
الادة الثاني: والعدرون 
.يحق للشركة أن تمد وتصون في داخل العراق فوق الاراضى الاميرية واتحتها 
وعلى :طوازها جميع خطوط الاناببب المقتضية لاعمالها المنصوص عليها في هذا 
الانفاق'وجميع أجهزة التلغزاف أو التلفون المركبة باجازة الحكومة وفقا لاحكام 
المادة 19 من هذا الاتفاق على أن لاندفع الشركة عن نلك الاراضى شيا ولكن على 
: الشركة أما أن تصتلح كل ضرر تسببه خطوط الانابيب أو الاجهزة من هذه 
الخطوط أو تركيب هذه الاجهزة أو صانتها وأما أن تعوض عن ذلك الغسسرر 
"ؤتتعهد الحكومة أيضا بأن مخول الشركة حق وضع الاجهزة التلغرافية والتلفونية 
"وضيانتها في داخل العراق فوق الاراضى غير الاميرية أو اتحتها أو على طوارها دون 
أن تدفع عن هذه الاراضى شيئا بشرط أن يكون الضرر الذي 'نلحقه هذه الاجهزة 
على أقله وأن تدفع نعويضا عن الضرر الذي نسسمه الاجهزة أو وضعها أو صيانتها ٠‏ 
..وعلى الحكومة أن تمنع رسو السفن بالقرب من خطوط أنابسب الشركة الغاطسة 
. في الماء في معابر الانهر * 
المادة التثالثة والعشرون 
لش في هذا الانفاق مابقيد حق الحكومة في أن تشى: واتصون على الارض 
التي في حيازة الشركة في داخل العراق أو تحت هذه الارض أو على طوارها أو 
. فيجوارها مابقتضى من الطرق والسكك الحديدية والمطارات والترع والسسداد 
. الواقية والمنشآث الواقية من الفيضان ومخافر الشزطة والمنشا تالتي فنها نفع عام ٠‏ 
- وَأيضًا لسن في هذا الانفاق مايقيد .حق الحكومة في المرور دائما فوق هذه المنشآت 
أو على طوارها ٠‏ 1 
ويشترط في ذلك دائما ممارسة هذا الحق ممارسة لا تضر بأعمال الشركة 
. ولا ت#خل بالحقوق_الممنوحة لها وفقا لهذا الاتفاق + ويشترط أيضا أن تنال الشركة 
نعويضا عادلإ عن أشغال نلك المنشآت للارض التي في حمازتها ماعدا الاراضىالاميرية 


3 <2 


وأن يرد كل بدل ايجار يستحق دفعه الى الحكومة عن الاراضى الاميرية التي في 
حيازة الشركة فتشغلها هذه المنشآت ماعدا خطوط الانابسب والتلغراف والتلفون ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون 
ليس في هذا الاتفاق مايقيد حق الحكومة أو حق كل شخص آخر تفوضه 
الحكومة بذلك في التفنيش عن مواد غير المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من 
هذا الانفاق وإستخراجها على الارض الواقعة في المنطقة المحدودة أو اتحتها ماعدا 
الاداضى التي تشغلها آبار الشركة ٠‏ ويشترط في هذا دائما ممارسة هذا الحق 
ممارسة لا 'تضر بأعمال الشركة ولا تتخل بالحقوق الممنوحة لها وفقا للمادة الاولى 
من هذا الانفاق (ويشمل هذا حق الحفر في اتلك المواد) وعلى الحكومة أن «دفع 
نعويضا عادلا عن كل ضرر بلحق بالشركة من جراء ممارسة هذه الحقوق المحتفظة 
بها الحكومة وتتعهد الحكومة بآن كل امتياز تمنحه فيما بعد بهذه الحقوق المحتفظة 
بها أن تقيد فيه صاحب الامتياز بدفع هذا التعويض الى الشركة ٠‏ 
اخادة الخاسية والعشرون 
يجوز للسركة أن تأخذ مابقتضى لاعمالها المنصوص عليها في هذا الاتفاق 
من التراب السطحي والخشب والصلصال والصابورة والكلس والحص والححارة 
وما شابه هذه المواد المختصة بالحكومة ني داخل العراق على أن نراعى في ذلك 
الانظمة الاعتاديية مع دفع الرسوم الاعتبادية ( متى كان 'بمة رسوم من هذا القببل) 
ويحوز للشركة أيضا أن تأخذ أو تستعمل كل ماء مختص بالحكومة في داخسل 
العراق مما يقتضى لاعمالها المنصوص عليها في هذا الاتفاق بشرط أن تدفع الشركة 
الرسوم الاعتيادية ( متى كان 'ئمة رسوم مفروضة في هذا الصدد ) وتتحصل على 
موافقة الحكومة على أن لابضر ذلك بالري أو بالملاحة الراهئة ولا يحرم الاراضى 
أو الببوت أو موارد سقي الموائى الماء الكافي من حين الى آخر ٠‏ 
اكادة السادسة والعشرون 
يق للشركة أن نستعمل لاعمالها النصوص عليها في هذا الاتفاق كل سكة 
حديدية أو ترامواي أو طريق أو اترعة أو نهر أو طريق مائبة أو مناء في العراق 


ب 156 - 


عند دقع الرسوم (اذا كان 'نمة رسوم نفرض عادة على المشمروعات الصناعية الاخرى) 
لاستعمالها على هذا النمط هذه السكة الحديدية أو الترامواي أو الطريق أو الترعة 
أو النهر أؤ الطريق امائية أو المناء + وبحق للشركة أن تستعمل للاعمال اللي 
تقوم بها وثتما لهسذا الاتناق كل وسيلة تقل برية أو مائية أو تحوية إنقل 
مستخدميها أو موادها بشسرط أن تراعي المراعاة المطلوبة القوانين والانظمة المرعية 
في استعمال هذه اللقلية ١ ٠‏ 
امادة السابعة والعشرون 
١‏ - تدفع الشركة في أول كانون الثاني +19 وفي أول كل شهر كانون ثان بلي 
ذلك مبلغ الف ليرة انكليزية إذهبا) على أن تنم الدفعة الاخيرة في أول كانون 
الثاني الذي يسبق توا تاريخ الشروع في الاصدار المنتظم 8 
وبعد ذلك على الشركة أن ندفع ( فضلا عن المدة المعينة لدفع الريعوفي خلال 
هذه المدة ) مسلا مينيا على النفط الذي يستحق أخذ الريغ عنه في السسنة 
السابقة محسوبا على الوجه التالي على أن تتم الدفعة الاولى عن سنة الشروع 
في الاصدار المنتظم ا 
٠٠‏ ليرة انكليزية ( ذهبا ) عن كل مليون طن الى أدبعة ملايينطن 
مع مراعاة هذه النسية ٠‏ 
0.٠‏ ليرة انكليزية لإذهبا) عن كل مليون طن تال مع مراعاة هذه 
اللتتمسية:ه 
ومقابل هذءالمدفوءات :تدنى اشركة من جميعالضرائب على اختلاف أنواعها 
سواء أكانت أميرية أم بلدية المستحقة في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 
اثنتين وثلائين وتسعمائة بعد الالف أو بعد هذا التاريخ والمترتبة على رأس 
مال الشركة وآبارها ومعداتها وآلاتها وأبنيتها ( ماعدا البيوت والمكاتب فيداخل 
حدود البلديات ) وأرباحها ( ماعدا الارباح النائجة من نقل النفط غير المستنبط 
من المنطقة المحددة ) وعلى المواد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا الاتفاق 


ب هةا- 


؟اب 


- 
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قبل نقلها من الارض أو بعده وعلى العمليات الفنية المستعملة فنما يتعلق بالمواد 

الآنفة الذكر على أن يراعى في ذلك الشسرطين التاليين :- 

4 ان تعفى الشركة من دقع المكس أو من دم آخن على متتونجات المواد 
الآنفة الذكر التي تصفى في العراق ولكن لانستعملها الشركة في أعمالها 
على أنه يبحق للشركة أن : نسترد الرسم المفروض. على الماتوجسبات 
المذكورة التي 'تصدرها الشركة ٠‏ 

((ب) تعفى الشركة من الرسوم والضرائب على الخدمات المناسية الني تنشثها 
الشركة في داخلالمناطق التي تشغلها مضاربها وأحواضها ومراكز ضخها 
ومنازلها وغير ذلك من الابنية مما له علاقة بالتهذيب والحراسة 
والصحة والماء والنور وينشاً من أجل هذه الامور والخدمات الاخرى 
التي تنشثها عادة السلطة المحلية ٠‏ ولكن ليس في هذا مايفرض على 
الشركة تعهدا بانشاء ثىء من هذه البخدمات ٠‏ 

ان الضرائب أو العوائد أو الرسوم أو الاجور أو النفئقات سواء أكانت أميرية 

أم بلدية أم مختصة بالموانيء مما لم تعفا منه الشركة بمقتضى الشسسروط 

الآنفة الذكر يجب أن لاتختلف عما يفرض عادة من حين الى آخر على 
المشمرو عات الصناعية الاخرى أو على ممتلكاتها أو امتيازاتها أو مستتخدميها 

وأن لاتزيد عليه ٠‏ 

المادة الثامئة والعشرون 

للشركة الحق في أن تستورد الى العراق مايلي دون أن تدفع عنه الرسوم 

الكمركلة :ب 
جميع المواد والآلات والمعدات والمدخرات اللمقتضية لاستكشاف المسسسواد 

ل الاولى من هذا الاتفاق واس تخ راجها وتصفيتها 

وخزنها ونقلها واللقتضية اعخزن المواد والآلات والمعدات والمدخرات الآنفة 

الذكر ونقلها أو المواد الحاصلة في العراق ٠‏ 


ب جميع المواد ومنها الاجهزة الكهربائية لانشاء المكانب والبيوت وذلك () في 


د ككلات- 


داخل المنطقة المحدودة مما يستورد في خلال عثسر سئوات بعد الشروع في 

الحفر هناك و (ب) المجاورة والمقتضية لكل مصفاة أو خط أنابسب في داخل 

العراق مما يستورد في خلال عشمر سنوات بعد الشروع في انشائها أو انشائهه 

والبضائع التي تستوردها الشركة معفة من الرسوم لايجوز أن تببها 
لتستعمل في العراق الا منى كان الشاري شركة فرعبة مؤلفية وفقا للمادة ٠‏ أو 
للمادة مم من هذا الانفاق إو. لشخص نال أو شركة نالت من الحكومة امتيازا باعفاء 
أمثال هذه البضائع من الرسوم الكمركية أو الرسوم الاخرى الا اذا كانت البضائع 
نلفة أو سقطا وحينئذ نؤخذ رسوم كمركية عن ثيمتها الخمنة حين ببعها ٠‏ 

وبحق للشركة أن تصدر مايبلي دون أن تدقع عنه رسوما كمركية :بل 

(4 جميع المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق ٠‏ 

(ب) البضائع المستوردة معفاة من الرسوم الكمركية ٠‏ 

وتجبى الرسوم الاعتيادية عن البضائع غير المعفاة منالرسوم وَفْقا لهذا الانفاق* 

وتسمح الحكومة بمرور المواد المقنضية لانشاء وصيانة وتشغيل خطوط 
الاناسب عبر حدود العراق وبتفتيش هذه المواد تفتشا كمركا في نقاط تنتقيها 
الشركة على أن تمهل الحكومة مدة مناسبة فيما يتعلق بهذا الانتقاء ٠‏ ولا يجوز 
أن تقطع المواد المذكورة الحدود الا بمرورها في تلك النقاط أو في الطرق التجارية 
المعروفة ٠‏ وعلى الحكومة أن تبقى المواقع الكمركية مفتوحة في كل نقطة عن هذه 
النقاط ليلا ونهارا وفي أيام العطلات الرسمية مادامت الشركة طالبة ذلك ٠‏ وتتعهد 
الشركة ببناء وصيانة جميع المباني الخاصة المقنضية لذلك وأن تدفع الى الحكومة 
بالاتفاق مع الحكوفة رواتب موظفي الكمارك الاضافين وغير ذلك من النفقات التي 
تتكيدها الحكومة من جراء قيامها بعهودها وفقا لاحكام هذه المادة * 
المادة التاسعة والعدرون 

يجب بقدر الاستطاعة أن يكون مستتخدمو الشركة في العراق من رعايا 
الحكومة ولكن يجوز للشركة أن تستقدم من خارج العراق المديرين والمهندسين 
والكنماويين والحفارين والملاحظين وغيرهم من أهل الصناعة والكتبة متى لم قستطع 

اكاك 


التتركة العثور في العراق على مستخدمين أكفاء متوفرة فيهم هذه الاصاف 1 
أن تدرب الشركة بقدر الاستطاعة وبأسرع مايمكن العراقيين على هذه الوظائف 
ونسري قوانين المهاجرة النافذة حينئذ على جميع الاجانب الذين يدخلون 0 
بشرط أن نلك القوانين لانخل بحقوق الشركة الآنفة الذكر ٠‏ وبحق للشركة 
أن ترتب مناوبة عمالها بحيث يجري ماتقوم به الشركة وفقا لهذا الاتفاق من الانشاء 
والصيانة والاعمال ليلا ونهارا وفي أيام العطلات الرسمية * 

وفي أثناء القيام بأعمال انشاء أو ترميم بصورة خاصة اذ ندعو الحاجة الى 
انجاز مقادبر كبيرة من العمل بصورة موقتة على الحكومة أن تمنح التسهيلاتا لخاصة 
لنقل مستخدمي الشركة وعجلاتها وموادها بلا قبد ولا شرط ليلا ونهارا في نقاط 
حدود ينفق عليها * وتمنح الحكومة دائما هذه التسهيلات لنقل موظفي الفسركة 
ومستخدميها وموادها في نقاط الحدود المتفق عليها كما انها تنظر بعين العطف الى 
وسائل المعاملة بالئل في هذا الاب ا ان فق عليه الفبركة بج سمكودات اللدان 
المجاورة وعند الاستطاعة أن تتخذ الحكومة هذه الوسائل ٠‏ 

ويتم الاتفاق بين الحكومة وبين الشركة على النفقات الاضافية التي تتكبدها 
الحكومة في تسهيل هذه الحركات في نقاط الحدود المتفق عليها وتتعهد الشركة 
يدقع تلك النفقات ٠‏ 

وستتخذ الندابير لايفاد “لائة عراقبين الى أوربة لدراسة جولوجية النفط» 

الادة الثلاثون 


أتتدخذ الشركة جميع الوسائل المعقولة لتنفيذ نصوص هذا الاتفاق وترضى 
الادضاءالناسب وتموض العويض التقول عن كل ضر تلسقه الشركة أو أحد 
مستيخدممها أو وكلائها في ممارسة الامنيازات والحقوق الممنوحة وفقا لهذا الانفاق 
بممتلكات الاغيار وحقوقهم وأن تقي الشركة أيضًا الحكومة دائما من كل ضسسرر 
وتصونها من جميع الدعاوي والمقاضاة والشكايات والمطاليب التي ,يرفمها اولثك 
الاغيار فيما يتعلق بهذا الضرر ٠‏ 

وكذلك على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير المعقولة لتنفيذ نصوص هذا 

دكقدكا- 


الاتفاق وحماية ممتلكات الشركة ومستخدميها ووكلائها في العراق ويشترط فيهذا 
انه لا يحق للشركة مطالبة الحكومة بالتعويض عن الضرر النائج عن التقصير في 
مراعاة هذا التعهد ٠‏ ومنى عقدت الحكومة اتفاقا أو منحت اجازة أو ابرمت امتيازا 
غير هذا الاتفاق عليها أن تصون حقوق الشركة المنصوص عليها في هذا الاتفاى ٠‏ 

ولبس في هذا الانفاق مايمنع الحكومة من ممارسة حقها في منع كل تسيخص 
أو أشخاص من مستخدهي الشركة من دخول كل بقعة أو البقاء فبها ؤذلك مراعاة 
للامن العام * 

وللشركة في خلال مدد الانشاء أن تتتخذ بالأتفاق والتعاون مع الحكومة 
وسائل الحماية الخاصة التي يتراءى لها ضرورة اتخاذها * 

وعلى الحكومة أن انمنع انشاء الابنية وضرب الخيام أو غير ذلك من البيسوت 
لسكنى الناس في الناطق التي قد تعلن الشركة انها مناطق خطرة من جراء الاعمال 
التي تقوم بها وفقا للمادة ١‏ من هذه المقاولة ٠‏ 

المادة العادية والثلاثون 

متى كانت الحرب ناشسة بين الحكومة وبين أمة أخرى يحق للحكومة أن 
تستعمل سكك الشركة الحديدية ووسائل نقلها الاخرى وجسورها وأرصفتها 
وتلغرافانها وتلفونانها في داخل العراق على أن بعوض عن ذلك تعويض عادل واذا 
طرأ طاريء على البلاد على الشركة أن تقدم الى الحكومة جميع التسهيلات لارسال 
عحلانها على سكك الشركة الحديدية ٠‏ 

<< الادة الثانية والثلاثون 

الشركة شركة بريطانية وانظل بريطانية مسجلة في بريطانية العظمى ومقر 
أشغالها في داخل ممتلكات صاحب الجلالة البر يطانسة ورئمسها دائما من الرعية 
البريطانية + وتودع وثيقة تأليف الشركة ونظامها الداخلي عند الحكومة العراقية 
على أن يتضمن نظامها الداخلي مانريده الحكومة من أحكام هذا الاتفاق ٠‏ 


فالات 


0 


المادة الثالثة والثلا: نو 5 


6 + سم سات لله يوي 


الشركة اهارق اليك ع ر>ة تاعة أو اكز اعبط مهدا برد مادا 
الاتفاق متى رأت الحاجة الى ذلك ٠‏ اس د ا 
والامتيازات الممنوحة إلى الشر كة وفق هذا الاتفاق وتتحمل جمبع العهود والشبعا 
المنصوص علها في هذا الاتفاق مما ينطبق على أعمالها ٠‏ 

1 1 المادة الرابعة والثلاثون 

كنا عرسي لبر 4ع :سروه ايها اليه اطع توا الا لي في 
العراق في عبن الوقت الذي تفتح فبه هذه القوائم في البلدان الاخرى وبعمين 
النصوص والشروط التي تتضمنها تلك القوائم وويفضل العراقيون المقيمون فيالعزاق 
على غيرهم في الاكتتاب بعشر.ين في المائة على الاقل من الاسهم المعروضة للببع ٠‏ 

اللدة | الخادسة والثلانون 

ل.يجوز للشركة دون سابق موافقة الحكومة موافقة مكتوبة أن تتنازل عن 
هذا الاتفاق أو عن قسم من المشروع المنصوص عليه في هذا الاتفذق لشسخص أو 
شركة الا متى كان التنازل.لشركة مؤلفة وفق أحكام المادة 5 أو سم من هذا 
الاتفاق: ولكن .لا يجوز الامساك عن .هذه الموافقة امساكا غير معقول ٠‏ فاذا أخلت 
الشركة بهذا الشرط فللحكومة .حينئذ أن تنذر الشركة بانتهاء هذا الاتفاق وعلد 
نسليم الانذار :الى الشركة يمسى هذا الاتفاق بكليته لاغنا باطلا ويحق للحكومة 
حينئذ أن تأخذ محانا جميع ممتلكا تالشركة في العراقومثها النفط المستنبط الموجود 
في أحواض الادخار وفي غيرها ٠ ٠‏ 
: المادة السسادسة والثلاثون. 
0 بيترتب على .كل خرق في أحكام هذا الاتفاق عقوبة غرامة:تتعين بالانفاق 
أو 'وفقا للمادة .وم من هذا الاتفاق ويستثنى من ذلك مايناقض هذه المادة من أحكام 
المواد 5وهوه اوه .من هذا الانفاق ٠‏ 


ءاود 


المادة السابعة والثلاثون 


١‏ بحق للشركة في خلال السنين الثلائين الاول ابتداء من تاريخ هذا الانفاق 
أن تنفض يدها.من المشروع ناعطائها انذاوا سابقا مكتوبا مده ثلائة أتسهر 
يشي ء بعز مها على ذلك » على أن لا يتأخر تسليم هذا الانذار الى الحكومة عن 
اليوم الاخير من. مدة الثلاثين سنة الآنفة الذكر وعند انقضاء مدة الانذار ينتهى 
هذا الاتفاق بصورة مطلقة * وعند انتهاء الاتفاق تصيح جميغ المباني الدائمة” 
ملكا مجانا للحكومة ولكن بحق للششركة وفقا لاحكام الفقرة ؛ من هذه 
المادة أن تنقل جميع ممتلكاتها الاخرى الموجودة في العراق وأن تصدز هذه 
الممتلكات دون أن تدقع _عنها رسوم إصدار: يشرط أنه عندما تنذر الحكومة 
الشركة بهذه الصورة متى شاءت في خلال مدة الانذار الآنف الذكر .يجوز 
للحكومة أن تشتري هذه الممتلكات أو قسما منها بسعر سياوي بدل مثلهبا 
في ذلك التاريخ بعد طرح نقص القيمة من جراء استعمالها على أن _بتعين هذ! 
الثمن بالائفاق أو بالتحكيم وفق المادة وم من هذا الاتفاق ويشترط في هذا 
عا سا ب لحن ون 00 
ثثمنها قبل أن تدقع جميع المبا لغ المستحقة للحكومة الى تاريخ انتهاء الانفاق 
أو قبل تسديد تملك المبالخ 0 تاما. بالئمن المذكور ٠‏ 


١‏ لاتخل أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة بحق الحكومة في اخذ ممتلكات 
الشركة بلا من متى حق ذلك للحكومة وفق أحكام المادتين هاوهم منن 
هذا الاتفاق قبل انقضاء مدة الانذار بالتخلي عن المشروع ٠‏ 

اذا نفضت الشركة يدها من المشمروع في خلال غير المدة المذكورة في ١‏ 
)١(‏ من هذه المادة وبغير الصؤرة المنصوص عليها في تلك الفقرة يحق 
حينئذ للحكومة أن تأخذ مجانا جميع ممتلكات الشركة الموجودة في العراق 
ومنها النفط المستنبط الموجود في أحواض الادخار وفي أماكن. اخرى ٠‏ 

المادة الثامئة والثلاثون 

كل اهمال أو عجز بدو من الشركة عن تنفيذ أو انجاز ثىء من أحبكام 


ب إلاة ها 
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هذا الاتفاق أو عهوده أو شروطه لابتجوز أن يترتب عليه طلب للحكومة مسن 
الشركة ولا يجوز اعشاره خرةا في هذا الاتفاق متى كان ذلك الاهمال أو المحز 
ناشمًا عن قوة قاهرة * ثم انه اذا تآخرت الشركة من جراء قوة قاهرة عن انجاز 
ئىء من شروط هذا الاتفاق تضاف حينئد مدة هذا التاخير والمدة المقتضية لاصلاح 
العطل الحاصل ني خلال ذلك التأخير الى المدة المعمنة في هذا الانفق ٠‏ ويشسترط 
في ذلك داما انه لا.يجوز اضافة ثىء الى المدة المعمنة في المادة ا من هذا الاتفاق 
مالم يتوقف بالكلية استنباط الشركة للنفط واصداره مدة لاتقل عن ستين .بوما 
متعاقا من جراء قوة قاهرة نشأت في داخل العراق ٠‏ 
المادة التاسعة والثلاثون 

اذا نشأ في خلال مدة هذا الاتفاق أو بعدها شك أو خلا بين الحكومة وبين 
النتركة في تفسير هذا الانفاق أو تنفيذه أو في انفسير شىء منه أو اتنفيذه أو فيما له 
علافة .به أو في حقوق أحد الفريقين أو انبعاته فعجز الفريقان عن الانفاق على 
نسوية ذلك بطريقة أخرى تحال القضية حيئئذ الى حكمين ائنين يختار كل فربق 
واحدا منهما وعلى وازع يختاره الحكمان قبل الشمروع في التحكيم ٠‏ وربعين كل 
فريق حكمه في خلال ثلانين يوما من “ناريخ طلب الفريق الآخر ذلك ٠‏ واذا عجر 
الحكمان في الاتفاق على تعبين الوازع فعلى الحكومة والشركة حينئذ أن تعمنا بالاتفاق 
وازعا واذا عجزتا عن الاتفاق فيما ببنهما عليهما أن يطلبا الى رئيس محكمة العدل 
الدولية.الدائمة أن بعين وازعا ٠‏ ويعتبر حكم الحكمين في القضية بانا ٠‏ أما اذا لم 
يتفقا فيما بينهما فيعتبر حكم الوازع في القضية بانا ٠‏ أما مكان التحكيم فيتفق عليه 
الفرريقان ؤاذا عجزا عن الاتفاق على ذلك فتنعقد محكمة التحكيم في بغداد ٠‏ 

المادة الاربعون 

على الشركة في خلال ثمانية أشهن بعد تاريخ هذا الاتفاق أن تفتح مكتيا في 
بغداد يتولى شؤونه شخص مفوض بانحاز المعاملات مع الحكومة ٠‏ فجميعالخرائط 
والبلاغات وغير ذلك من المراسلات المقتضى ارسالها الى الحكومة وفق هذا الاتفاق 
ترسل الى الوزير أو الشخص الآخر الذي يعبنه لذلك مجلس الوزراء من حسين 


لاله 


مي 


الى آخر و جميع المراسلات اللقتضى ارسالها الى اشر اك وفقا لهذا الاتفاق ببقتضصى 


ارسالها الى مقر الشركة في العراق ٠‏ ٍ 
وكل خريطة أو بلاغ أو رسالة اتعتير مما قد تم تسليمه متى حصل المرسل 
(بكسر السين) من المرسل (إبفتح السين) اليه ايصالا بذلك أو متى نم نسليم ذلك 


بواسطة كاتب العدل ٠‏ 
المادة الحادية والار بعون 


كلما جاء في هذا الاتفاق «انه يشسترط في أمر ما موافقة أحد الفريقين عللد»ه 
لايجوز الامساك عن اتلك الموافقة امساكا غير معقول ٠‏ ولا يجوز أن يتأخر الست في 
ذلك أكثر من ثلاثين بوما عندما لاينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك ٠‏ 
المادة الثانية والاربعون 
لشركة على ان بتمتع 
0 هن 


و 


بحق للحكومة إن تعين مديرا في مجلس مديري /١‏ 
هذا المدير بعين الحقوق والاشازات التي يتمتع بها بافي المدبرين 
الشركة عين الرواتب التي ايتناولها هؤلاء ٠‏ 

ش المادة الثالثة والار بعون 
كلل عمل تقوم به الحكومة وفقا لهذا الانفاق يقتضي إن يقوم به وزير او 
شيخص آخر يعبنه مجلس الوزراء من حين الى آخر للقيام بذلك العمل * 
المادة الرابعة والاربعون 
اذا وقع تناقض في المعنى بين النص العربي والنص الانكليزي لهذا الانفاق 
لبور حمنئد النص الانكليزي 5 
المادة الخامسة والاربعون 
لس في هذا التعاقد او الاتفاق ما ينص على تقبيد حق الحكومة بوجسه 
من الوجوه في منح شخص او جماعة مهما كان من الاجازات او الامتيازات في 
خارج المنطقة المحدودة لاستشاط المواد المذكورة في المادة (1) من هذا الاتفاق .او 
في منح الشركة اجزات او امشازات من هذا القيل 
ااا 


0 


2020 اللمادة السادسة والاربعون 

لا يصبح هذا الاتفاق نافذا قل ابرامه وما لم ينسرام بقابون خاص على ان 
لا يتأخر اعلان هذا:الابرام عن ١0ايار‏ 1989 وكل اشارة الى" ناريخ هذا الاتفاق 
العتبر من رييخ تنفد ذلك القانون اللخاص ٠‏ 


ببحضور 1 بالليابة عن الحكومة 


اى ٠.‏ هاه ويّلى الايضًاء : محمد امين زكى 
ستشار وزارة الاقتصاد والمواصلات وذبر الاقنصاد والمواصللات 


بحضور :0000000 بالناية عن الشركة 
ف ٠ج‏ اشتن ‏ يغداد الأمضاء : ادورد كولن سمنز 
بمقتضئ السلطة المخولة لي وفق المادة 4ه من قانون الطوابع العراقي لسئة 
7 اشهد اني قد قلت نقدا ملفا قدره دينار واحد وربع دينار لقاء رسم الطابع 
المستتحق عند التوفيع على هذا الاتفاق ٠‏ 1 
١ 1‏ الامضاء : رسكم حدر 
وذير الملية 


- 11 


وزارة الاقتصاد والمواصلات 
بغداد في 7١‏ نسدان منة موا 
اىقت 
جناب المستر أ + ك ٠‏ سملن 
شركة استثمار النفط البريطائية المحدودة ٠‏ 
بغداد 


سسيدي 


. شرف بابداء المقترحات الثالة .حول الاتفاق الذي وقعت عليه. الحكومة 

والشركة اليوم إن : 0 

١‏ - اشارة الى احكم المادة الثانية عشرة من مواد الاتفاق. ان السعر الذي تشتري 
به الشركة كمية العشرين في المائة هو السعر العادل الرائج في الاسسواق 
اللخرة ا على السعر العادل الرائج في الاسواق الحرة إنفط من عين 
: الخيواص المتشرة حينئذ في ه فم البثر في رومائية ٠‏ واذا لم يكن في واقسع 
ال ا ل ة العادل بالاتفاق بين 
الحكومة وين الشركة او عند عدم الانفق على ذلك - تحقيق السسعر 
بالتحك 

٠‏ ان نعهد الشركة باصدار مليون طن من النفط في كل سنة على ما هو مذ كور 
في المادة السادسة من مواد الاتفاق وتعهد الشركة بدفع مبلغ درء36 ليرة 
انكليزية ذها بمنزلة ريع ادنى في الفقرة () من المادة الحادية عشيرة من 
هذا الاتفاق يشتزط فيه ان .يكون النفط من النوع الذي يصلح للتجارة ٠‏ 

“م ان مجموع ما تتعهد الشركة بانفاقه على دراسة العراقيين لجبولوجية النفط 
وفقا للمادة التاسعة والعشرين من هذا الانفاق لا يزيد على ٠٠ور"م‏ ليرة 
الكليزبة ٠‏ 

(الامضاء) : محمد انين زاكي 
وزبر الاقتصاد والمواصلات 
بها - 


بغداد في 7٠‏ نسسان سلة لاوا 
23 
معالى ولس الاقتصاد والمواصللات 


شسداد 
صاحب اله لى 
لي الشرف ان اعلمكم بوصول كتابكم المؤرخ بعين التاربخ المتضمناقتراحات 
بشأن تطبيق المواد 5 و 1١‏ و5١‏ و 74 من الاتفاق الذي امضته اليوم الحكومة 
والشركة :وان انسلكم بقبولي المقترحات المذكورة بالنيابة عن الشركة ٠‏ 
(الامضاء) : ادوارد ٠‏ ك ٠‏ سملز 


عن شركة استثمار النفط البر يطانية المحدودة. 


١ه‏ عع !ةا رن (#ااهد. ١١‏ . 
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١//ك‎  مقرلا‎ 


وزارة الاقتصاد والمواصلات 


بغداد في 7١‏ نسسان سنة موا 


جناب امستر اف ٠ج ٠‏ اشتن ٠‏ 
لي الشرف ان اعلمكم بان مجلس الوزراء قرر اليوم التوقيع على الاتفاق 
فورا وفقا للشروط التالية :ب 
كل مبلغ يدقع بمقتضى هذا الاتفاق ومعبر عنه انه ذهب يجب حسيانه بسعر 
الذهب الخالص السائد في اندن في يوم الدفع على ان تعتبر الليرة الانكليزية الذهب 
معادلة لكمية بعرم غراما من الذهب الخالص ( 17/997447 حيسة 
قببية). 


لذا اتشرف بتأبيدي الترتيب الذي بلغته اياكم شفويا قبل توفيعي على 
الانفاق اليوم الا وهو ان توقعي لا يلزم الحكونة بعرض الانفاق على مجلس 
الآمة ما لم يرد قبول الشركة للشرط التحريري المذكور في اعلاه في 0" نيسان 
سنة ١9#‏ او قل ذلك التاريخ وفي حالة عدم وروده في ذلك التاريخ يعتسسار 


توصعي لاغيا باطلا * 
المخلص 
محمد امين ذكي 


وزير الاقتصاد والمواصلات 


ب لاا مه 


بغداد في 7٠١‏ نسسان سلة موا 
الت 
وذير الاتصاد والمواصسلات 
بتسداد 
صاحب لمعالي 
لي الشرف ان اعلمكم بوصول كتابكم المرقم ١/2‏ والمؤرخ بتازيت اليوم 
وسابلغ مضمونه الى لندن برقيا * 


اتشرف الخ 
(الامضام) : اشبتن 


وكيل شركة استثمار النفط المريطانية المحدودة 


0 50503 عد 


رقم إراء بي ٠‏ اوا٠‏ دي/ 
ف ٠ج ٠‏ اشتن 
بواسطة شركة اندروير 
بغداد 


في 7٠‏ نسسان سنة 3و1 


ال:5ت 
معالي وزير الاقتصاد والمواصلات 
بشداد 
ميدي 


لق الشرف ان اشير الى كتابكم المرقم ل والمؤرخ في 7١‏ الجاري وان 
اخبركم انه عملا بالتخويل الوارد برقيا من شركة اسثمار النفط البريطانية قبل 
الشرط الوارد فه ٠‏ وانفضلوا بقبول فائق الاحترام سبدي ٠‏ 
خادمكم المطيع 


(الامضاء : ف ٠‏ ج ٠‏ اشتن 
وكيل شركة استثمار النفط البريطانية المحدودة 


اعفاا- 


رقم (04 لسنة وا 
قانون 
تصديق الاتفاقية المعقودة في 59 تموز سئة ١958‏ 
دين الحكومة العراقية وشركة نفل 


البصرة المحدودة 
١‏ بموافقة مجلسي الاعبان والنواب امرنا بوضع القانون الآني - 
المادة الاول 


يصدق بهذا القانون : الاتفاق اللعقود في 78 موز سنة 1488 بين الحكومة 
العراقية وشركة نفط البصرة المحدودة 0 
المادة الثانية 
ينفذ هذا القانون من تارريخ نشمره في الحجريدة الرسمية ٠‏ 
المادة الثالثة 
على وزير الاقتصاد والواصلات "نفيذ هذا القانون ٠‏ 
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ١881‏ واليوم 
الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني سلة ٠و١ ٠‏ 


غاذزي 
عباس مهدى جميل المدفعي 
وزير الاقتصاد والمواصلات رئسن الوزراء 


ب عما- 


شركة نفظ البصرة المحدودة 
الاتفاقية المعقودة مع الحكومة العراقية 
في م تموز سئة 1١984‏ 
لقد انم عقد هذه الاتفاقية في اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 
نمان وثلانين وتسعمائة بعد الالف بين معالي السيد ابراهيم كمال وكيل وذير 
الاقتصاد والمواصلات نابة عن الحكومة العراقية ( وسنمى فيما بلى «الحكومة» ) 
فريقا أولا وبين جون سكليروس نابة عن شركة نفط البصرة المحدودة المقدمة في 
ستى غيتهوس فسبرى سكوبر في مدينة لندن ( ويسمى فمما بلى « الشركة » ) 
فريقا ثانا + 
وقداتم الانفاق بهذا بين الحكومة والشسركة على الوجه التالى :- 
اكادة الاول 
مح الحكومة الشركة بسقتضى هذه الانفاقية ووفقا السروط التالى بيانها سق 
الارمياد ابتغاء الحف لا.ناط النفط والنفاط والغازات الطبيعية والشمع 0 
ومعالحة هذه المواد معالحة تجعلها صالحة للمتاجرة بها على ان ينحصر هذا الحق 
في الشركة وحدها في داخل المنطقة المحدودة الوصوفة فى المادة الثالثة من هذه 
الاتفاقية مع حق اخذ هذه المواد ومستعخرجاتها وببعها ٠‏ 
المادة الثانية 
مدة هذه الاثفافية خمس وسعون سنة ابتداء من تاريخها + وعند انقضاء 
هذه المدة زول البعفرق الممنوحة للشركة وفق المادة الاولى من هذه الانفافة 
فيصبح كل ما للشركة في العراق من إراض ومبان وأبار وارصفة وطرق وخطوط 
اناسب وسكك حديدية وآلات ومعدات وامتعة غير منقولة على اختلاف انواعها مما 
يستعمل في اعمال الشركة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ملكا مانا للحكومة ٠‏ 
المادة الثالئة 
تشتمل المنطقة المتعلقة بها هذه الاتفاقة (وتسمى ضما يلى «الملطقة المحدودة») 
دلما- 


على ججميع الاراضى والحزر والضحاضح واتن الضحل والمياه العرافية واراضى 
العراق المغمورة بالماء والمصالح العراقية في النطقة الحايدة المشرة في تارربيخح امضاء 
هذه الاتفاقية مما لا تشمله احكام اتفاقات النفط المعقودة بين الحكومة وا :ب 
ات شركة النفط الانكليزية الفارسية المحدودة ببمو جب الاتفاقية المؤرخة ل 

آب اسنة 9و1 » 
٠”‏ - شركة النفط التركية المحدودة بموجب الانفاقة المؤرخة ١4‏ آذار سلة 

ه90 والمعدلة باتفافات شتركة ة النفط العراضة المخدودة المؤرخة 4 آذار 

منة انوا ٠‏ 
“م ب اتفاقية شركةامتك تثمار النفط البريطانة الحدودة المؤرخة 7,٠١‏ نسان 199+ 

على ان يشترط قيما تقدم كله ان لا حق البتة لا للشسركة ولا لشخص آخر 
3 ان .يقوم بعملية من العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى بمن هذه الانفاقية 
ف اللقابر والمباني المستعملة للعبادة الدينية واماكن العاديات المعرفة في قانون 
الآثار القديمة رقم ذه لأسنة كعهحراء٠‏ 

المادة الرابعة 

على الشركة ان تشرع هي خلال نمانية اشهر من تاريخ هذه الاتفائية في 
مسح جرو لوجي مفصل في ثلاث بقاع مسختلفة على الاقل من بقاع النطقة المحدودة* 
فاذا لم تراع الشركة هذا الشسرط للحكومة جنئذ ان “تنذر الشركة بانتهاء هذه 
الاثفاقنة وعند تسليم هذا الانذار الى الشركة نمسي هذه الاتفاقية بكليتها لاغة 
باطلة ٠‏ وبحق لمستتخدمي الشركة ؤوكلائها ان يدخلو! كل قسم من اقسام المنطقة. 
المحدودة مجانا للقيام بالمسح الآنف الذكر * 

المادة الخامسة 

على الشركة ان تشرع في خلال *ملاث سنوات من تاريخ هذه الانفاققة فى 
الحفر * وبعد ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقة على الشركة أن تحفر في السنة 
الواحدة ٠دهر؟ة‏ قدم على الأقل » وان تحفر بعد سنة من تاريخ عثورها على النفل 


الما 


مالابقل عن ٠٠هره*‏ قدم في السنة الواحدة الى حين الشسروع في إصدار النفط 
اصدار! منتظما ٠‏ ويشترط في هذا إن كل حفر يزيد مقداره على المقدار المذ كور 
هنا يحسب لحساب المقدار المقتضي فبما بعد لهذا الحفر ٠‏ وللشركة أن تستعمل 
ما نشاء عدده من المحافر التي ترى تشغلها رابحا بشرط استعمال محفرتين على 
الاقل من المحافر التي تستطيع الحفر الى عمق عمشسرة آلاف قدم + وكل محافر 
اخرى تستعمل يحب إن يكون كل منها مما يستطع الحفر الى عمق لا يقل عن 
ثلائة آلاف قدم ٠‏ واذا لم تراع أحكام هذه الاتفاقية "نمسي هذه الانفاقية بكليتهبا 
لاغمة باطلة +٠‏ 
1 وغل الشركة ان تتوخى .الكفاية والاتقان في جمبع !عمال الحفر وان تكون ‏ 
الغاية اللي تر مى النها في الحفر العثور على العروق البحتوية على النفط الصالح 
للتحارة من حمث نوعه كنات كافية لاستثماره حسب المتوقع بهذه الانفاقية مم 
تحديد نلك العروق ٠‏ 
المادة السادسة 
دعل 31 إشمركة أن تعد | الوسائل الكافبة لنقل مليون طن نفط على الاقل في السئة 
الواحدة. من المنطقة المحدودة الى محط ثغر بحري وذلك اما بأنشاء خط اناسب 
بهذه السعة الدنيا واكماله واما باعداد الوسائل لنقل هذه الكمية الدنيا ٠‏ وعلى 
الشركة ان سرع في اصدار النفط اصدارا منتظما في خلال سبع سئوات ونصف 
سنة بعد تار بخ هذه الانفافية ٠‏ و باستثناءسنة الشروع فى الاصدار يحب ان لاتقل 
الكمة الصادرة على ملون طن في كل سنة بشرط ان يتيسر للشركة بعاد بذلها 
المي افبة في الحصول على هذه الكمية من مصادر النفط في المنطقة المحدودة 
تسليمها في محط ثغر بحري ٠‏ وبحق الشركة إن تعين النقاط التي يبدأ منها 
0 وتتخطيطه ويتتهان اليها ٠‏ 
. .وعلى الشركة قبل الشروع لي انثساء خط الاناببب ان ترفع الى الحكومة 
خرائيك بمهبدية تبين فيها غل وجه التقريب تخططات جذع خطوط الانابيب التي. 


كما - 


يقنضى مدها في الاراضى العراقبة وخرائط اخرى من شأنها ان نمكن الحكومة 
من اتحقيق ملكية الاراضى التى تمر بها هذه الخطوط ٠‏ 
وللشركة ان تؤلف شركة ا!خرى لانشاء خطوط الانابيب وتشغملها وصائتها 
على ان تتمتع هذه الشركة فيما تعلق باعمالها بجمبع الحقوق والامتمازات الممنوحة 
للشركة وفقا لهذه الاتفاقة وتأخذ على عاتقها كذلك جميع المهود والتبعات 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقنة ٠‏ 
المادة السابعة 
4 
على الشركة ان تتعهد جميع الحفر والآبار تعهدا يحعلها صالحة العمل 
ما دامت منتيحة انناجا اقتصادييا وان تحصر الضرر اللاحق سطح الاراضي الوائعة 
فيها أو عليها نلك الحفر والآبار فيما هو ضروري لاعمالها * على انه يشترط في 
هذه المادة تنفيذ احكام المادة الثانية والثلاثين من مواد هذه الانفاقية التنفيذ المطلوبه 
المادة الثامئلة 
دلاو ١‏ 
ترفع الشركة على نفقتها الى الحكومة في كل سنة قبل اليوم الاول من شهر 
تموز تقر.برا يبحث في اعمالها على ان تعتبر الحكومة هذه التقارير وثائق سرية ٠‏ 
الملائمة على خرائط الشركة وسحلانها الجولوجية ٠‏ 
تأذن الحكومة للشركة داثما في الاطلاع على المعلومات الجولوجية المتعلقة 
بالمنطقة المحدودة مما يكون في حيازة الحكومة وتسمح للشركة باستنساخها ٠‏ 
المادة التاسعة 
على الشركة ان تتتخذ جميع التدابير المعقولة لمنع تسرب المياه تسسريا مضرة 
الى مخادع النفط مع مسرب النفايات المضرة الى هاه العراق ٠‏ وعند هجر بثر على 
الشركة ان تسدها فورا عند نزع الطي منها ٠‏ 
وتتعهد الشركة بان تخد كل حيطة معقولة لنع لوث العناصر المجاورة 
لمؤسسانها ولكن الحكومة تسلم بانه لا مناص من اتلوث العناصر في يعض الاحوال 
-1844- 


نظر! الى طببعة العمليات المقتضاة لصناعة النفط ٠‏ لذلك لا تطلب الحكومة من 
الشركة ان تقوم بما لا شل لها به نع هذا التلوث * 
المادة العاشرة 

تدقع الشركة الى الحكومة المبالغ الثالية بمنزلة بدل ايجار مطلق الى حين 
الشروع فى أصدار المواد المنتصوص عليها في المادة الاولى اصدارا منتظما :1 

مسلغ مائتي الف ليرة انكليزية ذها في إليوم الاول من شهر كانون الثاني 
الل ومسلقا مساويا لهذا المبلغ في الوم الاول من شهر كانون الثاني في كل 
بعَينها تعقب ذلك ٠‏ 

وتدقع الدفمة الاخيرة من بدل الايجار المطلق في الوم الاول هن شهر 
كانون الثاني الذي يسبق توا تاريخ الشروع في الاصدار المنتظم ٠‏ 

وبعد تاريع الشروع في الاصدار النتظم تسترد الشركة بلا قائد ئدة قسما متناسيا 
من بدل الايجار المطلق المدفوع أو المستحق دفعه في أول كانون الثاني الذي 
سق انوا تارريتخ الشروع في الاصدار المنتظم وهذا القسم المتناسب هو 'سبة المدة 
بين تاريخ الشروع في الاصدار المنتظم واول كانون الثاني التالى إلى 58" ,بوما على 
ان ينم هذا الاسترداد بتقاسيط تقطع من كل زيادة على ديع ووعورءء” ليرة 
الكليزية ذهيا يستحق للحكومة في كل سسنة تالية أو سنين تالية من مدة الاتعاقية 
ولا ببحوز استرداد هذا المبلغ إبغير هذه الطر بقة ٠‏ 
المادة الحادية عشرة 

١‏ بناء على الامشازات الممنوحة وفقا لهذه الاتفاقة تتمهد الشركة بان تدقع الى 

الحكومة ريعاً عن. الطن الواحد من المواد ( ما عدا الغاز الطبيعي ) التي 

تستخر جها الشر كة وتحتفظ بها مما تنص عله المادة الاولى من هذه 

الانفافة ٠‏ ويشترط في هذا انه يحق للشركة ان تطرح من مجموع الكمية 

المستخرجة والمحتفظ بها على هذا الوجه المواد الثالية :- 

() كل الماء وجميع المواد الغريبة * 

1١468 


(ب) كل النفط الموزع وفقا للمادة التاسعة عشيرة من هذه الاتفاقة +* 
(ج) جسع المواد التي تستعملها الشركة في الاعمال التي تقوم بها في داخل 
العراق وفقا لهذه الاتفاقية ٠+‏ 

5 كمية العشربن ف المائة المشار اللها في المادة 14 من هذه الانفافية‎ ١ 
ب تحسب دنال الريع عن كل سنة شسمسية وتدقع هذه امالغ أو كل مبلغ‎ ٠” 

يستحق دفعه منها في ١م‏ آذار في السنة التالية او قبل ذلك ٠‏ واذا صدر 

انذار بالتخلي عن المشروع وفقا للمادة هم من هذه الاتفائية تدقع مالم الرريع, 

المستحقة الى ذلك التاريخ قل انتهاء مدة الانذار ٠‏ 

م (أ6 يكون الريع الى تاريخ عشسرين سنة بعد الشمروع في الاصدار المنتظم 
أربعة شلنات ذهبا ٠‏ وتتعهد الشركة بان لا يقل المبلغ الذي تدفعه الى 
الحكومة سنويا بمنزلة ريع عن ٠٠هرء»8‏ ليرة انكليزية ذهبا وذلك 
الى مدة عشرين سنة اإبتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني 
الذي يلى توا ناريخ السروع في الاصدار المننظم المذكور في المادة 
(5) على ان يدفع هذا المبلغ في اليوم الاول من شهر كانو ن الثاني 
الآنف الذكر ويدفع بعد ذلك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني 
في كل سنة وتراعى في هذا الصدد الشروط التاللة 70 

(أولا) ان تكون «صادر النفط في المنطقة اللحدودة مما يمكن ان 
يستخرج منها كمية دنيا من النفط مقدارها ملبون طن في خلال السئة 
التي يستحق دفع الريع عنها وان الشسركة تستطيع بعد بذل السجهد 
8 اوافي تسليم قاد الكمة في سيط نتن يخري عل إن لاالطق عن 

”اله مرط على السنة ألني' يبدا فيها الاضدار المتنظ* لفن 

(ثانيا) اذا كان مسجموع مبالغ الريع المستحقة على الشركة وق هذه 
الفقرة في سنة شمسية ما اقل من ٠٠هرء»98‏ ليرة الكلزية ذهما 
"سترد حينتذ الشركة بلا فائدة الفرق بين مجموع مبالغ الريع المذكور 
المستحقة على الشركة وبين الملغ 9+٠رء.9‏ ليرة انكليزية ذهيا وذلك 
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باستقطاع هذا الفرق بتقاسيط هن زيادة الربع على دبع مقداره 
٠٠رءءه8‏ ليرة اتكليزية ذهبا يستحق للحكومة في كل سنة تالية أو 
سنين تالية من ستى هده الانفاضة ولا يجوز استرداد هذا الفرق 
بطر يقة اخرى ٠‏ 


(ب) عن كل مدة عشر سنوات بعد انقضاء مدة العشرين سنة المشار اليها 


في الفقرة () من هذه المادة يزداد مبلغ الاربعة شلنات ذهبا او ينقص 
بالنسبة المثوية التي تزيد بها الارباح او السخسائر فى خلال السنوات 
الخمس التي تسبق نوا تلك المدة على الارباح أو الخسائر الحاصلة 
في خلال الخمس عشسرة سنة التي تسيق نوا السئوات الخمس 
اللذكورة أو تنقص عن هذه الارباح أو الخسائر ٠‏ الا انه (9) يراد 
« بالربح أو الخسارة » الفرق بين «توسط قيمة السوق ( كما هي 
معرقة ادناه ) للطن /١‏ اولس عل اليل الإلخري في حلط تر يحي 
من النفط الخام المستخرج في داخل المنطقة المحدودة وبين نفقة (كما 
هي «عرؤة ادناه ) اسشتخراج طن واحد من النفط الخام ومعالجته 
ونقله ٠‏ (0) يقرر « قممة السوق » في سنة معنة ما خبير محايد .بتفق 
الفريقان المتعاقدان على تعبينه أو يتم "تنه على الوجه التالى بيانه هنا 
على ان تكون هذه القيمة المقررة السعر المعتدل المعقول الذي يعبر عنه 
الحد الاوسط ما بين قممة السوق العالمة للنفط الخام على ظهر الباخرة 
في محط 'غر بحري وهو السعر المعتبر بين شار راغب وبائع راغب 
والدارج في خلال الاسبوع الاول », من شهر كانون الثاني من كل 
سنة يحسب لها هذا الحساب وبين السوق العالممة المحسوبة بهذه 
الطريقة عننها الدارجة في الاسبوع الاول من شهر تموز من تلك 
السنة عبنها ٠‏ وفي كلتا الحالتين يحب عند تحقيق فسمة السوق العالممة 
هذه إن يؤخذ بنظر الاعتبار ( حسما يراه العخير مناسبا وذا مساس 
بالموضوع ) جميع الاحوال ( ومن جملتها ؛سعار المنتجات اذا رآها 
الخير ذات مساس بالموضوع ) التي تسود أسواق العالم الرئيسية في 


لاخرا م 


خلال الاسبوعين الآنف ذكرهما أو !قرب ما يكون الى هذه المدة * 
غير انه اذا لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خير محايد برشح حائد 
رئس محكمة العدل الدولية آنذاك في لاهاى هذا الخبير ٠‏ اما أجرة 
الخير ونفقاته فتتحملها كلا الفريقين المتعاقدين على التساوى (*) ,يراد 
« بالنفقة » في سنة معينة ما نفقة جميع اعمال الاستخراج والعالحة 
والنقل والاعمال التى يستعان بها على ذلك ٠‏ وتشمل هذه النفقة 
ما برصد للاندثثار الناسب وايفاء رأس المال على ان تؤخذ بنظر 
الاعشار المدة المقدرة لحياة حقول النفط والمعدات والمنتشآت الاخرى 
التي يشهد بها مدقق حسابات الشركة الذي يجب ان ,يكون محاسيا 
قانونيا ٠‏ ويشترط في هذا ان تسمح الشركة لمحاسب فانوني تعينه 
الحكومة بفحص الارقام المتعلقة بالنفقة في لندن نابة عن الحكومة 
(5) يكون الحد الادنى للريع شلنين ذهبا والحد الاعظم للريع 
ستة شلنات ذهها ٠‏ 


مثال ذلك : 


متوسط سعر السوق للطن!لواحد في خلال الخدس عشرة سنة سا لا ١١‏ 


متوسط نفقة الطن الواحد في خلال هذه المدة عيلها حي حك دل 


الربح حكن جحل 1 
متوسط نفقة الطن الواحد في خلال هذه المدة عننها ا 0 


متوسط سعر السوق للطن الواحد في خلال خمس السئوات ل ه 0 لم 


الرببح سد © ١‏ 
ه148 - 


فقد زادت الارباح 96 في المائة لذلك يزيد الريع 7١‏ في المائة اي من أربعة 
شلنات الى خمسة شلنات ٠‏ 

وعلى ,الحكومة ان تعشر اللحسابات المرفوعة اليها وققا لهسذه العقرة 
حسابات سرية ٠‏ ْ 
4 غن ار ايا إن مدقم ويم سقارء ينان عن كل ان قدم مكب من 

كل الغاز الطبيعي الذي اسعه محسويا على ضغط جو مطلق واحد وبدرجة 

.حرارة ستين درجة فهرنهيت * 

المادة الثانية عشرة 

ان تعهد الشركة باصدار ما لا ,يقل عن ملبون طن من النفط في كل سئة 
على ما. هو مذكور في المادة السادسة وتعهد الفسركة بان تدقع مبلغ ٠٠ر8‏ 
اليرة انكليزية ذهيا سنويا الى الحكومة بمنزلة ريع أدنى وفق الفقرة (5) من المادة 
الحادية عشرة بشترط فبهما ان يكون النفط من النوع الذي يصلح للتحارة ٠‏ ان 
التعهدين المنصوص عليهما في المادة السادسة وفي الفقرة © من المادة الحادية عثيرة 
يقتغى احدهما زيارة كمية النفط الى مليوني طن على :ان تصدر هذه الكمية 
بواسطة خط انابيب مستقل ويقتضي التعهد الآخر زيادة الريع إلى ٠٠دره*4‏ ليرة 
ابكليزية ذهها وذلك اذا ابت للشركة في المنطقة المحدودة وجود منابط نفط تصح 
مقابلة مقاديرها وخخواضها بمنابط النفط التي تستثمرها استثمارا تجارياً شسركة 
النفط العراقية المحدودة في تاريخ هذه الاتفاقية ٠‏ اما اذا لم تكن خواص نفط 
الشركة مما تصح مقابلته بذلك النفط فتكون حيئئذ القاعدة المعمول بها أن الربح 
الحاصل من نفط الشركة على ظهر الماخرة في محط 'غر بحري لا ينقص اكثر 
من عشرة فى المائة عن الربح الذى تحصل عليه شركة النفط العراقية من كل 
نفط تصدره آنذاك تلك الشركة من منطقتها المحدودة ٠‏ وعلند تنفيذ هذا الشرط 
365 تحقيق كلا ربح الشركة وربح شركة النفط الغراققِة المحدودة بالطريقبة 


ا 0 ضن ب ) من المادة الحادية عشرة من هذه الانفافة في 
حساب تقلبات الريع * 
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المادة الثالثة عشرة 


ان كل مبلغ يدفع يمقتضى هذه الاتفاقية ويعبر عنه بكونه ذهيا يجب حسيانه 


بسعر الْذْهبْ اللخالص السائد في لندن فى يوم الدقع على ان تعتبر الليرة الاتكليزية 
الذهب معادلة لكمية بار بعرلا غراما من الذهب الخالص ( 447لالار715١1‏ 


حيه فاسية ) ٠‏ 


امه 


المادة الرابعة عشرة 
يبحق للحكومة ان تأخذ مجانا في فم البثر عشرين في_المالة من كل النفط 
الذى تستخرجه الشركة وتحتفظ به على ان لا يدفع ريع عن كمية العشرين 
في الماثة هذه ٠‏ 
ويحق للحكومة ان تأخذ كل كمية العشسرين في المائة أو جزءا منها 
عبنا على ان تراعى في هذا احكام الفقرة (9) من هذه المادة * اما اللجزء 
الذى لا يؤخذ عبنا من كمية العشررين في آلاثة المذكورة فتسعه الحكومة من 
الشركة وتشتر.به الشركة باسعار معتدلة دارجة في السوق الحرة على ان 
تفرر هذه الاسعار وفق اسعار السوق الحرة الدارجة حينئذ للنفط الممائل 
له بنوعه في فم البثر برومانية ء اما اذا لم يكن نمة في الواقم سوق حرة 
في رومانة فيتقرر سعر السوق الحرة المعتدل بانفاق بين الحكومة والشركة 
أو اذا لم يتم هذا الانفاق يتقرر حائذ هذا السعر بالتحكيم وفق المادة 41 
من هذه الانفاقة ٠‏ 
للحكومة داما ان تنذر الشركة بانها ستأنخذ عبنا كل كمية العشرين في 
المائة المذكورة أو جزءا معينا منها ٠‏ وبعد انقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ 
تسلم الانذار على الشركة ان تسلم إلى الحكومة الكمية المطلوبة في فم البثر 
وان تستمر الشركة على تسليم هذه الكمية الى ان تلغى الحكومة هذا التدبير 
أو نغيره وذلك بانذار سابق مكتوب مداه اثنا عشر شهرا بشرط انه لا بحوز 
؟لغاء هذا التدبير او تغنيره قل العدل به هندة 'ثلاث سنوات على الاقل ٠‏ 
وبنظم نسليم الكمية اللمأخوذة عبنا بحيث يمكن المحافظة على اقرب 
دعها- 


اما سنتطاع على النسمة المطلوية بين النسشة المثوية المقتضى اخذها ومجموع 
' الكمية المستعخرجة اء 
وعلى الحكومة ان لا تصدر ولا نيع من أجل الاصدار شيا من النفط 
“الأخوذ عبنا سؤاء آكان خاما أم مصفى * 
- على الشركة ان تلم الى الحكومة مسجانا في فم اليثر الكمية التي تطليها 
3< الحكومة من النفط اذ كان متيسرا وحين تسسره وذلك الى حين التروع 
أفي الاصدار المنتظم المشار اليه في المادة (5) بشسرط ان لا تزيد الكمية 
اللأخوذة على هذا الوجه في اسلة من السنان على ثلاثة آلاف طن من النفط 
أو من مستتخرجانه الصالحة لانشاء الطرق + 


المادة الخامسة عنسرة 


قوقع 


لى الث لشرانة ان تكيل أو انزن أو نفس كل ما نستتخرجه واتحتفظ به من 
المواد 1 ذكرها في المادة الاولى من هذه الانفاقية على قاعدة توافق عليها 
الحكومة من حين الى آآخر + ويحق لموظف الحكومة المفوض على الاصول 
| القام بمأ يلي : 
١‏ فحص الكبل والوزن والقياس 
: فصن -المكايين والموازين -والمقاييس المستعملة في ذلك واختيارها ٠‏ 
فاذا ظهر عند الفحص أو الاخار خلل في احدى هذه الادوات فللحكومة 
© حتنئذ ان تأمر الشركة باصلاح ذلك الخلل على نفقة الشركة ٠‏ اما اذا لم تمثل 
٠.‏ الشركة أمر الحكومة في خلال مدة وافية فللحكومة حينئذ ان تتكلف باصلاح 
“الاداة المختلة على ان تسترد الحكومة من الشركة نفقة ذلك الاصلاح ٠‏ واذا ظهر 
لدى الفحص الآنف الذكر -خطأً فى إداة من الادوات الانفة الذكر فللحكومة 
:حنثة بعد سماع ما تقوله الشركة في هذا الصدد ان تعتير وجود ذلك الخطأ منذ 
..ثلائة اشهر شمسية: قبل اكتشافه او منذ فيحص الاداة الاخير منى وقع ذل كالفحص 
في خلال مدة ثلانة الاثهر الشمسية المذكورة وحنئذ اننم انسوية الربع باعتبار ذلك + 
طلقا 


ومتى ؛رادت الشركة إن تبدل مكيالا أو ميزانا او مقياسا عليها حينئذ ان 
تمهل اللحكومة مدة وافة لكي يتسنى لها ايفاد مندوب عنها بحضر ذلك التديل + 
المادة السادسة عشرة 
على الشركة ان :سك حسابات كاملة صحيحة يجميع المواد المكالة أو 
الموزونة أو اللقاسة على النحو الآنف الذكر ويجميع الكميات المعفاة من الرريع وفق 
المادة الحادية عشرة من هذه الانفاقية ٠‏ ويحق لموظف الحكومة المفوض على 
الاصول في جميع الاوقات الملائمة ان يطلع على دفاتر الشركة المدونة فيها هذه 
الحسابات وله الخبار في ان يقتبس منها ما يشاء وعلى الشسركة ان ترقع على 
نفقتها الى الحكومة فى خلال ثلائة اشهر شمسية بعد ختام كل سنة شمسية خلاصة 
من حسابات تلك السنة ويانا بالملغ المستحق للحكومة عن تلك السنة وفقا للمادتين 
الحادية عشسرة والرابعة عشسرة من هذه الاتفاقية وعلى الحكومة ان تعتبر هذه 
الحسابات سرية ما عدا الارقام التي ترى الحكومة ضرورة نشرها ٠‏ 
المادة السابعة عشرة 
١‏ اذا تأخر دفع مبلغ مستحق للحكومة وفق المادة العاشرة من هذه الاتفاقية 
أو جزء من ذلك المبلغ بعد انقضاء مدة ثلاية اشهر شمسية من التاريخ الذى 
ستحق نه الدقع بحق للحكومة حنتد ان تلفي عذه الانفاقية وتأحذ بالا 
ثمن جميع ممتلكات الشركة في العراق ومنها النفط المستخرج المدخر في 
الاحواض وغيرها ٠‏ 


ب اذا تأخر دقع مبالغ مستحقة للحكومة وفق المواد 1١‏ و15 و74 من هذه 
الانفافية أو جزء من هذه المبالغ عن ١م‏ آذار في سلة من السنين ربحق 
للحكومة حئئذ ان تمنع اصدار النفط وباقي المواد المستخرجة الى ان يتم 
دفع الملغ المطلوب واذا لم يتم الدفع في 8٠‏ حزيران في نلك السنة عنها 
أو قبل ذلك .بحق للحكومة ان تلغي هذه الانفاقية وتأخذ بلا لمن جميع 
اممتلكات الشركة في داخل العراق ومنها النفط المستخرج المدخر في 
الاحواض وغيرها ٠‏ 

9و1 


مات تدقع فائدة سنوية بمعدل ستة في المائة عن كل مبلغ ستحق وفق المسادة 
العاشرة من هذه الأنفاقية لم يدقع في تار ربيخ استحقافه وتدقع الفائدة أيضا 
عن كل مبلغ مستحق وفق المواد ١١‏ و14 وو<؟ من هذه الاتفاقية لم يدهم 
المادة الثامنة عشرة 
يحق لكل موظف حكومي مفوض على الاصول ان ,يفتش جميع الاعمال 
التي تقوم بها 'لتشسراكة في داخل العراق وذلك الى الحد المعقول وفي جميع 
الاوفات الملائمة ك2 
وعلى الشركة ان 'نضع عند الطلب رهن اشارة ذلك الموظف شخصا لانقا 
شسراح له تلك الاعمال وويزوده بالمعلومات التي بطلبها بصورة يقبلها العقل ٠‏ 
وعلى الشركة ان ندتم الى الحكومة عن نفقات هذا التفتش ملغا سنويا 
مقداره الف واربعمائة ليرة انكلمزية بتقاسيط يدقع كل قسط منها سلفا مرة في 
كال ثلانة أشهر على ان يدفع نسط ثلالة الاشهر الاولى في اليوم الاول من شهر” 
كانون الثاني سنة ومو١ ٠‏ 
المادة التاسعة عشرة 
أذ مهت الشركة ( يسدق الامتباز المعطى لها وثق الادة الاولى من هذه 
الانفاقة ) احد سكان المنطقة المحدودة من الخذ النفط أو حالت دون اخذه النفط 
من مكان تعود ذلك الشعخص إخد النفط منه مدانا أو بمحرد دقع رسم الحكومة 
لاغير على الشركة حينثذ ان تعطي ذلك الشسخص محانا من احواضها في كل شهر 
؛و فى كل ثلاثة اشهر مرة للاستهلاك المحلي كمية من النفط نساوي معدل ما تعود 
اخذه في كل شهر أو في كل ثلاثة اشهر قبل ذلك المنم أو هذه الحلولة ٠‏ وكل 
نزاع ابتقا حول هذه الكمة تحر ي انسويته بالاتفاق بين الحكومة والشركة ٠‏ 
الادة العشرون 
اذا طرأ طارىء ( وللحكومة وحدها القول الفصل في ذلك ) على الشركة 


3 


ان ذل قصارها لزيادة ما تقدمه الى الحكومة من النفط ومنتجاته لاستهيلاك 
الحكومة الخاص وذلك بمقدار ما تسحتاج اله المحكومة ٠‏ وعلى الحكومة ان 
تساعد الشركة كل المساعدة المعقولة بشسرط ان لا تىء من احكام هذه المادة يرغم 
الشركة على تجهيز الحكومة مجانا كمية من النفط أو منتجانه ما عدا كبية 
العشررين في المائة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشيرة ٠‏ 


اه 


المادة الحادية والعشرون 

يجوز للشركة ‏ بشرط ان انراعي !حكام المادة 74 من هذه الانفاقية ‏ ان 
تركب وتستعمل اجهزة برقبة وتلفونية في داخل العراق من اجل هذه 
الاتفافية ٠‏ الا انه لا يجوز تر كبب ثىء من هذه الاجهزة بلا اجازة الحكومة 
سابقا 0 و يسشى منها الاجهزرة التالي ذكرهاء في هذه المادة ) ولا يحوز 
للحكومة ان نمسك عن منح هذه الاجازة متى رفضت الحكومة تقسديم 
التسهبلات المقتضاة للشركة وايضا لا يجوز ان ,نأخر قرار الحكومة في 
هذا الشأن مدة غير معقولة + وويحق للحكومة دائما متى افتضت المصلحة 
العامة ذلك.ان تشتري شعر: يتفق عليه كل جهاز تركيه الشركة وعلسد 
عدم الاتفاق يتم تعيين السعر بمقتضى الادة 4١‏ من هذه الاتفاقية وعلى ٠‏ 
الحكومة حينئذ ان. تهيء وتتعهد مصلحة تكفي لتجهيز الوسائل التي كانت 
تجهزها الشركة نفسها قبل ذلك الحين ٠‏ 

اما ما تعرضه الحكومة من الرسوم ( متى كان 'ثمة رسوم تفرض:) 
على الشركة من أجل الاجازة بتركيب الاجهزة الآنفة الذكر واستعمالها 
أو من أجل الوسائل البرقية والتلفونية واللاسلكية التي تجهزها الحكومة 
في داخل العراق فلا يجوز ان تكون باهظة ولا زائدة على الرسوم الاعتيادية 
المفروضة على المشروعات الصناعة الاخرى ٠‏ ويجوز تركب الاجهازة 
البرقية والتلفونة بلا اجازة لاستعمالها الداخلي في محلات الشركة بشرط 
انه لا يجوز للشركة إن تركب او انمد هذه الاجهزة بلا اجازة على الاماكن 
التي للناس حق المرور فيها ٠‏ وعلى الشركة ان تراعي في تركيب واستعمال 

-94طا- 


(0) 


لب( 


كل جهاز ,يتم تركيبه او استعماله وققا لاحكام هذه المادة مطاليب الحكومة 
العامة وققا لقوانين المواصلة التلغرافية والتلفونية واللاسلكية النافذة 


٠ احسيسك‎ 


عند مد خط انايب وفق احكام المادة السادسة من هذه الاتفاقة وعند مد 
خط انابيب مستقل وفق الادة الثانبة عشرة من هذه الاتفقة بحق حيئدذ 
للشركة ان تنشىء خطوطا تلغرافية وتلفونية وتصونها وتشغلها ( سيواء 
أكانت فوق الارض ام تحتها ) مع انشاء اجهزة لاسلكية وتشضلها عند دقع 
رسم اجازة شامل مقداره ليرة انكليزية واحدة ذهيا في السنة على ان يكون 
ذلك لمجرد انشاء خط اناببب وصيانته وتشغيله والمواصلات بين ممختلف 
محطات الضخ والصم والادخار والمحطات او المنشآت الاخرى الني يستعان 
بها على تشغيل خط الانابيب على طول خط او خطوط الاتناببب كله ٠‏ 
وتتعهد الحكومة بان لا تمارس حق الاسستبلاء على هذه الاجهزة او 
المنشآت ٠‏ 
المادة الثانية والعشرون 
للشركة ان تنشىء وتشغل السكك الحديدية المقتضاة للاعمال التي تقوم 
بها وفقا لاحكام هذه الاتفاقة في داخل مصافي الشركة ومحطات تنوليد القوة 
والمعامل ومسستودعات الاحواض والمخازن في العراق وذلك لاغراض 
المواصلات بين أي نقاط كانت من النقاط الواقعة على عرق النفط الواحد ٠‏ 
للشركة ان تنشىء وتشغل في كل مكان آخر في داخل المنطقة المحدودة 
السكك الحديدية المتقضاة لربط عروق النفط والمحلات الآنفة الذكر 
بسخطوط السكك الحديدية في العراق او بمصادر تجهنز المواد بشرط ان 
ترفع خرائط هذه السكك الحديدية إلى الحكومة للموافقة عليها على ان 
لا تسسك الحكومة عن هذه الموافقة بلا سسب موجب ولا تتأخر عسن 
الت في ذلك مدة تزيد على ستين إيوما وبشرط ان لا تنش سكة حديدية 
بمقتضى هذه الفقرة يزيد عرضها على قدمين وست عقد الا اذا لم توافق 
د هقا- 


زفه4 


زف 


(ه) 


الحكومة او الشخص الحاصل على امتاز بذلك من الحكومة على انشساء 
مثل هذه السكة في خلال ثلالة إشهر بعد تسلم طلب تحريري من الشركة 
لانشاء هذه السكة او اذا لم تشرع الحكومة او الشيخص المذكور في 
خلال ستة اشهر بعد تسلم ذلك الطلب في انشاء السكة او إذا لم تكمل 
الحكومة او الشخص المذكذور السكة المذكورة في خلال مدة مناسة ء 
للحكومة الحق دائما منى اقتضت المصالدم العامة ذلك في ان تشتري بسعر 
بتفق عله او عند عدم الانفاق يعين السعر وفقا لاحكام المادة 4١‏ من 
هذه الاتفاقية ‏ كل سكة حديدية يزيد عرضها على قدمين وست عقد 
تنشؤها الشركة ما عدا السكة الحديدية التي تنشؤها الشركة وفقا للفقرة 
(1) السابقة على ان تسد الحكومة كل حاجة الشسركة المعقولة الى النقل 
باجور مناسبة على كل سكة حديدية تشتريها الحكومة بهذه الصورة ولا 
يحون ؛رسال عجلات السكك الحديدية المختصة بالشركة على السكك 
الحديدية المختصة بالحكومة بلا موائقة الحكومة على ذلك ولا ,يجوز ارسال 
عسحالات السكك الحديدية المختصة بالحكومة على السسكك الحديدية 
المختصة بالشركة بلا موافقة الشركة على ذلك ٠‏ 
لا ثىء في هذه المادة بقيد حق الشركة في استعمال خطوط السكك مسن 
نوع النقال ( الديكوفيل ) بعرض لا يزيد على قدمين في اعمال متعلقة 
بسخطوط الانابيب وني أثناء انشائها أو في الاشفال الفرعبة المعلقة بذلك 
ويشترط في هذا عدم نمكن السكك الحديدية في العراق من تسهيل هذه 
الاشاات ٠‏ 
يجوز للشركة في داخل اللمنطقة المحدودة ان تحفر المناجم والآبار والجباب 
والخنادق والحفر والمازح ومجاري المياه وتبني السداد وتقيم المعسامل 
والمعدات والاحواض والصهارريج والمصافي وتمد خطوط الانابسب ( على ان 
تراعي في ذلك المادة 74 من هذه الاتفاقة © وتيني محطات الضخ والمكاتب 
والسوت والماني والارصنفة وغير ذلك من المحطسات وان تسير السفن 
دكقات- 


ووسائل النقل والمعابر وتقيم الجسور وغيره' من المنشآت سواء اكانت مما 
سبق ذكره أم لم تكن وذلك بناء على ما تقتضيه اعمالها الللصوص علها هنا * 
ويشترط فيهذا اندقبلانشاء سد أو منزحةأو صهريجأو مجرىماء أو معبر أو 
جسر او رصيف في مكان خارج عن محلات الشركة ان ترفع الشركة الى 
الحكومة خرائط هذه المنشآت للموافقة عليها على ان لا نمسك الحكومة 
عن هذه الموافقة امساكا غير معقول ولا ان يتأخر بت الحكومة في أمر ذلك 
مدة :زيد على ستين إبوما او ان لا تتأخر الحكومة عن البت في آمر «عبار 
او جسر مدة نزيد على ثلاثين .يوما + 
وعند موافقة الحكومة على انشاء معبر او جسر يصلح لاستعمال 
الجمهور بحق للحكومة حيتئذ أن. تيح استعماله للناس بشرط أن يدفع إلى 
الشركة مبلغ معتدل تعويضا لها عن ذلك + وقبل اقامة مصفي أو معمل في 
خارج المنطقة المحدودة على الشركة ان "نال موافقة الحكومة على الموفع 
الذي تختاره ٠‏ 
وبحق للشركة ان نعقد العقود للحفر ومد خطوط الانابيب والبناء 
وغير ذلك في داخل العراق ٠‏ 
المادة الثالثة والعشرون 
للشركة ان نشغل في داخل الملطقة المحدودة وفي خارج حدود البلديات 
الاراضي المقتضاة لاشغالها وذلك بالشروط التالبة :ل 


(1) تؤجر الحكومة الشركة الاراضي الاميرية غير الصالحة للزراعة نظرا الى 
طبعتها او موقعها لمدة هذة الاتفاقية باجرة مقدارها عشسرة فلوس عن الهكتار 
الواحد في السنة ٠.‏ وللشركة ان تتخلى عن اي ارض من الاراضي متى 
شاءت وللحكومة ان تطلب التخلي عن الاراضي التي لا تستعمل في خلال 
مدة مناسية او الارض التي لا تحتاج اليها الشركة + ويقتضي ان تؤجر 


الحكومة مرة اخرى الشركة الاراضي التي تتخلى عنها الشركة بهذه 


لاوطا - 


الصورة متى احتاجت الشركة اليها في اعمالها على ان تراعي في ذلك 
الشروط الآنفة الذكر ٠‏ 


(ب) بشرط موافقة الحكومة تؤجر للشركة الاراضي الاميرية الصالحة للزراعة 


لمدة هذه الاتفاصة دل ايجار معتدل مبني على فيمة سطح الارض ٠‏ ويم 
هذا الاتفاق على بدل الابحار هذا بين الحكومة وبين الشركة ٠‏ وعلد 
عدم الاتفاق على ذلك بتعين بدل الايجار بمقتغى المادة 4١‏ من هذه 
الاتفاقفية ٠‏ 

وللشركة ان تتخلى عن كل ارض من هذه الاراضي متى شاءت ٠‏ 

وللحكومة ان تطلب التخلي عن كل ارض لا تستعملها الشركة من 
هذه الاراضي في خلال مدة مناسبة يشرط إن ندفع الشركة تمويضا مناسبا 
متى جعلت الشركة الارض التي تتخلى عنها بهذه الصورة غير صيالحة 
للزراعة ٠‏ وتتؤجر مرة اخرى للشركة الاراضي التي تتخلى عنها الشركة 
بهذه الصورة متى ظهر بعد ذلك انها ضرورية لاعمال الشركة على ان نراعي 
في هذا الششروط الآنفة الذكر ٠‏ 

واذا كانت هذه الاراضي في حيازة شخص آخر على الشركة حرئئذ 
ان تدفع الى ذلك الشخص فضلا عن بدل الايجار المبالغ المناسية تعويضا 
له عن التخلي عن نلك الارض ٠.‏ 


(ج) ستملك الاراضي غير الاميرية وتكنسب الحقوق القانونية في الاراضسي 


بالاتفاق بين الشركة وبين صاحب الارض وعند عدم الاتفاق تعتبر الحكوعة 
تلك الاراضي او الحقوق مطلوبة لعمل هه المنفعة العامة وانستملكها وذقا 
للقانون النافذ حينئذ على ان تتحمل الشركة جميع النفقات بشرط انه حين 
تعيين نمن نلك الاراضي بصرف النظر عن وجه استعمال الشركة لها وايضا 
بشرط ان تسجل باسم الحكومة الاراضي التي تستملكها الحكومة بهذه 
الصورة ولكنها نوضع رهن تصرف الشركة مجانا مدة هذه الاتفاقية * 
تنعهد الحكومة بان تراعي ( بقدر ما بجبزه القانون ) في معاملات الاستملاك 
مطالب الشركة كأنها وكيلة الشركة ٠‏ 

دوكا- 


(ه) ' يجوز إن تسجل باسم الشركة الاراضي غير الاميرية والتي تمتلكها الشركة 
بالاتفاق ببنها وبين صاحب الملك وفقا للفقرة (ج) السابقة ولا يجوز التخلي 
عنها شل مفائحة الحكومة في اختبار امتلاك تلك الارض ( وتشمل جميع 
المبانئ والمواد التي تركتها الشركة فيها او عليها ) وذلك بثمن الادض 
الذي دفعته الشركة ٠‏ ولا يجوز ان يتأخر قرار الحكومة بشأن الاستفادة 
من هذا الخبار او عدمها اكثر من ثلانين يوما + ويراعي في التخلي عن 
هذه الارض مقتضيات اعمال الشركة وان لا يتم هذا التخلي لزت راان 
اليحكومة الاستفادة من حقها في ان تخلف الشركة في امتلاك نلك الاراضي 
وفق المادة الثانبة من هذه الاتفاقة + 

المادة الرابعة والشرون 
بحق للشركة ان مد واتصون في داخل العراق فوق الاراضي الاميريسة 
واتحتها وعلى طوارها جميع خطوط الانابيب المقتضاة لاعمالها اللملصوص عليها في 
هذه الاتفاقية وجميع اجهزة التلغراف او التلفون المركية باجازة الحكومة وفقا 
لاحكام المادة 7١‏ من هذه الاتفاقية على ان لا تدقع الشركة عن تلك الاراضي 
شبتًا ولكن على الشركة اما ان تصلح كل ضرر تسببه خطوط الانايبب او الاجهزة 
من. هذه اللخطوط او تر كيب هذه الاجهزة او صائتها واما ان نعوض عن ذلك 
'الضرر ٠‏ وتتعهد الحكومة. ايضا بان #خول الشركة حق وضع الاجهزة التلغرافية 
والتلفونية وصانتها في داخل العراق فوق الاراضي غير الاميرية او انحتها او على 
طوارها دون ان تدقع عن هذه الاراضي شيئًا بشرط ان يكون الضرر الذي تلحقه 
.هذه الاجهزة على اقله وان تدقع تعويضا عن الضرر الذي تسببه الااجهزة او 
وضعها او. صيانتها. ٠‏ وعلى الحكومة ان تمنع رسو السفن بالقرب من خطوظط 

انابيب الشركة الغاطسة في الماء في معابر الأنهر ٠+‏ 

المادة الخامسة والعرون 
'. لس في هذه الاتفاقة ما يقيد دق !لتحكومة في ان تنشىء واتصون على الارض 
التي في -حمازة الشركة في داخل العراق او تحت هذه الارض او على طوارها او 


-وؤا- 


في جوارها ما يقتضي من الطرق والسككت الحديدية والمطارات والترع والاسداد 
الواقبة والمنشآت الواقة هن الفيضان ومخافر الشسرطة والمنشآت العسكرية وخطوط 
الانابسب والتلغراف والتلفون او غير ذلك من المنشآت التي فيها نفع عام ٠‏ وايضا 
لس في هذه الاتفاقية ما بقيد حق الحكومة في المرور دائما فوق هذه المنشآت او 
على طوارها 0 

ويشترط في ذلك دائما ممارسة هذا الحق ممارسة لا نضر باعمال الشركة 
ولا تخل بالحقوق الممنوحة لها وفقا لهذه الاتفاقية ٠‏ ويشترط ايضا ان تال 
الشركة نعويضا معتدلا عن اشغال تلك المنشآت للاراضي التي في حبازتها ما عدا 
الاراضي الاميررية وان يرد كل بدل ايجار يستتحق دفعه الى الحكومة عن الاراضي 
الاميرية التي في حمازة الشركة التي تشغلها هذه المنشآت ما عدا خطوط الاناسب 
والتلغراف والتلفون * 

المادة السادسة والعشرون 

لبس في هذه الاتفاقة ما يقيد حق الحكومة او حق كل شخص آخسر 
تفوضه الحكومة بذلك في التحري عن مواد غيرالمواد النلصوص عليها فيالمادة الاولى 
من هذه الاتفاقية واستخراجها في الاراضي الوائعة في المنطقة المحدودة او عليها 
إو اتحتها ما عدا الاراضي التي تشغلها آبار الشركة + ويشترط في هذا دائما 
ممارسة هذا الحق ممارسة لا تضر باعمال الشركة ولا تخل بالحقوق الممنوحة 
لها وفق المادة الاولى من هذه الاتفاشة ( ويشمل هذا حق الحفر في للك المواد ) 
وعلى الحكومة ان تدفع تعويضا معتدلا عن كل ضرر بلحق بالشركة من جراء 
ممارسة هذه الحقوق المحتفظة بها الحكومة وتتعهد الحكومة بان كل امتياز تمنحه 
فيما بعد فيما يتعلق بهذه الحقوق المحتفظة بها ان تقيد فيه صاحب الامثياز يدقع 
هذا التعويض الى الشركة ٠‏ 

المأدة السابعة والعشرون 

يجوز للشركة ان تأخذ ما يقتضي لاعمالها الملصوص عليها في هذء الانفاقية 

من التراب السطحي والخشب والصلصال والصابورة والكلس والحص والححارة 


7ل ال 


وها شابه هذه المواد المختصة بالحكومة في داخل العراق على ان تراعي في ذلك 
الانظمة الاعتيادية مع دقع الرسوم الاعشادية ( متى كان 'نمة رسوم من هذا 
القبل ) ويحوز للشركة ايضا ان تأخذ او تستعمل كل ماء مختص بالحكومة في 
داخل العراق مما بقتضي لاعمالها المنصوص عليها في هذه الاتفاشية بشسرط ان 
ندفع الشركة الرسوم الاعتتادية ( متى كان 'نمة رسوم مفروضة في هذا الصدد ) 
وتحصل على موافقة الحكومة على ا يضر ذلك بالري او الملاحة الراهنة ولا 


بحرم الاراضي او السوت او موارد سقى المواشي الماء الكافي من حين الى آخر 
وعلى ان لا نمسك الحكومة عن هذه الموافقة ولا تؤخرها امساكا وتأخيرا غير 


المادة الثامئة والءشرون 
بحق للشركة ان تستعمل لاعمالها اللنصوص علها في هذه الاتفاقة كل 
سكة حديدية او ترامواي او طرريق او انرعة او نهر او طريق مائية او ميناء في 
العراق عند دفع الرسوم ( اذا كان ثىمة رسوم تنفرض عادة على الشسروعات 
الصناعية الاخرى ) عن استعمال هذه السكة الحديدية او الترامواي او الطربق 
إو الئرعة او النهر او الطريق المائمة او الممناء على هذا النمط ٠‏ ويحق للششركة ان 
تستعمل للاعمال التي تقوم بها وفقا لهذه الاتفاقة كل وسيلة تقل بريية او مالية 
او جوية لنقل «ستخدمسها او موادها بسرط ان تراعي المراعاة المطلوبة القوانين 
والانظمة المرعة في استعمال هذه النقلية * ١‏ 
اكادة التاسعة والعشرون 
١‏ - تدفم الشركة في اول كانون الثاني هوا وفي اول كل شهر كانون ان 
بلي ذلك مبل الف ليرة انكليزية ذهها على إن تنم الدفعة الاخيرة في اول 
كانون الثاني الذي يسبق نوا تاريخ الشروع في 5 المتنظم + 
وبعد ذلك على الشركة ان تدقع ( فضلا عن الريع وفي خلال المدة 
المعينة لدفعه ) ملا مبنيا على النفط الذي يستحق اخذ الريع عنه في السنة 
السابقة محسوبا على الوجه التالي على ان اننم الدفعة الاولى عن سنة الشروع 
في الاصدار النتظم :- 


د #88 ابي 


٠٠هره١‏ ليرة انكليزية ذهها عن كل مليون طن الى اربعة ملايبين 
طن مع مراعاة هذه النسبة * 

ره ليرة انكليزية ذهبا عن كل مليون طن تال مع مراعاة هذه 
النسبة ومقابل هذه المدفوعات تعفي الشركة من جميع الضزائب ( على 
اختلاف انواعها سواء أكانت اميرية ام 0 الاوك من 
شهر نيان افنة ثماني وثلانين وتسعمائة بعد الالف أو بعد هذا اللاريخ 
والمرتمة على رأس مال الشركة وحفرها وآبارها ومعداتها وآلاتها وابنتها 
( ما عدا البوت والمكانب في داخل حدود البلديات ) وارباحها ( ما عذا 
الارباح النائحة من نقل النفط غير المستتيط من المنطقة المحدودة » وعلى 
المواد المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفافية قبل نقلها من الارض 
او بعده وعلى العمليات الفنية المستعملة فيما يتعلق بالمواد الآنفة الدثر على 

ان ,براعى في ذلك الشرطان التاليان 56 

(1) لا تعفى الشركة من دفع المكس او رسم آخر على متتجات المواد 
الآنفة الذكر التي تصفى في العراق ولكن لا تستعملها الشر كة في 
اعمالها على انه ,بحق للشركة ان تسترد الرسم المفروض على المتتجات 
المذكورة التى تصدرها الشركة ٠‏ 

ا(ب) تعفي الشركة من الرسوم والضرائب على الخدمات المئاسبة التي 
تنشؤها الشركة على نفقتها في داخل المناطق التي تشغلها مضاربها ورحاب 
احواضها ومراكز ضخها ومنازلها وغير ذلك من الابنية مما له علاقة 
بالتهذيب والحراسة والصحة والمساء والنور والعخدمات الاعتيادرية 
الاخرى وما ينشأ من اجل هذه الامور جميعا التي تتشؤها عادة 
الحكومة المحلية ٠‏ ولكن لبس في هذا ما يفرض على الشركة تعهدا 

5 بانشاء شىء من هذه اللخدمات ٠‏ 
ب ان الضرائب او العوائد او الرسوم او الاجور او النفقات سواء أكانت 
اميرية ام بلدية ام مختصة بالموانيء مما لم تعف منه الشركة بمقتضى الشروط 
عت 71 عد 


الآنفة الذكر يجب ان لاتختلف عما ,يفرض عادة من حين إلى آخر على 
المشروعات الصناعية الاخرى او على ممتلكانها اوامتازاتها او مستخدميها 
وان لا تزريد عليه * 

المادة الثلاثون 
للشركة الحق في ان تستورد الى العراق ما يلي دون ان اندفع عنه الرسوم 

الكمركية :- 

١‏ - جميع المواد والآلات والمعدات والمذخرات المقتضاة لكشف المواد المنصوص 
عليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية واستخراجها وتصفيتها وخزنها ونقلها 
والمقتضاة لخزن المواد والآلات والمعدات والمذخرات الآنفة الذكر ونقلها 
او المواد الحاصلة في العراق * 

ب جميع المواد ومنها الاجهزة الكهربائية لانشاء المكانب والييوت وذلك :- 
(أ) في داخل المنطقة المحدودة مما يستورد في خلال عشر سنوات بعد 

الشروع في الحفر هناك و (ب) المجاورة والمقتضاة لكل مصفي او 

خط اناببب في داخل العراق مما نستورد في خلال عشر سئوات بعد 

الشروع في انشائها او انشائه *٠‏ 

والبضائع التي تستوردها الشركة معفاة من الرسوم لا يجوز 

ان "سعها الشركة لتستعمل في العراق الا متى كان الشاري شركلة 

فرعبة مؤلفة وفقا للمادة © او المادة هم من هذه الاتفافية او لكل 

شخص نال او شسركة نالت من الحكومة امتيازا باعفاء هذه البضائع من 

الرسوم الكمركية أو الرسوم الاخرى الا اذا كانت البضائع اتليفة أو 

سقطا وحينئذ تؤخذ رسوم كمركية عن يمتها الخمنة حين بعها * 
ويحق للشركة ان تصدر ما يلي دون ان تدفع عنه رسوما كمركية 24 
(أ)4 جميع المواد النصوص عليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ٠‏ 
(ب) البضائع المستوردة معفاة من الرسوم الكمركية ٠‏ 

ا 


وتحبي الرسوم الاعتادية عن البضائع غير المعفاة م الرسوم وفقا لهذه 
الاتفاصة وتسمح الحكومة بمرور المواد المقتضاة لانشاء وصيانة وتشغيل خطوط 
الانابيب عبر حدود العراق وبتفديش هذه المواد تفشا كم ركبا في نقاط تنتقيها 
الشركة على ان نمهل الحكومة مدة مناسة فيما يتعلق بهذا الانتقاء ٠‏ ولا يجوز 
ان تقطع المواد المذكورة الحدود الا بمرورها بتلك النقاط او بالطرق التجارية 

وعلى الحكومة ان تبقي المواقم الكمركية مفتوحة في كل نقطة من هسذه 
النقاط ليلا ونهارا وفي ايام العطلات الرسمية ما دامت الشركة طالبة ذلك ء 
واتعهد الشركة ببناء وصيانة جميع الماني الخاصة المقتضاة لذلك وان تدقع السى 
الحكومة بالانفاق مع الحكومة رواتب موظفي الكمارك الاضافيين وغير ذلك من 
النفقات التي تكابدها الحكومة من جراء قامها ببعهودها وفقاً لاحكام هذه المادة ٠‏ 

المادة الحادية والثلانون 

.بحب بقدر الاستطاعة ان يكون مستخدمو الشركة في العراق هن رعايا 
الحكومة ولكن ,يجوز للشركة ان تستقدم من خارج العراق المدبرين والمهندسين 
والكيماويين والحفارين والملاحظين والآلين وغيرهم من اهل الصناعة والكثة متى 
لم تستطع الشركة العثور في العراق على مستتخدمين كفاة متوفرة فيهم هذه 
الاوصاف وبشرط ان تدرب الشركة بقدر الاستطاعة وباسرع ما يمكن العراقيين 
على هذه الوظائف » وتسري فوانين المهاجرة النافذة حينئذ الى جميع الاجانب 
الذين يدخلون العراق بشرط إن نلك القوانين لا تخل بجقوق الشركة الآنفة 
الذكر ٠‏ وبحق للشركة ان ترتب مناوبة عمالها بحبث ,يجري ما تقوم به الشركة 
وفقا لهذه الاتفاة من الانشاء والصيانة والاعمال لبلا ونهارا! وني ايام العطلات 
الرسمية ٠‏ ' 
انجاز مقادير كبيرة من العمل بصورة موقتة على الحكومة ان تمنح التسهيلات 
الخاصة لنقل مستخدهي الشركة وعحلانها وموادها بلا قد ولا شرط لبلا ونهارا 


بن عات 


ف نقأط .حدود يتفق عليها + وتملح الحكومة دائما هذه التسهيلات لنقل موظفي 
الشركة ومستخدميها وموادها في نقاط الحدود المتفق عليها كما انها تنظر بعين 
العطفت: .الى وسائل المدملة:- بالمثل في هذا الماب مما قد تتفق عليه الشركة مع 
حكومات الللدان المحاؤرة وعند الامنتطاعة ان تتخذ الحكومة هذه الوسائل ٠‏ 

وبتم الاتفاق بين .الحكومة وبين الشركة على النفقات الاضافية التي تكابدها 
الحكومة في تسهيل هذه الحر كات في نقاط الحدود المنفق عليها وانتعهد الشركة 
بداقع :لك النفقات ٠‏ 


واندفعب “الشركة الى- 1 في اليوم الاول من شهر كانون ن الثاني اسنة لما 
وفي اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تالية في خلال العمل بهذ 
الانقاقية مبلغا مقداره ثلائة آلاى ليرة انكليزية لتعليم العراقين وتدريبهم في الكلترة ١‏ 
3 0 هذه الأقاية ووفق مشروع م الاتفاق عليه بين الحكومة والشركة ٠‏ 

3-0 الادة الثانية والثلاثون 

تنخذ الشركة جمبع الوسائل المعقولة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقة وتر ضي 
الارضاء المناسب 0 لتعويض اُعقول عن كل ضرر نلحقه الشركة أو أحد 
مستخدميها أو وكلائها في ممارسة الامتيازات والتحقوق الممنوحة وفقا لهذه الانفاقية 
بممتلكات الاغبار .وحقوقهم وان قي الشركة أيضا الحكومة دائما من كل ضرر 
واتصونها من جميع .الدعاوي والمقاضاة والشكايات التي يرفعها اولئك الاغينار 
فما يتعلق بهذا الضرر ٠‏ 

وكذلك على الحكو مة أن اتلخذ اجميع التدابير المعقولة لتسهل تنفيذ هذه 
الانفاقة وحماية ممتلكات الشركة ومستخدميها ووكلائها ولراك + شار 
في هذا انه لا يبحق للنشرك كه مطالبة الحكومة بالتعويض عن الغسرر الناتج من 
التقصير ذى مراعاة هذا التعمهد ٠‏ ومتى عقدت الحكومة اتقاقية أو منيحت اجازة أو 
'أبرمت امتازا غير هذه الاتفاقة عليها ان تصون حقوق الشركة المنتصوص 
عليها في هذه الاتفاقة ٠‏ 0000 

وليس في هذه الانفاقية ما يمنع الحكومة من ممارمة حقها في منع كل 


هه” سا 


شخص أو اشخاص من مستخدمي الشسركة من دخول كل بقعة او اليقاء فيها 
وذلك مراعاة للامن العام * 

وللشركة في خلال مدد الانشاء ان تخد بالاتفاق والتعاون مع الحكومة 
وسائل الحماية الخاصة التي ترى ضرورة اسخاذها ٠+‏ 

وعلى الحكومة ان تمنع انشاء الابنية وضرب اللخيام او غير ذلك من البيوت 
لسكنى الناس في المناطق التي قد تعلن الشسركة انها مناطق خطرة من جراء 
الاعمال التي تقوم .بها وفقا للمادة (9) من هذه الاتفاقية ٠‏ 

ا ا الضدة 
المادة الثالثة والثلانون 

متى كانت الحرب نائسة بين الحكومة .وامة اخرى يحق للحكومة إن تستعمل 
سكك الشركة الحديدية ووسائل نقلها (الاخرى وجسورها وارصفتها وانلغرافاتها 
واتلفوناتها في داخل العراق على ان بعوض عن ذلك تمويضا مّدلا واذا طرآ 
طاريء على البلاد على الشركة ان تقدم الى الحكومة جميع التسهيلات لارسال 
عحلانها على سكك الشركة الحديدية ٠‏ 


المادة الرابعة والثلاثون 
الشركة شركة بريطانية وانظل بريطانية مسجلة في برريطانيا العظمى ومقر 
اشغالها فى داخل ممتلكات صاحب المحلالة البر يطانية ورنسها دائما من الرعية 
البريطانية * وتودع وائيقة اتأليف الشركة ونظامها الداخلي عند الحكومة العراقية 
على ان يتضمن نظامها الداخلي ما تيده الحكومة من احكام هذه الاتفاقة ٠‏ 
المادة الخامسة والثلاثون 
للشركة الخار في تأليف شركة فرعبة أو أكثر تسيطر علبها لتتفذ هذه 
الاتفاقية متى رأت ضرورة ذلك ٠‏ وتتمتع الشركة الفرعة بجميع الحقوق 
والامتيازات الممنوحة للشركة وفق هذه الاتفاية وتتحمل جميع المهود والشعات 
النصوص علها ف هذه الاتفاقة مما ينطق على اعمالها ٠‏ 


0 


المادة السادسة والثلاثون 
كلما عرضت الشسرادة.على الجمهور اسهما للببع تنح قوائم الاكتتاب في 
الغراق. فى الوقت الذي نفتتح فنه هذه القوائم في البلدان الاخرى عننه دبالنتصوص 
0 الشمروط الني تتضمنها نلك القوائم عبنها وويفضل العرثقيون المقسمون في العراق 
على غيرعم: في الاكتتاب بعشسرين في المائة على الائل من الاسهم المعروضة للبيع ٠‏ 
1 المادة السابعة والثلاثون: 
لا يحوز للشراثة دون سابق موافقة ؛لحكومة موافقة مكتوبة ان تتنازل عن هذه 
الانفاقة أو عن قسم من المشروع المنصوص عله ني هذه الاتفاقية لشخص آخر 
او شركة اخرى الا متى كان التنازل لشركة مؤلفة .وفق احكام المادة 4 وه" من 
هذه الانفاقة ولكن لا يجوز الامساك عن هذه الموافقة امساكا غير معقول ٠‏ فاذا 
اخلت الشركة بهذا الشرط فللحكومة أن "نذر الشركة بانتهاء هذه الاتفاقية وعند 
تلم الانذار الى الشركة نمسي هذه الانعاقية بكليتها لاغية باطلة ويحق للحكومة 
حيئذ ان سيد محانا جميع ممتلكات آله لشركة في العراق ودلها النفط اللستتبط 
الوجودة يي احواض الادخار وف غيرها ٠‏ 
المادة الثامنة والثلاثون 
يترتب على كل خرق في احكام هذه الاتفاقية عقوبة غرامة تنعين بالاتفاق أو 
وفقا للمادة 4١‏ من هده الانفافة وسلتنى من ذلك هما يناقض هذه المادة مز من احكام 
المواد 3 وه ولاؤ دثلام من هذه الانفاشة « 


ل#قان.. : ١‏ 
المادة التاسعة والثلانون 


أ سا بحق الع في خلال السنين الثلانين الاولى ابتداء من ”تاريخ هذه الاتفاشة 
ان تنفض يدها من المشسروع باعطائها انذار! سابقا مكتوبا مدته ثلائة أشهر 
ينبيء بعزمها على ذلك على ان لا يتأخر تلم هذا الانذار الى الحكومة عن 
النوم الاخير من بمدة الثلاثين .سنة الآنفة الذكر وعند إنقضاء مدة الانذار تبتهي 
هذه الاتفاقة بصورة مطلقة ٠‏ وعند انتهاء الانفافية تصبيح جميع المباني الدائمة 
ملكا مانا للحكومة ولكن .بحق للشركة وفقا لاحكام الفقرة (9) من هذه 

الال 


المادة ان تنقل جميع ممتلكاتها الاخرى الموجودة في العراق وان تصدر هذه 
الممتلكات دون ان تدقع عنها رسوم إصدار يشرط انه عندما ندر الحكومة 
الشركة بهذه الصورة متى شاءت في خلال مدة الانذار الآنف الذكر يجوز 
للحكومة .ن تشتري هذه الممتلكات أو قسما منها بسعر يساوي بدل مثلها 
في ذلك التارربيخ بعد طرح الاندثار على ان بيتعين هذا السعر بالاتضاق او 
بالتحكيم وفق المادة 4١‏ من هذه الانفاقة ويشترط في هذا أيضا انه لايحوز 
للشركة ان تنقل شا من هذه الممتلكات أو تقيض شيا من 'لمنها قبل ان 
تدقع جمع المتالغ المستحقة للحكومة الى تاريخ انتهاء الانفائية او قبل السديد 
نلك المبالغ تسديدا ناما بالسعر المذكور ٠‏ 

٠»‏ - لا تخل احكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة ببحق الحكومة في أخذ ممتلكات 
الشركة بلا من «تى حق ذلك للحكومة وفق احكام المادتين /10 ولام من 
هذه الانفاقة قبل انقضاء مدة الانذار بالتخلي عن المشروع ٠‏ 

م اذا نفضت الشركة يدها من المشمروع في خلال غير المدة المذكورة في الفقرة 
)١(‏ من هذه المادة وبغير الصورة النصوص عليها في نلك الفقرة ةبحق حلثذ 
للحكومة ان الأخذ ميحانا أجميع ممتلكات الشركة الموجودة في العراق ومنها 
النفط المستنبط الموجود في احواض الادخار وني اماآئن الغرى ٠‏ 

المادة الاربعون 
كل اهمال أو عحز يبدو من الشركاة عن تنفذ أو انجاز شسيء من احكام 
هذه الاننافة أن عهودها أو شزوطها لا يتيوك ان يترعن عله طلك: للحكوطة :من 
الشركة ولا يجوز اعتباره خركا في هذه الاتفاقة ٠تى‏ كان ذلك الاهمال أو المحر 

ا انسجاز شيء 

من شروط هذه الانفاشة تضاف حبنئد مدة هذا التاخير والمدة المقتضاة لاصلاح 

العطل الحاصل في خلال ذلك التأخير الى المدة المعئة في هذه الانفاقة ويشترط 
فيذَلك دائما انه لابجوز اضافة شيء الىالمدة المعينة فيالمادة (8) من هذه الأنفاقية ما لم 
بتوقف بالكلة استنباط الشركة للنفط واصداره مدة لا تقل عن ستين يوما متعاقنا 

من جراء قوة قاهرة نشأت في داخل العركق * 

اد 


اكادة الحادية والار يعون 
اذا نشأ في وقت ما في خلال مدة هذه الاتفاقة أو بعدها شلك أو خلاف أو 
نزاع بين الحكومة وال لشركة في تفسير هدانه الانناقفة أو تنفذها أو في 
اتفسيل شيء منها أو تنضذه أو و افمما له علاقة بها أو في حقوق احد الفريقين أو تبعائة 
فمحز الفريقان عن الاتنماق على تسوية ذلك بطر بقة اخرى تحال القضة حرثذ الى 
حكمين انين بختار أذل فريق واحدا منهما وعلى وازع ي#ختاره الحكمان قبل 
الشروع في التحكيم ٠‏ ويعين كل فريق حكمه في خلال ثلائين يوما من تاربخ 
طاب النرريق الآخر ذلك طلبا مكتوبا ٠‏ واذا عحجز الحكمان عن" الانفاق على تعين 
الوازع فعلى الحكومة والشسركة حائذ ان تنا بالاتفاق وازعا واذا عجزثا عن 
الانفاق وما بيلهما عليهها ان نظدا الى رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أن بعين 
وازعا * ويعتبر حكم الحكمين في القضية ينا ٠‏ اما اذا لم لم ,يتفقا قيما بينهما فعتبر 
حكم الوازع في القضية بانا ٠‏ واما مكان التحكيم فتفق عله الفريقان .واذا عحزا 
عن الاتفاق على ذلك فكون مكان التحكيم بقداد ٠‏ 
المادة الثانية والار بعون 
على الشركة خلال انمانبة أشهر بعد تاريخ هذه الاتفاقية ان تقح مكتا في 
العراق يتولى شؤونه شخص مفوض في انجاز المماملات مع الحكومة ٠‏ فجميع 
اللخرائط والبلاغات وغير ذلك من المرباسلات المقتضى ارمالها الى الحكومة وفق 
هذه الاتثاقية ترسل الى الوزير أو شخص آخر يعينه مجلس الوزراء لهذا الغرض 
من حين إلى آخر وجنيع المرأسلات القتضى ارسالها الى الفسركة وفقا لهذه 
الانفاقية ,يقتضي ارسالها الى مقر الشركة في العراق ٠‏ 
وكل خريطة أو بلاغ أو رسالة مشر مما كد انم متى حصل المرسل 
( بكسر السين ) من المر سل ( بفتح السين ) الله 0 بذلك او متى انم اتسليم 
ذلك بواسطة كاتب المدل ٠‏ 
المادة الثالثة والار بعون 
كلما جاء في هذه الاتفاقة « انه يشترط في امر ما بموافقة احد الفريقين 


5200-0-3 


“علمه » لا يسوز الامساك عن 'تلك الموافقة امساكا غير معقول ٠‏ ولا يجوز أن يتأخر 
الت في ذلك اكثر من ثلاثين بودا عندما لا تنص هذه الاتفاققة على عكس ذلك ٠‏ 
اكادة الرابعة والاربعون 
بحق للحكومة ان تعين مدير في مجاس مديري الشسركة على ان يتمتع 
تع بها باقى المدير ين عنها ويتناول من 
الشركة الرواتب التي يتناولها هؤلاء عنها ٠.‏ ْ 


المادة الخاعسة والاربعون 


هذا المدير بالحقوق والاتازات التى + 


كل عمل تقوم به الحكومة وفقا لهذه الانفائية يقتضي ان يقوم به وير أو 
شخص آخر يعينه مجلس الوزراء من حين الى آخر للقيام بذلك العمل ٠‏ 
المادة السادسة والاربعون 
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربدة والانكليزية ويعتير كلا النصين رسمياء 
اما اذا وقم تناقض في المعنى بين النص العربي والنص الاتكليزي لهذه الانفاقية 
فيرجع حينثذ الى النص الانكليزي ٠‏ 
المادة السمابعة والار بعون 
لسن في هذا التعاقد أو الاتفاقة ما ينص على تقبد حق الحكومة بوجه من 
الوجوه في منح شخص أو جماعة مهما كان من الاجازات أو الامتيازات في خارج 
المنطقة المحدودة لاستشاط المواد المذكورة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية أو منيح 
الشركة اجازات أو امتازات من هذا القيل ٠‏ 
المادة الثامنة والار بعون 
لا تصبح هذه الاتفاقية نائذة قبل ابرامها وها لم تبرم بقانون خاص على ان لا 
يتأخر اعلان هذا الابرام عن ١5‏ كانون الاول سنة ١98٠‏ وكل اشارة الى تاريخ 


هذه الانفاقة تعتبر من تاريخ تنضذ ذلك القانون الخاص + 


ا 


بالنسابة عن الحكومة 


5 

0 00 : :( الامضاء© ابرتاهم كمال 
اي * جيء هوك وكل وزير الاقتصاد 
سان مالل ع والمواصسلات 
ا بالنبابة عن الشركة 
أ (الامضاء) جء سكليروس 


بمقتضى السلطة المخولة:لي وفق الملدة 4ه من قانون الطوابع العراقي لمنة 
+9؟ وتسديلاته أشهد انى قد قلت نقدا ملفا مقداره ديناران وربع دينار وهو 
رسم الطابع المستحق عند امضاء هذه الانفافة ٠‏ 


( الامضاء ) ابراهيم كمال 
وذيرالالية 
وزارة الاقتصاد والمواصلات 
بغداد في 79 تموز 1574 
الرقسم جبه/١‏ : 
حضرة المستر جون سكليروس الحترم 
شركة النفط العراقة المحدودة ‏ بغداد 
ا موضوع مصفى الحكومة وسد حاجة العراق الى النفط 
سي دى 
أتشرف بطلب واكم نابة عن الشركة مايلي : 
وان كل مكان ضمن نصف قطر ثلائة (م) امال من محطة الضخ ك8 


-801- 


بالقرب من سحي لعثير ملاصما السكة الحديدية وفي جوار كر كوك «وذلك اسشفاء 
لشروط النقرة (ثعغمن المادة ١‏ ثر ابعة عشرة من الاتفاضة الؤرحة ١8‏ اذار سنةه ةا 
المعدلة بائفاقات مؤرخة 4 آذار إعجراء 

* ان الحك مة جرة ني انشاء اللصني اذا لم ترد ان تايح للشيركة 
بانشائه لحساب الحكومة ٠‏ 

حين نطسق قاعدة. حساب الثمن ن في المادة المذكورة لا تحسب نفقة نقل 
النفط العخام من فم البثر إلى اللمصفى * 

4 ان النفط الخام المقتضي تقديمه يجب ان يكون النفط الذي يتم اتسليمه 
فى ميحطة الضخ ك 7 الاصدار سواء أكان مما أم غير مشت وفقا لقتضيات 
اعمال الشركة ٠‏ 

ه ‏ تسيدد الحسايات اتسديدا احتسابيا شهريا على فاعدة استثناء الريبع ولتم 
نسوية الحسابات تسوية نهائية في ختام السنة ٠‏ 

م لم تنظيم التسليمات لحلل .يحتفظ عا لى اقرب ما يستطاع بالشسية 
المطلوية بين النسيه المثوية المقتضى اخذها ببوما فيوما ومسجموع الكميات الساوية 
التي تشتريها الحكومة من النفط الخام ٠‏ 

7 الا فد التمهدات المذكورة إعللاه ما لم والى ان توفع الفريقان الاتفاة 


الني, هي رهن المفاوضة الآن بين الحكومة وشركة نفط البصرة المحدودد وسرمها 
مجلس الآمة العرافي ٠‏ 


( الامضاء ) ابراهيم كمال 
وكيل وبر الاقتصاد والمواصلات 


15ب 


بغداد في 79 نموز 4م19 
الرقم بي/١‏ 
حضرة صاحب المعالي 
وزبر الاقتصاد والمواصلات ؟احترم 


بشداد 


الموضوع مصفى.الحكومة وسد حاجة“العراق الى النفط 
سيدي صاحب المعالي 
جوابا عن كتابكم المرقم جي/ر١‏ والمؤرخ بتاريخ اليوم ٠‏ 
اتشسرف بان اقبل نيابة عن الشركة النصوص والشروط التي يتضمنها كتابكم 
المشار الله ٠‏ 
( الامضاء ) ج + سكليروس 
باسم شبركة النفط العراقية المحدودة 
ونبابة عنها 


- 71 


وزارة الاقتصاد والمواصلات 
بغداد في هل تموز 4و١‏ 
الرقم جي/؟ 


حضرة المسثر جون سكليروس المحترم 
شركة النفط العراقية اللحدودة ب بغداد 


سسسيدي 


اتشرفٌ بالاستعلام من حضرتكم هل ترغب شد ركتكم في ان تشتري من 
مصفى الحكومة في ببجي كميات البنزين الزائدة على حاجة العراق * 
ودمتم ٠‏ 
( الامضناء ) ابراهيم كمال 
وكل وزير الاقتصاد والمواصلات 
بغداد في 796 تموز لكا 
الرقم بي/” 
ودر الاقتصاد والمواصالات المحترم 
بغفداد 
سدي صاحب المعالي 
جوابا عن كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والمرقم جي/” اوافق مبدئيا على ان 
تشتري الشركة من مصفى الحكومة في سحي كمات البنزين الزائدة على حاجة 
1 


العراق من متتوجات ذلك المصفى على إن يراعى في هذا التصوض والشستروط 
المقبولة مما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والشركة من حين الى 'آخر مع الاخذ 
بنظر الاعتبار نوع النزرين والطلياتالسائدة في الاسواق حنثد وعلى ان ير اعي 
تنظيم التسليم بحيث يحتفظ على !قرب ما يستطاع بالنسية المطلوبة بين النسبة المثوية 
ا مقتضي راوها يوما فيوما ومجموع الطنات السنوية المتعافدة على اخذها 
من المصفى + 

اما قبولي الششرطي لهذا الترتئب قد أيضا بفحص التعريفات الكمركية 
المختصة بالاقطار التي تستورد النفط العراقي المخام وبعدم وقوع الشسركة نحت 
طائلة التغريم بمقتضى هذا الثرتمب من جراء مزج المتتوجات المصفاة بالنفط 
الخام الاصلي ٠‏ 

ولا ينفذ التعهد المذكور اعلاه ما لم يبرم مجلس الامة العراقي الاتفاقية: 
العقودة بين الحكومة وشركة نفط البصرة المحدودة والى ان يتم ذلك الابرام * 

وبالختام اتشرف بتقديم فائق احترامي إلى معاليكم * 

باسم شركة النفط العراقية المحدودة 
ونياية عنها 


( الامضاء ) ج ٠‏ سكليروس 
مداير الادارة 


-ه7856- 


بغداد في 79 تموز موا 
الرقم بي /م 
حضرة صاحب المعالى 
وذير الانتصاد والمواصللات ا محترم 


بضداد 

ميدي صاحب المعالي 

اشارة إلى دقع الشركة ثثلاثة الاف ليرة انكليزية في السنة وفق المادة ١م‏ 
من الإتفاقية المعقودة في هذا اليوم بين الحكومة والشسركة اعرض مقترحا 
التدابير التالية : 

« تدقع الشركة المبلخ لحساب اعتمادات مالية للجنة وبحق الشركة ان رشح 
عضوا واحدا من أعضاء هذه اللجنة ونعين الحكومة هذه اللجنة التي تتولى ادارة 
هذا الشروع على ان جتمع في لندن ٠‏ 

وللشركة الخار في استخدام الطلبة والاشخاص المدربين ( يفتح الراء م 
من اللتخرجين بموجب هذا التشسروع والحاصلين على مؤهلات'وافية تؤهلهم 
للاستخدام في الشركة والراغين منهم في الاستخدام فنها ٠‏ 

واستعمل الشركة الوسائلالمتخذة ب.وجب هذا المشروع لتدريب مستخدميها 
العراشين الذبن نريد تدريبهم في انكلتر 5 اما اذا وجدت اللحنة نفسها عاجزة عن 
سد نفقات قدر بهم فتسد الشركة حنئذ على حدة نفقات «رشحها ٠‏ 

اما استخدام الطلية الذين بتخرجون وفق هذا المشسروع فامر منوط بادارة. 
الشركة مع الاخذ بنفلر الاعتبار مقدرة الشركة على استخدام الموظفين استخداما 
بتفق مع 0 البدأٌ الرئيسي وهو المحافظة على الكفاية العظمى في اعمال الشركة 


دقفاة 


وهذا لا يعفي الشركة من العهد الذي قطعته وفق احكام المادة "١‏ بثنسأن 
استخدام العراقيين ٠‏ 


فارجو ان تتفضلوا باعلامى بموافقة معاليكم على هذا التدبير ٠‏ 
ودمتم سيدي ٠‏ 


0 الامضاء ) ج+ سكليروس 
باسم شركة نفط اليصرة المحدودة 


وزارة الاقنصاد والمواصلات 
بغداد في 79 تموز 4و١‏ 
الرهم جي/" 

جناب المستر سكليروس المحترم 

شركة النفط العراقة المحدودة ب بغداد 
جوابا عن كتابكم المرقم بي/" بتارييح اليوم * 
اؤيد مو افقتى على التندابير المقتر حة ودمتم ِ 
( الامضاء ) ابراهيم كمال 
وكيل ودبر الاقتصاد والمواصلات 


( نشر في الوثائع العراقبة عدد ١51/١‏ في +1588-119) 


منفدة 


الاسباب الموجبة 
للائحة قانون ابرام امتياق شسركة نفط البصرة المحدودة 


' ان الانفاشات المعقودة مع :ب 
52 5 
-:١‏ شركة النفط الاتكليزية الفارسية المحدودة المؤرخة "٠‏ اب 8و1 
؟٠ ‏ شسركة النفط التركبة المحدودة المؤرخة ١54‏ اذار سنة 88وا 
والمعدلة باتفاقيات شركة النفط العراقية المحدودة المؤرخة 74 
آذار سنة 1980 ٠‏ 
م شركة استكثمار النفط البريطانية المحدودة المؤرخة 7٠١‏ سان 
سنة 1888 ٠‏ 
حصرت الحقوق الممنوحة لهذه الشسركات في الاراضي العراقية ضمن و لاببتي 
الموصل وبغداد الواقعة شرق دجلة والاراضي الداخلة ضمن الولايتين المذكورتين 
الواقعة غرب نهر دجلة وشمال خط عرض #"م درجة شمالا ٠‏ 
ولذا فان للحكومة مطلق الخبار لمنح حقوق النفط في القسم البافي من 
العراق الى شركات اخرى ببد ان وجود النفط في هذا القسم امر فيه نظر ذلك 
لأنالدلائل الجبولوجية أو النفطية التي يجبتوفرها في أرض ها للاستدلال بها على 
وجود النفط في نلك الارض غامضة في هذه المنطقة غموضا يكاد يجعلها في حكم 
العدم وعليه فان هذا الوضع لم .يكن مما يبعث على الامل فى الحصول على شروط 
ملائمة كل اللائمة لمصلحة العراق في حالة تقدم احدى الشركات بطلب منحهها 
امتيازا نفطا هناك وذلك بالنظر الى اصطباغ هذا الطلب بصغة المحازفة المجهولة 
العواقب وقد تحلى هذا الموقف في تصريحات وكلاء شسركات النقط بعد وقيل 
تاريخ اعلان الحكومة عن استعدادها للنظر في طليات الراغنين في الحصول على 
امشاز النفط لهذه المنطقة غير انه لما كان مبدأ وجوب ضمان المصلحة العامة يتطلب 


هللات 


اعشار الحكومة العراقية وجود النفط حقيقة واقعة وما دون ذلك امرا ثانويا وذلك 
على قدر ما يتعلقالامر بها لذلك فانها تمسكت ( في سياقالمفاوضات التى جرت في 
هذا الصدد ) بهذا الاساس وقد اثمر اصرارها على هذا المدأ ثمرته المطلوبة وامكن 
الحصول على اقصى الشروط ملائمة لمصلحة العراق ويكفي القاء نظرة على التفاصيل 
المدرجة في المذكرة المرفقة ( المتضمنة مقارنة هذه الشروؤط بالشسروط التي منح 
' بموجمها امتياز شراكة بي * او٠‏ دي* المحدودة ذلك الامشاز الذي ملح على اناس 
وجود النفط باعتراف الطرف المقابل ) لايضاح المزايا الاساسة التي حصلت علها 
الحكومة العراقة ٠‏ هذا وبعد ان ضمنت الحكوهة هذه الجهة بهذه الصورة فقد 
أصبح من الضروري جدا ابرام الاتفاقية ووضعها .وضع التنفيذ لكي تستفيد البلاد 
من الارباح الناجمة للخزينة من وراء ذلك 'تنفقها في سبيل الاصلاح والتقدم 
اللذين ستهدفهما الحكومة لتحتل الملاد المكانة اللائقة بها بين الأمم ٠‏ 


5 يفي 1 و 


3 


5 


ملاو 


مذكرة حول امتباز. 
شركة نفط النْصرة المحدودة 
ان المنطقة الحنويية من العرا'ق تخلف اخلاها كلا نا عن المناطق التي منيحثك 
فيها امتبازات النفط السابقة ذلك ان التراكيب الجيولوجة كانت ظاهرة على سطح 
الارض فبها فضلا عن ان وجود النفط فبها كان ثابنا من قديم الزمان اذ كان 
السكان المحليون يستثمرون النفط بوسائط ابتدائية منذ زمن بعد ٠‏ 
ولما منحت امتيازات شركات نفط خانقين والنفط العراقية وبي* او+ دي ٠‏ 
المحدودة كانت هذه الشركات عالمة بوجود النفط وبامكان استشماره بصورة 
تجارية ٠‏ اما المنطقة احوم فمجهولة من الوجهة الحجولوجة لكونها مغطاة كلها 
بطبقة مجهواة السمك من الغرين ٠‏ ولا توجد دلائل على وجود الترااايب 
الجيولوجية ولا جره الا حي العلم بان استكشافها لا يتم بالطرق 
. الجيولوجمة الاعتيادية بل .بحب الالتجاء .الى الطرق الجوفيزيائية الني تتطلب وقنا 
اطول وتكاليف اضحم ٠‏ 
لم اتجر حتى الآن كوف جدولوجية على هذه المنطقة سواء من قبل الحكومة 
أو من قبل الشسركات الا انه في العام الماضي ادعى احد السكان النصريين العثور 
. على « منبع للنفط » بين ال ال ل ا للحي الو 
هذه المنطقة هن قبل الخير الحبواوجي .وفحصت الدج لتي جمعها ظهر وجود 
بعض الدلائل البسيطة التي قد يمكن الاستدلال منها على وجود النفط في الاعماق 
| وقد ظهر بعد التمحيص الدقق إن هذا الامر لا يتعدى كونه محرد احتمال فقط 
على ان السبب المهم الذي حمل بعض الشركات على طلب الامتناز في هذه المنطقة 
هو التو على )! نط في الكويت وف ىالاراضي. الانرائمة 'القرايية من الحدودالعراقة 
لقد تقدمت خلال الس نوات الثلائة الاخيرة عدة شمركات وافراد مستقلون 
بشة الحصول على امتياز في هذه المنطقة ولكن الحكومة مع ذلك اعلنت الجميع 
الشركات النفطية المهمة فى العالم بواسطة الممثليات العراقية في اللخارج والاجنسية 
في /١‏ أعراق رغمتها في منح امشاز المنطقة الحنوية وبعد ان عرضت الشسركات 


هااا 


رغنتها في !١‏ لحصول على هذا الامتباز وقدست شروطها لهذا الغرض انتخنت 
الحكومة الشركة التي تقدمت باكثر الشروط ملائمة وهي الشركة التي سميت 
« شركة :فط البصرة اللمحدودة » المفاوضة معها وتم الاتفاق على اساس شيروط 
امداز شركة بي » اوه ديه المحدودة مع اجراء التعديلات المشربوحة فيما يلي :ب 


١س‏ السادة (ه0) اس ١‏ 


(فابل المادة (ه) من إمتباز شركة بي ٠‏ اوه دي المحدودة ) 
() مددت امدة التي تسبق شسروع الشركة بلحفر من م١‏ شهرا الى م 
سنوات .وذلك لان منطقة الامتياز محهولة من الوجهة الحولوجة من جهة 
ولصعوبة اجراء التتحري فها من الجهة الاخرى ومما يسدر ذكره هنا بصورة 
خاصة هو ان اتمديد المدة ( من 18 شهرا الى ثلاث سنوات ) قبل الشروع بالحفر 
لم ,يؤثر على المدة التي تسق اله شرو ع.في اصدار النفط اصدارا منتظما (المادة 5) 
بل بقست هذه للدة 0 كانت في امتياز شركة بي ٠و‏ * دي ٠‏ المحدودة أي 
يع سئوات ونصفب ٠‏ 
ل(اب) اشترط بدلا دن « إسستغمال عدد معين من المحائر » « حفر عدد معين 
من الاقدام سنويا » والسبب الذى اوجب هذا الاعديل هو ان الالتزام باستعمال 
عدد معين من المحافر لا يضمن للحكومة الغابة التي تتوخاها وهي الزام الشركة 
بالحفر لغاية ابحاد النفط بصورة جدية اذ ان في استطاعة الشركذة استعمال العدد 
المعين من المحافر للقيام بتعهداتها دون ان تحفر كمية مناسبة من الاقدام وفضلا عن 
ذلك فان ارغام الشركة على استعمال عدد معين هن المحاثر يجعلها تتكبد اخسائر 
مادرية لا موجب لها ودون ان يصب الحكومة منها اي نفع ٠‏ ومم وعدم يهمل 
ة اللهمة بما يتلق بالمجائر الا وعي قوة كل محفر 
وفابليته للحئر وهذا هو المهم بعدد الممضائر اذ لا فائدة بن ع.دد محافر تزير 


بموجب هذه الاتفاقية المجهة 


بقوة قللة ٠‏ 

"اب المسادة (ك5) اس 
ل قابل ١‏ اللادة ابة) امتماز كك « اوه ذىء المحدى ودة 
04 52) من شر بي * أو*+ ذدي 


لففدة 


كانت شركة بى ٠‏ أوء دي * المحدودة قد تعهدت باصدار ملوك طن من 
الغط سنويا 0 الى الغ بحري واقع عل البحر المتوسط « وبما ان منلقة امتياد 
شركة نفط البصرة المحدودة متاخمة لخدج البصرة ولذلك فمن مصلحة الشركة 
اصدار تقطها عن هذا الطريق أن وحد النفط في المناطق القرسة من الخليج 
المذكور والا فانها تصدره عن طريق المحر اللتوسط اذا كان هذا البحر اغكرب 
الى منطقة الاستثمار ولهذا السبب وافقت الحكومة على ترك الخار للشسركة في 
اصدار نغطها من اي طريق شاءت نظرا للاروف والاحوال وقد وضعت عارة 
«الى ميحط لخر بحري » بدلا من العبارة السابقة دون انصين موقع هذا الثغر الحشراهى 
ع ل السسادة (7) :- 

) قابل المادة (/9) من امشاز شركة بى* او٠* دي* الحدودة‎ ٠ 

حذفت من هذه المادة الحملة التي تخص منح الحكومة لششركة بي. ٠‏ او ٠‏ 
دي» المحدودة جميع الآبار والابنبة والمعدات التي كانت موجودة في القبارة قبل 
مح الامتتاز والتى كانت عائدة الى الحكومة لانها لا تنطق على هذا الامتياز ٠‏ 

وكذلك وضعت عبارة د حفر وآبار 2 بدل كلمة «آبار» لتكون اكثر شمولاء 
؟ - السادة ز١٠):-‏ 

( قابل المادة )٠١(‏ من امشاز شركة بي ٠‏ او* دي ٠‏ المحدودة )» 

انعهادت ركه بى٠‏ أوء دي* اللحدودة يدقع المبالغ التالية بمنزلة ايجار 
مطلق الى حين الشمروع في اإصدار النفط اصدارا منتظماأ ٠‏ 

في اول كانون الثاني سنة م15 ملع ٠.هر١١٠‏ ليرة انكليزية ذههيا ٠‏ 

في اول كانون الثاني سنة 4م19 مبلغ 0٠٠هره؟١‏ ليرة انكليزية ذهبا ٠‏ 

في أول كانون الثاني سنة 8م19 مبلغ ٠٠٠رءه1‏ ليرة انكليزية ذها ٠‏ 

في أول كانون الثاني سنة 195 مبلغ ٠٠٠رهلا١‏ ليرة انكليزية ذهبا ٠‏ 

في أول كانون الثاني سنة 'إم9١‏ ) ١‏ 

وفي كل بنة ثالية * | بلغ ٠٠درء76‏ ليرة انكليزية ذهبا ٠‏ 

أما بموجب التعديل الجديد فان شركة نفط البصرة المحدودة تدقم مسسنويا 


ا 


602-39 ليرة انكليزية ذهيا اعتبارا من كانون الثاني مانلا الى حابن الشروع 
ه ‏ المادة )١١(‏ نس 
300 المادة (11) من امتياز شركة لي 9 أوء دي ٠‏ المحدودة) 
الفقرة  6(‏ ب) تخص طريقة حساب التقلب في الريع في السنين التي تلي 
السئين العشريبن الاولى من الاصدار ذلك ان الطريقة المنينة في امتياز شركسسسة 
لي اوه دي* المحدودة ميئية على الاو مقارنة الارباح أو الخسائر يي السئوات 
الخمس الاخيرة من العشرين سنة مع الارباح أو الخسائر في السنوات الخمس 
عشرة التي تسيقها نوا + والمقصود بالريح أو الخسارة الفرق بين متوسط ه سعر 
السوق » للطن الواحد من المواد التي تصدرها الشركة ومتوسطة «نفقةه استخراج . 
الطن الواحد ونقله ‏ وتصفيته وتوزيعه والمقصود « يسعر السوق للطسن الواحد » 
مجموع الاسعار الحاصلة من منتوجات المواد التي تصدرها الشركة مفسومة على عدد 
الاطنان لهذه المننوجات +٠‏ 
٠‏ وبما أن الشركة شركة خصوصية ولا تقوم بتصفية وييع النفط الذي تستخر جه 
بل تبيع النفط الخام بربح اسمي الى الفرفاء المساهمين ولما كان هؤلاء الفر قاء 
لا يصفون النفط العرافي وحده بل يمزجونه مع انواع النفط التي نردهم مبن 
الطريقة الممينة في امتباز شركة بي * اوه دي + المحدودة ٠‏ وقد حدث فعلا ان فشلت 
الطريقة هذه عند محاولة تطيق المادة المقابلة من امتياز شركة النفط العرافيةالمحدودة 
(المادة 6١‏ بعد أن شرعت في الاصدار المنتظم في سنة 1984 + والسبب في وجود 
هذه المادة التي يستحيل نطبيقها هو انه لما وضع امتياز شركة النفط التركية في 1918 
لوو اواو و اكه اليه الا الحزاي ريده فاه وال 
الظروف تبدلت فيما بعد وأصبيحت الشركة * شركة خصوصية وقامت توزع النفط 
على الفرقاء برح اسمي بدل المتاجرة في الاسواق المفتوحة + 
ولما وضع امشاز شراكة بي * او* دي* المحدودة نقلت هذ الادة حر فيا لآنه لم 
0 


يبخطر على البال عدم امكان نطيقها ولكن ظهر ذلك فلا سنة ١484‏ بغد أن شرعت 
شركة النفط العراقية بالاصدار المنتظم ٠‏ 

ولاجل ازالة هذه الصعوبة نم الاتفاق على مقارنة ه قيمة السؤق + للظنالواحد 
من النفط الخنام فقن هيح التغر البخري المتعلق بهذا الامشاز الذي .يبوزع فنه النفط 
مع « النفقة » التي تتكيدها الشركة في استخراج الطن الواحد ومعالجته ونقله ٠‏ «الخ 
وويحقق « قيمة السوق » هذه خبير محايد ٠‏ 
ك5 الشادة )الت 

( مادة جديدة ) 

تمفدت الشركة باضدار مطيؤن طن 3 النفط ستويا (انظر المادة 4) ؤتمهدت 
دف ققرءة7 ليرة اتكليزية ذهيا كتحد أدنى للرريغ (انظر الفقرة # غن المادة 
)١‏ * ان هذين التفهدين بتضاعفان بمؤجب الادة هذه وتتمهد الشركة باضدار 
النفظ في هذه الخالة بواسطة خطوط أناببب مستقلة خاضة بها اذا ائبتت الشركتة 
في المنطقة المحدودة وجود منابط ننطتصحمقابلة مقاديرهاوخواضها بذنانظ فطش ركة 
النفط العراقبةالحدودة المستثمرة الآنبصورة اتحارية وعند عدمالتشابهفيالخواص 
فان الشركة تبقى مع ذلك ملزمة بهذا التمهد اذا كانت الارباح التي 'تحصل عليها 
من اصدار النفط لا تقل أكثر من ٠١‏ بلمائة من الارباح التي تحصل عليها شركة 
النفط العرائية فن اصدارها نفطها ٠‏ ويجري تقدير هذه الارباج بنفس الطريقة 
التي انعين هأ « همة السوق » بموجب المادة )١١(‏ وني حالة عدم تسر الشروط 
والاحوال المذكورة أعلاه فان الشركة تكون ملزمة بتعهداتها الللصوص عليها في ' 
المادة (5) والفقرة () من المادة (19) كما جاء أعلاء ٠‏ 

وفن المفيد أن نذكر في هذا الصدد بأن شركة النقظ الغراقة اللحدؤدة لم 
تتعهد باضدار فلبوني ظن سسسئويا كتخد أدنى الا بند نعديل امتنازها في سلة ةو 
وذلك بعد أن تين لها إتعد اكمال التحريات وحفر الآنار اللازقة) أن بامكانهنا 
اسداز4 ملايين طن إستويا مداه تزييد على المشسرين سنئة فع العلم بأن الامتياز الانضاي 
لسنة 1696 لم يتضمن أي نعهد فيما .تعلق بالمقدار الواجب اصدارء وأما شركية 
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بي او* دي* المحدودة فانها تعهدت باصدار ملمون طن سنويا. عندما كانت عالمة 
بوجود النفط وغزارته ونوعه من تتائج الحفر يات السابقة: في منطقة: القيارة. .٠‏ 
/!ا - امادة ١9‏ :- 

اقنبس نص هذه المادة.من الكتبالملحقة بامتياز شركة بيه اه دي » المحدودة 

(قابل الكتاب المرقم ك - )١‏ + 
م المسادة )١5(‏ :اس 
(قابل المادة. ١٠‏ من امتياز شركة يه أوء دي» المحدودة) 

أ ان خق الحكومة في أخذ 7١‏ بالمائة من النفط المستخرج بموجب امتياز 
شركة بي * او » ديه المحدودة كان مقيدا باقتناء الحكومة لمصفى وقد رفع همذا 
القيد من المادة المعدلة وبذلك أصبحت اللحكومة مطلقة اليد بكيفية التصرف بحصتها 
هذه كيفما شاءت ٠‏ 


ب - فني نهاية الفقرق وضعت قاعدة لتعين السعر الذي ,يجب على الشركة أن 
نشستري به.أى جزء من العشرين في المائة مما نيد التحكومة أخذه عينا ٠‏ ان هذه 
القاعدة. موجودة. عبنا. في الكتاب الملحق بامتياز شركة بي ٠‏ اوء دي» المحدودة ٠‏ 
ه ساكادة )5١(‏ 1س 

(قابل المادة (ن١)‏ من امتباز شركة بي٠‏ ناوه ديء المحدودة» 

أضيفت الى هذه المادة فقرة جديدة تنص على السماح للشركة (في حالة قيامها 
بمد خطوط أنابيب بموجب المادتين (1794) بتركيب أجهزة تلغرافنة وتلفونية 
ولاسلكية وتثنيلها عند دفع رسم اسمي قدره ليرة انكليزية- واحدة:ذهبا سنويا على 
أن ,يكون لمجرد أغراض -خط. الانابسب وما يتعلق به من المنشئات وتتعهد الحكومة 
بأن لا"نمارس حق الاستملاه على هذه الاجهزة. ٠‏ 

لم. بمنيح هذا الحق الى ثنركة إبي * اوه. دي». المحدودة. لانها غير ملزمة»- 
بمد خط أنابسب ولكن بما أن شركة نفط البصرة التزمت يمد خط أنابيب مستقل 
(انظر المادة 18) لذلك أصبح: من الضروري منحها هذا الح لتتمكن من القيام 

7 


بالترامها ٠‏ وهذه الفقرة الحديدة مطابقة للفقرة الثانة من المادة(9١)‏ من امتبال. 
برك النفط العراقية.المحدودة التي كانت قد تعهدت بمد بخط"أنابب م - 
٠‏ السسادة (59) :أ 
(قابل المادة ١‏ عن امتباز شركة بى٠نأوء‏ دي:* المحدودة) 
أذ ضيفت فقرة جديدة تخول الحكومة حق شراء الاراضى غير (الاميرببة ! الي 
اديه ا لخركة واسكيها تبي جنر خرعيها الع +" لثمن الذي اشتزت به هده 
الاراضى بغض النظن عن المباني والمنشئات التي تكون الشركة قد شيداتها عليها » 
على أن يكون السبب في تخلي الشركة عن الاراضى بموجب مقتضيات أعمالها 
ولبس لمجرد جرمان الحكومة الاستفادة من حقها في أن تخلئف التشركة في إمتلاك 
تلك الاراضى بالنتسحة أي عند انتهاء مدة |الامتياز ٠‏ 
١‏ المسادة زا :أ 
(قايل المادة 8 من امشاز شركة بي * او دي٠‏ المحدودة) 
لأضيفت فقرة جديذة: تدفع الشركة: بعوجبها مبلغ +٠٠ر”‏ ليرة انكلتزيسة 
سنوي التعلدم العراشين وتدريبهم في انكلترا وفق مشروع تنق عليه ( أنر الكتزين 
بي ” وجي 0) ٠‏ 
بلموجب الفقرة الاصلية شي امتياز - شركة بي ٠‏ أوء ديم المحدودة تدقع 
المتركة ارم اليدة كدر مرة واحدة فقط ارب ثلانة من العراقيين ٠‏ 
3 السسادة 3 00 
. . (قابل_المادة 45 من امتباز شركة بي٠‏ اوء ديء المحدودة) .0 0 . 
...لكي تصببيح الإتفاقية. نافذة ,يجب أن الابتأخر إبرإيها من قبل مجلس الامة 
واعلان القانون الخاص بذلك عن ١٠١‏ كابون الاول سنة لم١‏ وهذا التاريخ _يقع. 
قبل.9؟ ,يوما .من إتار ريج اسبتجقاق أول دفعية من.الايجار المطلق. ٠‏ إن التاديخ. الميين 
في .امتاز شركة لي اوه.دي٠‏ المحدودة كان أيار سنة 7و1 أى أنه 0 
سبعة أشهر. من تار بخ استحقاق الدقصة ,الاولى من الاايحار المطلق ٠.‏ 


ل 
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“ا يفضل مح هذا الامتياز الى شركة نفط البصرة المحدودة التي هسي 
شركة فرعبة من شركة النفط العرافة المحدودة تمكنت الحكومة من حم لالشركة 
الاخيرة على هايلى :ب 

١‏ الموافقة على تزويد المصفى الحكومي في بحي بالنفط الخام السلازم 
بنفس سعر النفط اللخام في كركوك وفضلا عن ذلك فان الشركبة 
تنازلت عن أخذ كلفة نفط نقل النفط الخام من كركوك الى بجي 
من الحكومة (انظر الكتابيين جي١‏ و بي١) ٠‏ 

؟ ‏ الموافقة على شراء البنزين النائج من المصفى الحكومي في سحي مما 
يزيد على احتاجات الاسواق العراقية بسعر يتفق عليه (انظر الكتايين 
جي” د بي؟7) ٠‏ 


لاا 


رقم )1١(‏ لسنة وعو١ا‏ 
. نصديق المقاوئة المعقودة في ١‏ آيار سنة 
9 بين. الحكومة وشركة النفط العراقية 
المحدودة. وشركة بي+ اوا٠‏ دي ٠‏ المحدودة 
وشركة نفط البصرة ال محدودة 
بموافقة محسى الاعان والنوات أمرت بوضع القانون الآني ا 


بصادق بهذا القانون على المقاولة المعقودة في 70 أأيار سنة .9م14 بين الحكومة 
العراقية وشركة النفط العراقة المحدودة وشركة بي ٠‏ اوه دي المحدودة وشركة 
نفط البصرة المحدودة ٠‏ 
٠‏ المادة الثانية 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نششره في الجر يدة الرسمية ٠‏ 
المادة الثالثة 


على وذبري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيد هذا القانون ٠‏ 


كتب سغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاولى منة 1884 واليسوم 
السادس والعشرين من شهر حزيران سنة "و١1‏ + 

رستم حبدر عبدالاله 

وذير المالية نوري السعيد 


رئيس الوزراء 
عمر نظمي 


وبر الاقتصاد والمواصلات 


غات 


القاولة 


المؤرخة -0؟ / أيار / ١+9‏ 


لقد 3 عقد :هذه المقاولة "في النوم الخامس والعشسرين من شهر أيار سنة 
تسمع ولاثين ٠‏ وتسعمائة بعد الالف .بين فخامة اللسد نوري السعد رئيس وزراء 
الحكومة العراقة نابة عن الحكومة المذكورة إيسمى فيمايلي «الحكومة» ) فريقا 
أولا وبين شركة النفط:العراقية المحدودة المقيمة في ستي غتهوس-فنسبري سكوير 
في -مدابنة لندن فريقا ثانا وشركة في ٠‏ أو٠.دي*‏ الحدودة المقمة في ستي غتهوس 
"فنسسر ي سسكواين قْ مدينة لندن فريقا الثا وشركة نفط النصرة المحدودة المقيمة 
يي ستي غيتهوس في مدينة لندن فريقا رابعا (و سمى الفرقاء الثاني والثالثك والرابع 
فمبايلي «الشركات» ويمثلون من قبل وكيلهم المستر جون سكليروس ) * 
ولما كان الفرقاء وافقوا على الاضفة الى لاتفاقيات المعرفة سمايلي واستدالها 
“وانعد يلها جرثيا على الوجه المبين أدنام * 
'فقد تم “الانفاق بهذا بين الحكومة والشركت على الوجه التالي :- 
ش امادة الاول 
فى هذه المقاولة تكون للعبارات التالية المعاني التالية : 
الاتفاقية المختصة ‏ تعني بشأن شركة النفط العراقية المحدودة الاتفاقية 
المعقودة يبن الحكومة وتلك الشركة المؤرخة في ١4‏ آذار ١9078‏ كما عدلت ببعض 
المقاولات والكتب المؤرخة في ” آذار سنة 1م9١‏ (نسمى كلها فيما يلي «اتفاقية 
شركة النفط العراقنة» ( ويبشأن شركة بي * اوء دي؟+ المحدودة الاتفاقية المعقودة 
وبعضص الكتب المادلة بين الحكومة وشركة بي ٠‏ او دي* المؤرخة في 7١‏ سسان 
ضرا ١‏ (تسمى فمايلي «اثقاقية لي * أوء* دي٠‏ » 4 وبشأن شركة نفط البصسسرة 
المحدودة الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وشركة نفط البصرة المؤرخة في 79 انموز 
سنة ١984‏ إنسمى فبمايلي اتفاقية شركة نفط البصرة) ٠‏ 


او - 


المادة الثانية 
)١(‏ ينتهي مفعول المادة الخامسة من اتفاقية بي* اوه دي» اعتبارا من تاريخ 
هذه المقاولة وتقوم شركة بيء اوء ديء المحدودة بالالتزام التالي أى :# 
اعتبارا من تاريخ هذه المقاولة نقوم الشركة بحفر ما لا بقل عن ٠لءر؟١‏ 
قدم سنويا وذلك الى حين الابتداء بتصدير النفط تصديرا منتظما على شسرط أن 
يضاف أي حفر زائد على المقدار المقرر في هذه المادة الى المقدار المطلوب القيام به 
عقب ذلك الحفر ٠‏ واذا لم نقم الشركة بهذا الالتزام تصبح حبذ اتفاقية بني:اوه 
دي ٠‏ بكليتها لاغبة باطلة ٠‏ .يجب أن تتوخى الكفاية والاثقان في جميع اعمال الحفر * 
(0) تنمدد مدة السبع سنوات ونصف المذكورة في المادة السادسة من اتفاقية 
بي* اوء دي» يسبع سنوات * 
المادة الثالثة 
تحذف الجملة التالية من المادة السادسة من مقاولة شركة النفط العراقية : 
+ وعلى كل حال يقتضى نقل ما لا يقل عن خمسين في المائة من الكمية الني 
نستوعبها مجموعة خطوط الانابيب كلها الى نقطة انتهاء واقعة في خليج عكا الى أن 
بسلغ التفربغ كله في نقطة الانتهاء هذه أربعة ملايين طن في السنة على الاقل » ٠‏ 
المادة الرابعة ٠‏ 
بالنظر الى التعديلات الآنفة في الاتفاقيات المختصة تسلف الشركات الحكومة 
ملفا قدره ثلاثة ملايين باون استرليني بستة أقساط متساوية كل قسط يملس 
٠وورءءه‏ باون استر لبني على أن يدقع القسط الاول خلال الثلاثة يام الي تلي 
رأسا تاريخ هذه الاتفافة وتدقع الافساط الياقة في التواريخ الثالية :- 
في ١‏ أيلول سنة وجول ٠‏ 
في ١‏ حزيران سنة +194 ٠‏ 
في ١‏ أيلول سنة عووزاء 
في ١‏ حزيران سنة ٠19141‏ 
في ١‏ أيلول سنة ٠1541‏ 
ء##ة- 


:0 تسترد الشركات مجموع الللفة بدون ثائدة بافساظ سئؤية في اليوم الاول 
من شهر كانون الثاني من كل سنة وذلك بنسبة لاتزيد عن عشسرين. بالمائة مسن 
مجموع السلفة المذكورة على أن يجرى الاسترداد من الدفعيات المتراكمة المستحقة 
عن طريق الحصة بموجب الانفاقيات المختصة كلما زادت هذه الدفعيات على 
رهم باون إذهب) في أي سنة ولا يجرى الاسترداد بخلاف ذلك ٠‏ 

؟ ‏ اعتبارا هن تاريخ هذه المقاولة لغاية السنة ١445‏ بما في ذلك حصة 
النفط المتأتية في تلك السنة تدفع الحصة المستحقة على شركة النفط العراقية المحدودة 
في أول كانون الثاني بموجب اتفاقية شركة النفط العراقية باقساط ربع سنوية على | 
إأساس عدم الاطنان المسيتحقة عليها الحصة خلال ربع السنة السابق على أن لايزيد 
المجموع .عن ٠٠درء٠م‏ باون لإذهب) سنويا ٠‏ 

المادة الخامسة 
حبث لم “تعدل "أو : نستدل بموجب أحكام هذه المقاولة: تمقى كافة الحقوق 
والاشازات والالترامات العائدة للحكومة والشركات نافذة الفعل خلال السدة 
المحددة بالاتفاقنات المختصة وبالششروط الواردة فيها ٠‏ 
المادة الساذسة ‏ 
كل عمل تقوم به الحكومة وفتا لهذه المقاولة يفضي أن .يقوم به وزير أو 
شخص ضر يعينه مجلس الوزراء من حين لآخر للقام ذلك العمل * 
نا امادة السابعة 
وضعت هذه المقاولة باللغتين العربيةوالانكليزية ويعتبر كلا النصين رسميا * 
أما اذا وقع تناقض في الممنى بين النص العربي والنص الانكليزي لهذه المقاولة فيرجع 
حينئذ الى النص الانكليزي * 
المادة الثاملة 
لا تصبح هذه اللقاولة نافذة قبل ابرامها وما لم تبرم بقانون خياص على أن 
وا ب 


الايتأخر اعلان.هذا الابرام عن اليوم الاول من شهر تموز :#سنه؛ .وكل اشارة الى 
تاربخ .هذه المقاولة تعثبر .من تاريخ اتنفيذ ذلك القانون: الخاص 3 


بحضور 


عمر نظمي 


بيحضصور 
بءجء الن 


يحض سور 
ب٠ج٠‏ الن 


بحضصسسو ار 


ب٠جء‏ الن 


بالنيابة عن الحكومة 
نوري السعيد 
رئيس“"الوزراء 
التيية من شمركة النفط العراقية 
ج* سكليروس 
المدير "العام 
بلنبابة عن شركة بيء اوا* دي* 
اح سكليروس 
المدير 
بالنيابة عن شركة نفط البصرة 
ع سكليروس 
المدير العام 


بمقتضى السلطة المخولة لي وفق المادة .4ه من ثانون الطوايع العراقي لسنة 
ااا أشهد اني قد قلت نقدا ملفا مقداره ديناران وريع وهو رسم الطابسمع 


المستحق عند امضاء هذه المقاولة ٠‏ 


رسكم حيدر 
ولس المالية 


( نشر في “الوقائع العراقية عدد 18/1١‏ في استسوة) 


أسباب موجبة 


لعقد الأقاولة المؤرخة 5" / أآيار / 99و 


3 ل “عقاولة .شركة بي* او+ دي* 

نصت المادة © هن «الاتفاقية المعقودة في ”٠‏ سان سنة 198687 بين الحكومة 
وشركة'استثمار النفط البريطاننة (بي* اوه دي») على أن تشسرع الشركة في خلال 
ماندة عشر شهرا من تاريخ هذا الاتفاق في الحفر فتشعغل نلا انقطاع ثلاث محافر 
على الاقل على أن انزريد هذه المحافر الى تسع في خلال سنة-واحدة نابتداء من تاريخ 
العئور على النفط وتواصل الشركة العمل بها الى جين الشروع في اصدار النفط 
اصدارا منظما * 

.وقد قامت الشركة بأعمال الحفر على الاساس الآنف الذكر ولكن التفط 
الذي ظهر بنتيجة ذلك في منطقة الكيارة كان كثيفا لايضمن الفوائد المتتظرة فعمدت 
الشركة الى تعميق الحفر لحد اوطأ داخل بطن الارض على أمل أن تعثر على نفط 
أصلح للتجارة مما عثرت عليه في عمق ثلانة آلاف قدم وقد مسرعت باستعمال 
حفارات أقوى مما كانت تستعمله سابقا فصادفت على عمق تسعة آلاف “قدم آثارا 
دل على 'امكان“ايحاد نوع من "النفط الجيد ولكن لا كانت هذه العمليات الجديدة 
اتمحتاج إلى .وقت طويل لتظهر نتائجها بصورة جلية وكانت المدة المحددة بمدوجب 
الامتباز قد “اريت الانتهاء فقد تقدمت الشركة بطلب تمديد المدة للتمكن في خلالها 
من حفر الآبار العمبقة المطلوبة * 

وبعد درس الطلب نين ان التمديد المطلوب يعود بالنفع على الشركة وليس 
فبه.مايؤئر على .مصالح الحكومة لذلك تم الاتفاق على سبع سئوات أخرى بشسسرط 
أن تستمر الشركة على الحفر على الاساس المقبول في .منطقة البصرة وذلك بأن 
لا .يقل ال مجموع في سنة,واحدة عن 176٠٠‏ -قدم سنويا الى حين الابتداء بتصدير 
النفط تصديرا منتظما * 
> - -هقاولة :شركة : النغط العراقية 

نصت الفقرة # من المادة السادسة من'الاتفاقية المعقودة في ١‏ آذار سنة ه؟ة١‏ 

د الم_- 


والمعدلة بسعض المقاولات والكتب المؤرخة في 14 اذار سنة ١981‏ على مايلي :- 

«انمتد مجموعة الاناببب المذكورة عل #خطبط ممتد من أي نقطة كانت واقعة 
ي المنطقة المحدودة إلى أي نقطة كانت وائعة على نهن الفراتِ بين الجيريئة وهيت 
ومن هناك بنشأ جذدع مجموعة واحدةٍ لسخطوط أتابيب بطريق الرطة أو بجوارها 
نمتد إلى نقطة اننهاء واقعة في خليج عكا ٠‏ والشركة حرة في انشاء جذع مجموعة 
خطوط أنابيب أخرى من أنلك النقطة الواقعة على نهر الفرات الى نقطة انتها اء اخرى 
واقعة على البحر المتوسط » ٠‏ 

ونصت الفقرة 4 من نفس المادة على مايلي :- 

« وعق كل حال يقتضى نقل مالا ,يقل عن خمسين , بالمائة من الكنة النى 
'نستوعبها مجموعة خطوط الانابيب كلها الى نقطة أنتهاء واقعة في خلج غكا الى أن 
يلغ التفريخ كله في نقطة الانتهاء هذه أربعة ملايين طن في السنة على الاقل » ٠‏ 

وقد تقدمت الشركة يطلب حذف اله قرة الرابعة لمتسن لها تصدير النفط في 
المستقيل اما الى نقطة انتهاء ع واقعة في خليج عكا او الى نقطة انتهاء أخرى واقمة في 
البحر المتوسط ٠‏ ولا كان هذا إلقيد قد وضع في الاصل لتطمين بعض المصالح 
فلم تر الحكومة مانعا من تخيير الشركة في التصدير إلى المرفأ الذي ترغب فيه * 

ب اننهزت الحكومة الفرضة فضمنت لنفسها سلفة مقدارها ثلاثة ملايين 
باون استر لني من شركات النفط الثلاث بموجب الشسزوط الوارد ذكرهافيالمقاولة 
المندلة ٠‏ وقد اشترطت الحكومة أن نسدد هذه السلفة بدؤن فئدة ومن الدفعيات 
المتراكمة المستحقة عن طرريق الحصة بموجب الاتفاقات المختضة كلما زادت هذه 
الدفعمات على ولورءءم باون إذهب) في أية سنة وعلى شرل أن لا يتعجاوز المسلغ 
المسدد في كل سنة على الوجه السابق +4 من مجموع السلفة ٠‏ هذا مع العللم 
ابيا الريو لاع ل 0 
نفط البصرة ستستمران على دقع الايحار السنوي البالغيء د روه لينة: (ذهبا): الى 
. الحكومة لحين الماثيرة باصدار (النفط) ٠»‏ 

ب “ااا 


ب لقد جابهت الحكومة في السنين الاخيرة صعوبات جمة من الوجهة 
النقدية من جراء تأخير استيفاءها حصتها من النفط حتى آخر السنة التي تعود اليها 
وبناء على الطلب الواقع وافقت شسركة النفط العراقية على دقع الحصة المذكورة 
بأقساط ربع سلوبة وذلكِ للمدة من تاريخ هذه المقاولة لغاية السنة 1445 + وهذا 
الترتيب الجديد سيساعد. الحكومة على سحب مبالغ معينة خلال كل سنة وقبل 
حلول مواعمدها وبذلك 'بامهدّل علها الاستمرار على الاعمال العمرانية بدون أن 
'تضطر الى الالتجاء الى:انزال حوالات خزينة واستقطاعها لدى المصارف بفوائد 
قد نكون عالية بسبب ظروف علمية استثنائية كما حدث في السنتين الاخيرتين ٠‏ 


5 


رقم (4) لسئة ١947“‏ 
قانون 
نصديق المقاولة المعقودة في ؟"؟ آذار سنة 19555 
بين الحكومة. وشركة: النفط العراقية المحدودة 
وشركة بي٠‏ اوء٠‏ ديء٠‏ المحدودة 
وشركة نفط البصرة المحدودة 
بعد الاطلاع على المادة ال ## المعدلة من القانون الاسامسى واستنادا الىالسمطة 
المخولة لنا وبموافقة مجلسى الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون:الآني نيابة عن 
سمو الوص المعظم ٠‏ 
3 000 1 4 
,يصادق بهذا القانون على المقاولة المعقودة في 7٠‏ أذار سنة "19.417 بينالحكومة 
العراقبة وشركة النفط العراقية المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة 
:فط البصرة المحدودة ٠‏ 


المادة الاولى 


المادة الثانية 
بينفذ هذا القانون من تارربيخ نشره ف الجر يدة الرسمية ٠‏ 
المادة الثالثة 
على وزيري الالية والافتصاد تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1١57‏ واليوم 
الثاني والعشرين من شهر نيسان سنة 1948 + 


جميل المدفعي حمدي الباجدجي محمد الصدر 
هيثة الثابة 
مالل لاسن 
وذير الالية رمس الوزراء 
سلمان البراك 
وزير الاقتصاد 


3 


القالة 
المؤرخة ؟5؟ / آذار / 1957 


لقد تم عقد هذه المقاولة في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 'ثلافة 
واربعين وتسعمائة بعد الالنف بين فخامة السيد نوري السعيد رئيس وزراء الحكومة 
العراقية نيابة عن الحكومة المذكورة (إيسمى فيمايلي: «الحكومة» ) فريقا أولا وبين 
شركة النفط العرافية المحدودة المقيمة في اونبل كسك نعلا في هورشم في مقاطعة 
سكس في انكلترا فريقا ثأنبا وشركة نفط البصرة المحدودة المقيمة في اوتيل كينكس 
هد في هورشم في مقاطعة سكس في انكلترا فريقا ثالثا وشركة نفط الموصبل 
المحدودة المقيمة في اوتيل كينكس هيد في هورشم في مقاطعة سكس في انكلترا 

التي حلت بموافقة الحكومة محل شركة بي٠‏ اوه ديء المحدودة بتاريخ ٠١‏ 

كانون الاول 1449 في كلما بخص بجميع التزامات شركة بي * اوه دي» المحدودة 

تجاه اليحكومة فر يقا رابعا (ويسمى الفرقاء الثاني والثالثوالرابع فسمايلي «الشركات» 

وبمثلون من قبل وكيلهم المستر جون سكليروس) ٠‏ 
ولما كان الفرقاء قد وافقوا على الاضافة الى الاتفاقات ومقاولة سسنة وموا 

المعرفة فسمايلى واستدالها وتعديلها جزئما على الوجه المبين أدناه ٠‏ 
فقد م الاتفاق بهذا بين الحكومة والشركات على الوجدالتالي:- 

المادة الاول 
في هذه القاولة.تكون للعبارات التالية المعاني التالية : 

(01) «مقاولة سنة ١989‏ » تعني المقاولة المعقودة بين الحكومة وشسركة النفط 
العراقة المحدودة وشركة بي٠‏ اوء دي المحدودة وشركة نفط البصيرة 
المحدودة المؤرخة فى ه أبار سنة وسرةؤ ٠‏ 

(0 «الاتفاقيات المختصة» تعني فيما بخص شركة نفط البصرة. المحدودة الاتفاقية 
المعقودة بين الحكومة: وبين شركة نفط النصرة المحدودة المؤرخة في .وم 

تموز سنة هبم9! ( المسماة فيما يلي انفاقية شركة نفط البصرة) وفيما بخص 
شركة نفط الموصل المحدودة الاتفاقة المعقودة وبعض الكتب المتبادلة سين 
لإ 


الحكومة وشركة بي ٠‏ أوء دي٠‏ المؤرحة في > تسسان بالةا ( المسيماة 
فيمايلى «اتفاشة بى٠‏ اوه دي5٠» ٠)‏ 

(0) «مدة التأجبل» تعني المدة التي تبتديء في * أيار 1441 وانتهي بعد سستتين 
من توقيع الهدئة بين برريطانيا وبين المانيا وايطاليا واليابان (على أن يسراعى 
بهذا الترتسب الاخيرة منها) التى تتضمن على نوقف الخصومة في الحالةا لحر ببة 
الموجودة الآن بين برريطانا العظمى وبين الملاد المذكورة ٠‏ 

الادة الثانية 
ان الالتزام الذي يقغى بانحاز مسح جمولوجي مفصل المذ كور في المادةالرابعة 
من اتفاقية شركة نفط البصرة يكون غير نافذ الفمل خلال مدة التأجيل ٠‏ 
اكادة الثالثة 
"تمدد مدة إلثلاث سنوات الذكورة في المادة الخامسة هن اتفافة شركة نفط 
البصرة بمدة تساوى مدة التأجيل ٠‏ 
المادة الرابعة 
المداذا مدة السبع سئوات والنصف سنة المذكورة ف المادة السادسة من اتفاقية 
شركة نفط اليصرة بمدة تساوى مدة التأجبل «٠.‏ 
المادة الخامسة 
ان التزام الحفر المفروض على الشركة ذات الفريق الرابع في المادة اللخامسة 
دن انفاقية شراكة بي ٠‏ اوء دي٠‏ والمعدلة بالفقرة الاولى من المادة الثانية من مقاو له 

سنة 8م14 المذكورة أعلاه سوف يكون غير نافذ الفمل خلال مدة التأجيل ٠‏ 

المادة السادسة 
ان مدة السبع سنوات والنصنف سنة المذكورة في المادة السادسة من اتفاقية 
شركة بي٠‏ او٠‏ دي٠*‏ التىي قد هددت سبع سنوات بموجب الفقرة الثانيه من المادة 
الثانبة من مقاولة سنة ١4#‏ المذكورة أعلاه سوف تمدد بمدة تساوي هدة التأجيل 

اضافة الى اللمديد المذكور ٠‏ 

-خ5- 


0 المادة السابعة 
بالنظر الى التعديلات الآنفة فيالاتفاقات المختصة سلف الشركات الى 
الحكومة مبلفا قدره مليون واحد من الباونات الاسترلينية يدقع في اليوم الاول من 
شهر حزيرزان سنة 1840 ومبلغ قودره خمسمائة الف باون استرليني يدقع فياليوم 
الاول من شهر كانون الثاني الذي يلي توفيع آخر هدنة بين بريطانيا العظمئوبين 
المانيا وايطاليا والنابان حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الاولى أعلاه ٠‏ 
وهذه الدفعات.:تحري في.لندن لامر الحكومة ٠‏ 
تستزد الشركات هذه السلفات بدون فائدة ومجتمعا وفي عين التواريخوبموجب 
ذات الششرؤظ المذكورة في مقاولة سنة م9١‏ يشأن استرداد الثلائة بلايين باون 
استر ليني التي سبق أن سلفت من قبل الشركات الى الحكومة بموجب مقساولة 
سنة .19 المذدكورة . 
3 المادة الثامئسة 
٠ ٠‏ محيث لم تعدل.أو تستبدل بموجب أحكام هذه المقاولة تبقى كافة الحقبوق 
والامتازات -والالتزامات العائدة للحكومة والشركات نافذة الفعل خلال المدة. المحددة 
بالاتفاقنات المختصة ‏ بما فبها مدة التأجبل ‏ وبالشروط الواردة فيها ٠‏ 
المادة التاسسعة 
. . كل عمل تقوم به 'الحكومة وفقا لهذه المقاولة يقتضى أن يقوم به وذير أو 
شخص آخر يعينه مجلس الوزراء من حين لآخر للقيام بذلك العمل .* 
اد المادة العاشرة 
وضعت هذه المقاولة باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كلا النصين رسميا * 
أما لذا وقع تناقض في المعنى بين النص العربي والنص الانكليزي لهذه المقاولة 
فيرجع حبائذ الى النص الانكليزي ٠‏ 
الادة الحادية عتسرة 
لانصبح هذه المقاولة نافذة قبل ابرامها وما لم تيرم بقانون خاص على أن 
و8 اد 


لايتأخر اعلان هذا الابرام عن اليوم العشر.بن هن شهر أياد سئة .ةلو كلاشارة 
الى تار رينم هذه المقاولة تعر من تار ربح تنفيد ذلك القاتون الخاص ٠‏ 


بحضور بالنيابة عن الحكومة 
سلمان البراك .نوري السعيد 
ادوين دراور 
ببحضور بالنمابة.عن شركة النفط. العراقية المحدودة 
ج و ولتر ج٠‏ سكليروس 
المدير العام 
بمحضور بالشناية عن شر كة: نفك البسرة المحدودة. 
ج و ولتر جه سكليروس 
المدرير العام 
بمحضصسور بالنيابة. عن شركة نفط الموصل المحدودة 
ج.و ولتر ج* سكليروس 
المددير العام 


بمقتضى السلطة المخولة لي وفق المادة. 4ه من قانون الطوابع المرافي ألسنة 
و1 أشيد باني قد قبلت نقدا مبلغا قدره النذان دينارا وذلك. عن رسم الطوابع 
المستحق عند إمضاء هذه المقاولة. ٠‏ 
صاللح جبر 
وذير الالية 


( شمر بللوقائع العرافة عدد 4و٠<‏ في ١نه19:48:)‏ 


اس © كلاه 


أسباب موجبة 


١‏ ان المادة الرابعة من الاتفاضة المعقودة بتاريخ 79 تموز 1984 بين 
الحكومة وشركة نفط البصرة حتمت على الشركة الشروع خلال ثمانية أسسهر 
من "تاريثم الاتفافية بمسبح جيولوجي مفصل في .ثلاث قطع مختلفة ونصت المادة 
الخامسة على وجوب الشروع بالحفر خلال مدة ثلاث سنوات على أن يكون مقدار 
الحفر ١7٠٠٠‏ قدم سئويا في السلة الاولى و٠٠٠٠7‏ قدم سنويا بعد العثور على 
النفط الى حين الشروع بالاصدار وقد وضعت المادة السادسة أسس اصدار النفط 
وحدمت أن ,يكون ذلك خلال سبع سنوات ونصفب بعد تاريخ الاتفاقية * 

* - أن المادة الخامسة من الانفاقبة المعقودة بين الحكومة وشركة استثمار 
النقط البريطانية بتارريخ "٠.‏ نيسان ١881‏ والمعدلة بالفقرة الاولى من المادة الثانية 
من المقاولة المعقودة بين الحكومة وشركات النفط ,تاريخ مايس 8م9١‏ حتمت على 
الشركة حفر ما لا يقل عن 17٠٠٠‏ قدم سنويا الىحين ابتداء تصدير النفط تصديرا! 
مننظما كما ان المادة السادسة وضعت اسس الاصدار وحتمت أن يكون ذلك خلال 
مدة سبع سئوات ونصف من تاريخ الاثفافية وقد مددت هذه المدة يسبع سسنئوات 
بموجب الفقرة الثانبة من المادة الثانية من المقاولة المذكورة ٠‏ 

١ن‏ شركة نفط البصرة المحدودة وكذلك شركة استثمار النفط البريطانية 
المحدودة لم تقوما بالواجبات المذكورة في المواد المنوه عنها أعلاه مدعيتين بأن ظروف 
الحرب الحالية وعدم امكان الحصول على المواد واللوازم والمساعدات الفتبسة 
الضروريية كانت حائلة دون قيامهما بتلك الواجبات وطليتا تأجيلالالتزاماتالمذكورة 
بعد مرور سنتين من انوقيع الهدنة بين الدول المتحاربة ٠‏ 

ان الحكومة العراقية وان كانت مقتئعة يأن ظروف الحرب عرقلت سير العمل 
الا أنها لم توافق على التأجيل بدون تعويض وقد تم الاتفاق على أن يكون التعويض 
مليون ونصف ملبون ليزة انكلنزية: يدفع. منها مليون ليرة في اليوم الاول من شهر 
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حزيران 1948 ونصف مليون ليرة بعد توفع الهدنة ويسترد المبلغ بدون فاسدة 
وبنفس الشروط التي بموجبها يتم استرداد المبلغ علاثنة ملايين ليرة انكليزية المنوه 
عنه في' المادة الرابعة من مقاولة سنة 8ثة؟ ٠‏ 


0000-7 


رقم (5) لسلة 1١95605‏ 
قانون 
تصديق الاتفاق المعقود في 55 كانون الاول ١5١‏ 
بين الحكومة العراقية وش ركني نفط خانقين المحدودة 
ونفط الرافدين المحدودة 
بموافقة مجلسى الاعبان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي : 
المادة الاول 
إيصدق بهذا القانون الاتفاق المعقود في 7٠‏ كانون الاول من سنة 1981 بين 
الحكومة العراقية وشركتي نفط خائقين المحدودة ونفط الرافدين المحدودة ٠‏ 
المادة الثانية 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
امادة الثالثة 
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
| كتب سغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الاول سنة ١9/1‏ 
واليوم السابع عشر من شهر شاط سنة اا ٠‏ 


عدالالسه 
عبدالمحيد محمود نوري السعيد 
ودس الاقتصاد ريسن الوزراء 

( نشر بالوقائع العراقية عدد 54.م في 5050/0/١4‏ ) 


8197 
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الاتفاق المعقود في "٠‏ كانون الال 1١55١‏ 
بين الحكومة العراقية وشركتي نفط خانقين المحدودة 
ونفط الرافدين المحدودة 
لقد تم عقد هذا الاتفاق في اليوم الخامس والعشريين من شهر كانون الاول 


سنة زهوا ين معالي السيد عبدالمجيد محمود وزير الاقتصاد سابة عن الحكومة 
العراقية (ويسمى 'فيمأ بلي الحكومة) فريقا أولا وبين المستر أل سى* رايس اابة 
عن شمركة نفط خائقين المحدودة إوالتي نسمى فيمابلي الشركة) فريقا ثانيا والمستر 
آره أج* آرنولد نيابة عن شركة نفظ الرافدين المحدودة (والتي تسمى فيمايلي 
الرافدين ) فريقا ثالثا + 


وقد م الاتفاق :بهذا بين الحكومة والشركة والرافدين على مايلي 5 


0 اعتبارا من اليوم الاول من كانون الثآني 1487 تتولى التحكومة المسؤولية 


'والسيطرة الخاصة بتجهيز وتوذيع و بيع البنزين والكيرو سين ونفط الوقفود 
“وكذلك نفط الديزل ونفط الغاز (التي ستدعى فمايلي بالمتتوجات المعبلة ) 
وذلك لسد احتماجات العراق الداخلية ٠‏ 


#اب تبيع الشركة الى الحكومة بموجب تسعير متفق عليه اعتبارا من اليوم الاول 


من شهر كانون الثاني 9867| موجوداتنها في مصقاها الحالي في الاراضى المحولة 


(الذني سيدغى فيما بعد بمصفئ الوند) باستثناء الاموال غير المتقولة والنتقود 


والدريون التي لها ورصيد حسابها في البنك 3 وتقوم الحكومة بالدفع لقساء 


<< هذه الموجودات بطريقة يتفق عليها ٠‏ وتعوض الحكومة الشركة عن كل ادعاء 


باطو يرتم الزااد الكاركي أو الخردوم ضري ماتيا مني يننا 


م - تقوم الشركة انيابة عن الحكومة ولحسابها بتشغيل مصفى الوند وأية منسأت 


أخرى قد تكون ضرورية لانتاج وتجهيز النفط الخام الى مصفى الوند 
حادامت الشيزكة قائمة بتشغيل هذا المصفى من. أجل :نجهيز احتياجات العراق 


4# 


3 


نت 


5 


/ا- 


- 4 


الداخلية من المنتجات المعيئة .ه وتممل الشركة جهد طاتها في جميع الاوفات 
بتجهيز المتتحات المعينة اللازمة رسي اوشاع اله بنظر الاعتبار سلامة 
عملياتها وكفايتها والاقتصاد فيها فنها وكذلك القدرة الانتاجية لنشأت الاتساج 
المذكورة ومصفى الوند ٠‏ 
- على الحكومة أن تخطر الشركة في غضون مدة ستة أشهر على الاقل عسن 
عزمها بعدم حاجتها لمواصلة الشر كة أعمالها المشمار اليها في المادة (©) أعلاء * 
ونستحق الشركة المدفوعت بمقتضى ذلك إلى حين انتهاء مدة الاخطار عنها 
حيث تصبيح التزاماتها بموجب المادة (0) منتهية أو حتى الأريخ تسليمالمتتجات 
المعينة من مصفى الوند أيهما يكون الملآخر ٠‏ 
تيع الرافدين الى اللحكومة اعتبارا من الوم الاول من كانون الثاني سسنة 
196197 بموجب أسعير متفق عليه جميع موجوداتها في العراق اللازمة لتوزريع 
وبيع المنتوجات المعينة لغرض استهلاك العراق الداخلي باستثناء الديون التي 
لها والنتقود ورصيد حسابها في البنك ٠+‏ ونقوم الحكومة بالدقع لقاء همده 
الموجودات بطريقة .ينفق عليها وتعوض الحكومة الشركةعن كل إدعاء فيما 
يتعلق برسم الوارد الكمركي أو أية رسوم أخرى قد تنشأ عن هذا الببع ٠‏ 
لمدة. عشرة سنوات اعتبارا من ١‏ كنون الثاني 1987 قوم الشركة نيابية 
عن انكر ولحسابها (وتعين الجكومة الشركة وكللتها الوحيدة لهسسدًا 
رضي ) تر اي يد ارجات اللعة انيت امات ان لغراق الداخلية على أن 
نستعمل لهذا الغرض الموجودات المشار اليها في المادة (ه) من هذه الاتفافية 
وأيذ وسائل 3# ضرورية تقدمها الحكومة ٠‏ 
لتمكين الشركة من القيام بالتزاماتها بموجب المادة () من هذه الاتفاقيسة 
تكون الحكومة مسؤولة عن اقتناء وتسليم كميات كافية من المتوجات المعينة 
الى الشركة لسد احتباجات العراق الداخلية ٠‏ 
.بحق للشركة فبما يتعلق بجميع عملياتها بموجب هذه الاتفاقة ان تمارس 
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نحت اشراف الحكومة جميع الصلاحيات الادارية الاعشادية بما يي ذلك حق 
تعيين المستخدمين وفصلهم وتعيان الو كلاء الثانوين والقاولين ٠‏ 

ب - تدقع الحكومة للشسركة بالصورة التي يتفق عليها جميع التكاليف التيتتكيدها 
الشركة والتي تعين حسب الاصول الحسابية الصحبحة الثابتة والتي تعود الى:- 
(1أ) العملات الجارية بمقتضى المادة (م) من هذه الاتفاقية ٠‏ 

(ب) الخدمات المسداة بسقتضى الادة () من هذه الاتفاقية (على أن لا يشمل 
ذلك التكاليف التي سبق واحتسبت بسوجب الفقرة (أ) أعلاه ) * 

ه 1 وما دامت الشركة ملزمة بتقديم الخدمات بموجب هذه الاتفاقية تدفع 
الحكومة الى الشركة أجرة سنوية يتفق على مقدارها وطريقة دفعها ٠‏ 

تقوم الشركة كجزء من أعمالها بالنيابة عن الحكومة بتدريب العراقيين على 
نفقة الحكومة كي يستخدموا في صاعة النفط في العراق وذلك بقدر مالقتضيه 
الاعميال ٠‏ 

*+ ( أ) بالاضافة الى الالتزام المتعلق بانتاج النفط الخام بموجب المادة (66 

من هذه الاتفافية نستمر الشركة على اعمالها في الاراضي المحولة 
بغية 'تصدير النفط النخام المنتج فيها من العراق بأسرع ما يمكن * 

(ب) على الشركة ان شرع افي التصدير المنتظم بمعدل لايقل عن ملبوني 

طن سنويا خلال مدة سبع سنين من تاربخ "تصديق الانفاقية الا اذا 

حدنت كوة قاهرة منعتها من القيام ذلك وتشمل القوة القاهرة أية 

خالة اخرى تقتنع بها الحكومة الى الحد المعقول بأنها خارجة عن 

سطرة الشركة ٠‏ 

ان الترتسات الخاصة بهذا الاصدار لا تسمل الاصدار بواسطة 

سخطوط الانابسب الثلاثة العائدة لشركة النفط العراقية المحدودة من 

كر كوك الى السحر الابيض المتوسط بقطر 18 إنيجا و15 انيجا وهم 


#56 


١١ 


١ 


اليا والتى تين أو تنشأ الآن الا اذا أضيف خط آخر خلال 
هذه المدة الى الاناببب المنوه بها اعلاء * 

2١‏ اذا ابلغت الشركة الحكومة ان من رأيها عدم وجود احتياط كاف 
من النفط الخام يسربر التصدير بصورة تحار ية أو اذا لم تشمرع 
بالتصدير المننظم وفق الفقرة (ب) أعلاه فعلى الشركة ان تتنازل الى 
اللحكومة عن كافة حقوقها بمؤاجب اتفاقات الاراضى المحولة وتصبح 
هذه الاتفاقات منتهية ٠‏ عند حصول هذا الانتهاء بحق للشركة أن 
تر فع خالصا هن جميع الرائب والرسوم جميع اجهزتها ولوازمها 
وموادها واموالها مهما كان نوعها ( عدا الموجودات غير المنقولة الي 
تصبح ملكا للحكومة بدون عوض ) أو أن تتصرف بها بأية طريقة 
أخرى على أن يكون للحكومة الحق في شرائها بسعر معتدل خلال 

مدة ثلائة أشهر من الانتهاء المذكور ٠‏ 

)0 في حالة تنازل الشركة عن حقوتها بموجب الفقرة (ج) أعلاه يكون 
لها الحق عند انتهاء سبع سئوات من تاريخ ابرام هذه الأتفاقفة في 
أن تتحرر بن الزانتها سرعي را رحاب عر الاماية بارع 

من احكام نلك المادة + 


تلغى المادة (1) من انفاقية الاراضى المحولة المؤرخة في 74 ايار سنة ١9590‏ 


اعثيارا من ١‏ كانون الثاني فدنة 6ة ٠‏ ومن ناز بح شسروع الشركة 
بتصديز النفطا الخام بصوزة منتظمة مز بن العراق: كما جاء أعلاه يققسم 
بالمناصفة بين الخكومة والشسركة الربح الناتج فبي العراق من عمليات 


: التصدير وتحتسب وتدفع ملك الناصفة في الربح بنفس الطريقة والكيفية 


الني تطبق على الشركاتالاخرى التي تنتج النفط في العراق. لاجل التصدير 


بقدن مأ د لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية : تنقى ألحكا اتفاقبات الارا 
7 يقتضى 3 ضي 


المحولة ملزمة على اطرافها وتفسرء مع هذه الانفاقية وطق عليها اذا كانت 
لإ تتعارض معها ٠‏ ولاغراض هذه الاتفاقية بقصد باتفاقيات المناطق المحولة 
755 


اتفاقية دارسي المؤرخية في 78 / أيار / 1401 والبروتوكول الموقع في 4 
تشرين الثاني 141 والانفاقة المؤرخة في "٠‏ أب 1996 والانفاقية 
المؤرخة في 74 أبار 95و ٠‏ 

١©‏ - كل عمل. يقتضي القيام به من قبل الحكومة بموجب هذه الاتفاقة يجب 
ان .يقوم به الوزير. أو الشسخص. الذي يعينه مجلس الوزراء من وقت لآخر 
للقنام بذلك العمل ٠‏ 
- وضعت هذه الاتفاققة باللغتين العربية والاتكلزية ويعتبر كلا النصين. رسما 
أما اذا وقم تناقض في الممنى بين النصين العربي والانكليزي لهذه الانفاقية 
فبعول عندئذ على النص الانكليزي ٠‏ 


* لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ما لم تبرم بقانون خاص‎ - ١7 


نديم الباجدجي عبدالمجيد محمود 

بلحضسور وزير الاقتصاد 
بالنيابة عن الحكومة العراقية 

دي* امء كرافتون اله سي ٠‏ رايس 

دي ٠‏ أمء كرافتون آره أج. أرنولد 
, محضور بالسابة عن شركة تفط ١‏ لرافدين المحدودة 


بمقتطى السلطة المخولة لي وفق المادة 8م من قانون الطوابع العراقي لسنة 
+46 اشهد اني قدشلت نقدا صلغا قدره خمسون دينارا وهو رسم الطابع 
المستحق عند توضع هذه الانفاقة ٠‏ 
ضياء جعفر 
وكيل وزير المالية 
( نشر بالوقائع العراقية عدد 04" في 50/9/١4‏ ) 
/7517 م 


رقم ( ؛ ) لسمنة 19555 
قانون 
نصديق الاتفاقية المعقودة في ٠‏ شباط سنة 19601 بين الحكومة 
العراقية وشركات النفط العراقية المحدودة ونفط الموصل 
المحدودة ونفط البصرة المحدودة 
بموافقة مجلسي الاعبان والنواب أمرنا بوضع القانون الآني :ب 
المادة الاول 
تصدق بهذا القانون الانفاقة المعقودة في م شاط سنة 1989 بين الحكومة 
العراقية وشركات النفط العرافية الحصدودة ونفط الموصل المحدودة ونفط 
البصرة المحدودة ٠‏ 


ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية * 
المادة اكثالثة 
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون * 
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشربن من شهر جمادى الاول سنة ١/١‏ 
واليوم السابع عشر من شهر شباط سنة 1988 * 


عبدالاله 
عبدالمجد محمود نوري السعيد 
وذبر الاقتصاد رس الوزراء 


( نشر بالوقائع العراقبة عدد 4.هم في 00/9/١4‏ ) 
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الاتفاقية ا معقودة في ٠‏ شباط ١51095‏ 
بين الحكومة العراقية وشركات النفط العراقية المحدودة 
ونفط الموصل الحدودة ونفط البصرة الحدودة 

عقدت هذه الاتفاقية فى الوم الثالث من شهر .شباط لسنة اثنتين وخمسين 
بعد التسعمائة والالف بين معالي السد عدالمخد محمود وزير الاقتصاد نابة عن 
الحكومة العراقية ا( يسمى فيما يلي « الحكومة » ) فريقا أولا وبين اللستر اج * 
اتن + لسن + ٠‏ نسابة عن (أ) شركة النغط العراقية المحدودة ( تسمى فيما بلي 
الشركة العراقية ) (ب) شركة نفط الموصل المحدودة ل( تسمى فيما يلي شسركة 
الموصل ) و (ج) شركة نفط البصرة المحدودة ( تسمى فبما يلي شركة البصرة ) 
والمشار قيما بلي الى هذه الشركات الثلاث معا « بالشركات » فر يقا ثانا * 

لا كانت الحكومة والشسركات راغبة في الدخول في اتفاق لافتسام الريح 
النانج من عمليات الشركات فى العراق مناصةة ولما كانت الحكومة تنوى تعديل 
و لغرض غرض ضريبة بنسبة (00) بالائة على الدخل 
الناجم من ع التعاطى بالنفط أو -حقوق استلام الافط المنتج فى العراق والمصدر مله 


على أن الحصة أو الدفعات التي تتسلمها الحكومة من هذا النفط تحسم بما يعادلها 
من مقدار الضريبة ٠‏ 

فقد انم الانفاق بهذا بين الحكومة والشركات على الوجه التالي :- 

المادة الاول 

() فى هذه الاتفاقية : 

بقصد بعمارة « مقاواة الشركة العرافة » المقاولة المؤرخة 15 آذار 1998 
المعقودة بين الحكومة فريقا اولا وبين شركة النفط التركية المحدودة فريقا ثانيا 
وجمسيع الانفاقات والكتب المتمادلة النافذة المفعول والمختصة بها قبل التاريخ الذي 
تصيح قيه هذه الاتقافة نافذة المفعول ماشرة بموجب المادة (15) منها ٠‏ 
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,بقصد بعمارة « مقاولة شركة الموصل » المقاولة المؤرخة 7٠١‏ سان 829و 
المعقودة هن الحكومة فريقا أولا وبين شركة بي * اوء دي ٠‏ 'الملحدودة فريقا 'ثانيا 
وجميع الاتفاقنات والكتب المتنادلة النافذة المفعول المختصة بها قبل التارريخ الذي تصبح 
فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول ماشرة كما ورد أعلاه ٠‏ 

,نقتصد بعبارة 0 مقاولة امتتراكة البصرة « المقاولة المؤرخة به تموز معو 
المعقودة بين الحكومة فريقا أولا وبين شركة البصرة فريقا ثانيا وجميع الانفاقيات 
والكتب المتادلة النافذة المفعول والمختصة بها قل التاريخ الذى تصبح فيه هذه 
الاتفاقية نافذة المفعول مباششرة كما ورد أعلاه ٠‏ 

ْ .بقصد بعمارة 0 المقاولاات الحالية » مقاولة الشركة العرافة ومقاولة تتشراكة 

الموصل ومقاولة شركة البصرة ٠‏ 

لقصد ببعمارة « المقاولات المعدلة » المقاولاات الحالية كما عدلت بهذه الانفاقة ٠‏ 

بقصد بعبارة « التاريخ التنفيذي المختص » )١(‏ بالنسبة للشركة العراقية ١‏ 
كانون الثاني 6١‏ و (59) بالنسبة لشركة الموصل ١‏ كانون الثاني الذى يسيبق 
هباشرة تارريخ الشروع في تصدير النفط بصورة منتظمة المشار اليه في المادة 
السادسة من مقاولة شركة الموصل و () بالنسبة لشركة البصسرة ١‏ كانون الثاني 
الذى .يسيبق مباشرة تاربخ الشروع في تصداير النفط بصورة منتظمة الشار اليه 
في المادة السادسة من مقاولة شركة البصرة 8 

.بقصد بعمارة « حصة الحكومة « المبلغ الذي تستحق الحكومة شضه بموجب 
الثقرة (أ) من اللادة (60 من هذه الانفاقة ٠‏ 

بقصد بعبارة « عمليات الشركات فى العراق » العمليات التي .بحق لكل من 
الشمركات القيام بها في داخل العراق بموجب المادة )١(‏ من المقاولات الحالية ٠‏ 

بقصد بعبارة « الربح النانج من عمليات الشسركات في العراق » )١(‏ فيا 
بختص بتصدير النفط الخام من العراق من قبل الشركات الفرق بن سعر الطن 
الواحد من هذا النفط في حدود العراق والتكاليف الحقيقية أو التكاليف الثابتة 
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للطن الواحد كما يكون الحال ( والني تثبت في كل حالة بالطريقة المنصوص عليها 
فى المادة (4) من هذه الانفاقية ) مضروبا بعدد إلاطنإن من النفط المصدر على هذا 
الوجه و (0) فيما يختص بسائر عمليات الشركات في العراق الربح المثبت بالطريقة 
التي يتفق علها بين الحكومة والشركات * 

إيقصد بعمازة د الاسعار السائدة » الاسعار « معبرة بالشلنات للطن الواحد » 
للنفظ. الخام العراقي من الصنف والثقل النوعي اللختصنين على ظهر السفينة في 
نقطة انتهاء ببحرية التي يتوصل اليها بالرجوع الى اسعار السوق الحرة للمسعات 
التحارية الفردية بشحنات كاملة .ووفق الشروط التى يتفق عليها بين الحكومة 
والشركات أو اذا لم كن هناك سوق حرة للمسعات التجارية بشحنات كايلة من 
النفط الخام العراقي ' فعندئد ,نقصد بالاسعار السائدة الاسعار المعتدلة التي تعين 
بالاتفاق بين النكومة والشركات وفي حالة عدم الاتفاق فبالتحكيم على إن يؤخذ 
بنظر الاعتمار الاسغار السائدة: للنفط الخام من صنف وثقل نوعي ممائلين في 
اسواق حرة اخرى مم اجراء التعديلات اللازمة عن أجور الشحن والتأمين ٠‏ 

:بقصد. بعبارة « التكاليف الحقيقية » مجموع التكاليف المعينة بالطرق الحسابية 
الصحيحة الثابتة على أساض عادل وصحيح المنسوبة الى عمليات الشسركات في 
العراق بشأن ب 
١‏ ا نفقات التشغيل والادارة و 
؟ ب اندثار جميع الموجودات المادية في العراق بنسمة عسرة با مائة سنويا واطفاء 
' ' جميع 'المصروفات الرأستتالية الاخرى في العراق بنسبة خمسة بالائة سنويا 

الى ان يتم شطب جميع هذه الموجؤدات والمصروفات * 

يقصد بعمارة « الاسعار في حدود العراق » الاسعار ( معبره بالشلنات للطن 
الواحد ) للنفط الخام العراقي في نقاط التصدير من العراق مع مراعاة الوضع 
الحغراقي لنقاط التصدير هذه والاسعار السائدة المطبقة وكذلك معدل التحققات 
من الشححنات والمبيعات الحارية بموجب مقاولات طويلة الاجل ٠‏ 

يتقصد بعبارة٠<‏ طن » الطن الاتكلزي الذني يساوي 7374٠‏ ليبرة * 

داهخآا- 


رب في هذه الانفاة وفي المقاولات المعدلة ابقصد عبار م م الاتزاسم ج الضافي » 
بالنسية لاية ستة تقويمية وفيما بخص كل شرك عن الشركان كنية الفط 
الاجمالية المستخرجة والمخزونة من قبل تلك الشركة قي تلك السنة وذلك 
بعد اسقاط جمع الماه والمواد الغريية ( وفي حالة الشركة العرائة قط ) 
بعد أن يتقظ اها جميع النفط المجهز لمصفى الحكومة في تلك السنة 
بموجبالفقرة (؟) من المادة (415 منالقاولة المعدلةالخاصة بالشمركةالعراقية 
اكادة الثانية 
اعشارا عن التارييخ التنفيذي المختص نام 
0( تستوفي الحكومة با بالطرريقة المصوص علها في المادتين )٠١(‏ و (11) من 
هذه الاتفاقية مبلغا يعادل خمسين بالمائة من الربح النانج من عملمات الشسركات 


في العراق أو و المبلغ المنتصوص عليه في المادة (4) او (5)(كما يكون الحال ) 
ابيهما الآكبر ٠‏ 


(ب) علاوة على ذلك تستوفي الحكومة من كل شركة من الشركات مقابل الاعفاء 
من الضرائب مبلغا قدره عشرين الف ليرة استرلينية سنويا يدفع في أو قبل 
لضفا آذار في يي السملة التقو ريمية ة التي قلي هاشرة + 


50 
اكادة الثالئة 


-١‏ بحق للحكومة ‏ عن كل سنة تقويمية اعتبارا من التاريخ التنفيذي المختص- 
ان تختار باخطار توجهه الى الشركات أَخَد النفط عينا لحد اثنى عشر ونصف 
بالمائة من الانتاج الصافي لكل شركة من الشركات وان تستوفي عما لا تمختار 
اخذه عينا من هذا النفط ملفا يعادل قيمته حسب الاسعار السائدة وذلك 
بالصورة اللنلصوص عليها في المادة )1١(‏ من هذه الاتفاقة ٠‏ 

* س إسلم النفط الذي تختار الحكومة اخذه عبنا بموجب هذه المادة واصلا على 
ظهر السفينة في نقطة بحرية ٠‏ 

“# ب يكون الالخطار الشار اليه في الفقرة )١(‏ من هذه المادة اخطارا تحريريا 


5 


تعطه الحكومة الى الشركة المختصة قنك بداية السنة التقويمية التي يمود 

الها الاخطار بستة اشهر تقويسة على الاقل *٠‏ 
4 جميع الامور المقتضية انفد هذه آئادة والتي لم ينض عليها ينوع خاص 

فسما تقدم تعين بالصورة التي يتفق عللها بين الحكومة والشركة المختصة ٠‏ 

ائادة الرابعة 

تتمهد الشركات بأن حصة الحكومة في كل سنة تقويمية اعتبارا من التاريخ 
التنفذي المختص لن تقى عن ملغ يعادل حسي. الاسعار السائدة قيمة خمسة 
وعشرين بالائة من الانتاج الصافي لكل من الشركة العراقبة وشركة الموصل, في 
تلك السنة وثلاثة وثملث بالمائة من الانتاج الصافي ! لشركة البصرة في تللكت السئنة 
على ان تعتير في كال حالة قبمة الاثنتي عشر وانصف بالمائة (حسب الاسعار السائدة) 
الذي إبحق للحكومة إن تختار اذه عننا كما نص في المادة (#) من هذه الاثفاقية 
جزءا من المبلغ المذكور ٠‏ 

المادة الخامسة 

تتعهد الشركة العراقة بانها ستنتج وتصرف كمية من النفط الخام لاقل 
عن عشرين هلبون وسبعمائة وخمسين الفب طن ستويا اعتبارا من ١‏ كانون الثاني 
4ه وتتعهد شركة الموصل بانها ستتتتج وتصرف كمية من النفط النخام لا تقل 
عن ملون وربع مليون طن سنويا اعتارا من ١‏ كانون الثاني 1484 وتعهد شركة 
البصرة بانها ستنتج وتصرف كمية من النفط العام لا تقل عن ( ثمائية )علايين طن 
سنويا اعشارا من ١‏ كانون الثاني 1965 ما دامت المقاولة المختصة في كل حالة 
نافذة المفعول بعد ذلك وتشمل كمات النفط الشار الها أعلاه أي مقدار من النفط 
اختارت الحكومة ان تأخذه عنا بموجب أحكام المادة () من هذه الانفاقية ولكنها 
لا تسمل ما بجهز من اانفط لاحتيساجات العراق بموجب مقاولة الفسركة 
العراقية المعدلة ٠‏ 
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المادة السادسة 
تنعهد الشركات منفردة ومجتمعة بأن حصة الحكومة لن” تقل عن عشرين 
مليون ليرة استرلبية سنويا خلال كل من الستتين 5988 و3984 ولن تقل عن 
خمسسة وعد ين مليون ليرة استز لينية. خلال سنة ١488‏ ..وكل سنة انليها. ٠‏ 
المادة الشابعة 
اذا استطاعت الششركات كل فيما بخصها ان تبزهن بطريقة تقتنع بها الحكومة 
الى الحد المعقول ان ظروفا خارجة عن سيطرنها تمنعها أو منعتها من انتاج أو تصر يفف 
كات النفط المذكور في المادة (8) من هذه الاتفاقة بتمامها في اية سنة تقويمية 
فعندئذ تخفض بشن اتلك السنة كمية أو كميات النفط المختصة المذكورة في تلك 
المادة وذلكِ بالمقدار الذى منعت الشركات من انتاجه أو تصريفه ويخفض بشسأن 
تلك السنة التعهد الوارد في الادة (5) من هذه الانفاقية بنسية التخفيض الحارى 
وفي كل الاحوال لا يسمح بموجب هذه المادة تخفيض التزامات الشركات بموجب 
المادنين ماد 60 من هذه الانفاقية سسب الضرورة أو الملائمة التحارية فقطااء 


ف ف 
المادة الثامنة 


(6 بالرغم مما جاء في المادة (/) من هذه الاتفاقية تتعهد الشركات مضسسة 
ا ا 
تكوايليةغن تخنسة ملاربين ليرة ١‏ ستر لمنية تعوض الشركات النقص شراط 
أن لا.يز:يد مجموع المبالغ المتراكمة م لى - أى وقت من الاوقات التي ٠‏ تدفعها 
الشبركات بمزيحين هذا السهد الطلق عل عدرة ملايين ليرة. استر لينية. ٠‏ 

(ب) ' لتنفيذ الفقرة (أ) أعلاه :- 
() اذا قلت السلفة الربع سنوية المدفوعة الى الحكومة بموجب المسادة 
: )05 هن هذه الاتفافة عن الملنون وذبع ملبون ليرة استرلشة في أى 

ربع من أية سنة تقويمية تعوض _الشركات النقض لذلك الربع من 
السلة ٠‏ ْ 1 
985 


00 


0 


ان ما يدقع من المبالغ الى الحكومة بموجب هذه المادة يرد الىالشركات 

من حصة الحكومة للسنة او السنوات التقويمية الني تلي مباشرة وذلك 

إلى الحد الذى نزيد به حصة الحكومة في اية سنة من هذه السنوات 

عن عشرين مليون ليرة استرلينية قبل سنة ١988‏ أو عن خمسسة 

وعشسرين مليون ليرة استرلينية في "نلك السنة أو بعدها كما درن 
الحال ولا يحوز استردادها بغير هذه الطريقة مالم تتفق الحكومة 

والشركات على خلاف ذلك ٠‏ 


عند رد أى مبلخ كما جاء أعلاه ,بعود التزام الشركات بمو جب هذا 
التعهد بمقدار مادقع 3 


المادة التاسعة 


41 لغرض احتساب الربح الناتج من عمليات الشركات في العراق لا يجري 
أي اتنزيل عن أآية ضريبة على الادباح * 

(ب) لغرض احتساب الربح الناتج من عملبات الشر كات في العراق فيما يختص 
بتضدير النفط الخام من العراق من قبل الشركات  :‏ 


لف 


فق 


لقد تم الانفاق على أن الاسعار في حدود العراق للنفط الخام بدرجة 
36 بمقياس أيء بي* آي»* من صنف نفط كركوك المثبنة وفق 
تعر يف الاسعار في .حدود العراق الوارد في المادة (1) من همده 
الانفاقية كانت في اليوم الاول من كانون الثاني منة 1868 أربعة 
وتسعين شلنا للطن الواحد في الحدود العراقة السوريية وواحبد 
وثمانين شلنا ونسعة بنسسات للطن الواحد في القفار 

تعدل الاسعار في حدود العراق الوارد ذكرها أعلاه تعديلا مناسيا : 


() فما يخص بالنفط الخام من ثقل نوعي وصتف آخر بنفس 
المقدار الذدى يختلف به السعر السائد الملختص للثقل النوعي 
والصنف الحقيقين المختصين عن السعر السائد المختص للنفط 


06آا- 


0 


)6ن 


إلى 


الخام بدرجة +” بمقياس أي ٠‏ بي ٠‏ أي + من صنف نفط كر كوكده 
(ب)4 بشأن أي ذيادة أو نقصان في السعر السائد المخص بقع 

بعد ١‏ كنون الثاني 957 والذي ,بضاف الى الاسعار الحاصلة 

بموجب هةه المادة أو ببطمسرح منهاء٠‏ 
ان الاسعار قُ حدود العراق للنفط الخام المصدر من العراق فسي 
نقاط تصدير أخرى تعين بالاتفاق بين الحكومة والشركات 
وفق تعرريف الاسعار في حدود العراق * ومن ثم تعدل هذه 
الاسعار بنفس الطريقة المنصوصعلها في الفقرتين * (أ)و(ب) أعلاء» 
تسقى الاحكام المشار اليها أعلاه والخاصة بتشيت واتعديل انل كالاسعار 
السائدة في حدود العراق نافذةالمفعول انماما الى ان برهن احد الفريقين 
بصورة معقولة يقتنع بها الفريق الآخر بأن هذه الاحكام قد أصبحت 
غير متفقة مع تعريف اتلك الاسعار في حدود العراق وان تتفسق 
00 ا 0 موأخرى ٠‏ 
تكون تكاليف الشركات الحقيقية ثلائة وعشرين شلنا للطن الواحد 
ل بنسات للطن !١‏ لواحد لسسنة 
مه ١‏ وثلاثئة عشر شلنا للطن الواحد بعد ذلك ( تسمى في هذه 
الفقرة: «الكلفة الثابتة»). ٠‏ واذا وجد عند نعبين التكاليف الحققية 
لابة سنة لإبما فها السنتان ١قذاز‏ 1545 ) انها تختلف عن الكلفة 
الثابتة بأكثر من عشسرة بالمائة قتطبق عندئذ التكاليف الحقيقية واذا 
اقتضى الحال مثل هذا التطسق في سنة #هية ا أو أبة سنة لهسا 
فعتبر الرقم المثبت على هذا الوجه الكلفة الثابتة الا اذا وجده ان 
التكالف الحقيقية تختلف عنه بأكثر من عشيرة بالمائة ٠‏ 
بالرغم من أحكام الفقرة (ب) ه أعلاه فقد تم الانفاق على أنه في 
حالة الششروع بتصدير النفط بصورة منتفلمة بموجب مقاولة شركة 
البصرة خلال سنة ١480١‏ فتطق الكلفة الثابتة المسنة في تلك الففرة 

1ه 


لسنة ١969‏ على النفط المصدر على هذا الوجه من قبل شركة البصرة 
في سلكة (هوا * 


المادة العاشرة 


تدقع الشركات الى الحكومة عن ذل سنة تقويمية اعتبارا من التارريخالتنيدي 


الملختس ميلغا اذا أضف الى مجموع المبالغ المذكورة آدناه يعادل خصة ة الحكومة ٠‏ 


ان هذه المبالغ هي كمايلي : 


(1) مبلغ يعادل بحسب الاسعار السائدة) جميع النفط الذى يحق للح كومة 


ب 
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أخذه عبنا في تلك السنة بموجب المادة (م) من هذه الاتفاقية ٠‏ 

مبلع بيعادل مجموع امالغ الدفوعة عن ضريبة الدخل العرافية وذلك عن 
الدخل العائد لتلك السنة والناجم بأي وجه من الوجوه من التعاطي بالنفط 
5 حقوق استلام النفط انتج من قبل الشراقّات في العراق قى والمصدر منه ٠‏ 


المادة الحادية عسيرة 


نجري الشرثات عن نفسها وعن آية شركات أخرى خاضعة في حينه 


لضريية عرافية والتي تتوكل عنها الشركات أو أي منها من وقت لآخر 

دفعيات الى الحكومة عن كل سنة اتقويمية اعتبارا من ١‏ كانون اللاني 

أهوا كمايلي 5 

1 ندقم سلفا لقاء وعلى .حساب مجموع الواردات كل ربع سنة خلال 
سبعة أيام من نهاية كل ربع اسنة واستند هذه السلف في كل حالة 
الى بان مؤقت بعدد الاطنان للمدة من ١‏ كانون الثاني السابق الى 
نهاية ذلك الربع من !لسنة وتتراكم السلف بحيث عند احتساب مقدار 
كل سلفة ينزل مجموع أي سلفة أو السلف السابقة المدفوعة عن 
السكة ذانها ٠‏ 

* ب تقدم الشركات الى الحكومة بأسرع هايمكن عملا بعد انتهاء السسنة 
وعلى كل حال في تاريخ لايتأخر عن ١م‏ آذار الذى يلها مبافسرة 


لاهلا ا 


'بيانا نهائما بعدد الاطئان لتلك السنة كلها ويصح هذا البيان قطعيسا 


ما كما قدم أو كما يعدل يعدئد باتفاق لايتاخر عن مم سان الذى 
يلي مباشرة مالم يكن احد الفريقين فد طلب كيل ذلك التاريخ باخطار 
نحريري الى الفريق الآخر إحالة أي خلاف الى التتحكيم للبت فيه 
واذا وجد بنتسجة اى بان قطعي يعدد الاطنان او بنشحة فرار التحكيم 
ان هناك رصيدا مستحةا للحكلومة عن مجموع الواردات لتلك السنة 
فيدفع هذا الرصيد فوزا واذا وجد ان السلف التي اسنلمتها الحكومة 
عن تلك السنة هد تحاوزت مجموع الواردات فتعتير الزيادة كسلفة 
مدفوعة من قبل السر ات (عن نفسها وباعشارها واثلاء كما ورد أعلاه» 
على حساب مجموع الواردات للسنة التي تلي تلك السنة مباشرة + 


: كل تسوية “تجرى بموجب “الفقرة (؟) من هذه المادة تكون ببدون 


مساس بأي تعديل في مجموع الؤاردات للسنة المشار اليها بنتيجة 
تطبيق المادة ه (ب) ه من هذه الاتفاقية ولكن لايجرى مثل هذا 


التعديل الا اذا انم الاتفاق عليه بين انلحكومة والشركات أو طلب احد 


1 
6سا 


الفريقين باخطر تحريري الى الفريق الآخر احالة السألة الى التحكيم - 
للنت فيها وذلك خلال تسعة أشهر من انتهاء تلك السئة واذا وجد 
بشحة هذا الانفاق أو القرار ان هناك رصيدا آخر مستحق للحكومة 
فيدفع هذا الرصيد فورا أما ‏ اذا وجد ان هناك رصيدا ‏ ستحق على 
الحكومة فيعتبر هذا الرصيد كسلفة مدفوعة من قبل الشسركات ( عن 
نفسها وباعتبارها وكلاء كما ورد إعلاه) على حساب ميجموع الواردات 


للسنة التقويمية التي تلي مباشرة تاريخ الانفاق أو القرار كملا 


ذكر أعسلاه ٠‏ 
0 مايدقع من المالغ بموجب هذه المادة يحب دفعه بالاسسببتر ليني 
الى مصرف في لندن تعينه الحكومة أو ب حسب أخبار الحكومة ب 
بتسليم بوله استرلينية في بغداد صادرة من مصرف في لندن وواجة 
الدفع الى مصرف في بغداد تعينه الحكومة ٠‏ 

0-7 


(ب) “اذا استحق رصيد للحكوية بمؤجب الفقرة ( 1) (5) أو الثقرة ( ]6 '١‏ 
(0) من هذه إدادة ويقى هذا الرصد غير مدفوغ لمدة: ثلائة اشهر: “تقويمية 
من التاريخ الذي أصبح فيه وايعب الدثم. يحق للحكومة حينئذ أن تنسع 

سوير الفط وسائر المنتوجاتٍ إلى إن يتم دقع | الرصد واذا لم يتم الدهع. 
. خلال إثلاثة أشهر :نقوريمية امن انتهاء الثلاانة اشهر المذكورة يبحق للحكومة 
اجينئد أن تنهي المقاولات المجدلة وان الجن ينلا من عيحع لكات الشيركات 
: في العر اق يما فها النفط المخزون في الاحواض وفي أماكن أخري ٠‏ 


(ج)- في هسيله المادق :ب 
,نقصد .بعبارة «مجموع. الواردات» بالنسبة ليه سنة تقويمية محدوخ امالغ 
.. التي. بحق للحكومة إستلامها.عن تلك السنة بموجب هذه الاتفائية وبموجب 
.. المقاولات .المعدلة. ولقاء الضرائب العراقية ٠‏ 


-< بيقصد”بضازة “«الضرائشٍ "العزاقية» بالنسنبة لاية ‏ سنة بستجموع المبالغ الواجبة 
الدفع.اى 'الحكوفة عن ضريية الدخل العزاقية مبني على دخل تلك: السسنة 
..الناجم بابي. وجه من. الوجوه من التعاطي بالنفط او الحقوق الخاصيِبة ‏ 
. باستلام ,النفط المنتج من قبل الشسرالات. في العراق والمصدر مله ٠‏ 
“تقد نعبازة «بنان إنغدكة الاطنان» سان تقدمه الشركات وانين فنه الاتتساج 
الصافى لكل منها وكمية النفط المصدرة من قبل كل منها. خلال المدة الي 
5 0 .ابا البيان والاسعار البائدة المختصة والاسعار في. حدود العراق وغين, 
. .ذلك من المعليومات التي _تتطلبها.الدجكومة بصودة ممقولة. لكي. يتسنى تقدير 
9 .الواردات اتلك البِدة ٠‏ ش 
الكادة الثانية عشرة 


. غند إحتساب الإسمار السائدة لاغراض هذه الاتقافة, , والمقاو إلات, المدلة 
8 الامتعار إلليئة. .بعملات: .غير .العملة الاسترليشة. الى العملة. الاسترلينية على 
أساس الاقام القاسية المعينة في ذلك الوقت بموجب مواد اتفاقةٍ الضندوق النقدي 
الدولي أو (في حالة عدم نين قبمة قياسية لواحدة أو أكثر من العملات المختصة 

اقهة؟ - 


أو في حالة عدم استمرار الصندوق النقدي الدولي) على أساس سعر أو أسعار 
التحويل الملائمة العترف بها من قل أي سلطة أخرى مقبولة دولا ٠‏ 


4 


المادة الثالثة عشرة 
مع مراعاة أحكام الفقرة لإب) من هذه الخادة تعدل المقاولات الحالية أو تمتبر 
معدلة اعتارا من التاريخ التنفيذي المختص على الوجه المين في الجبدول 
الاول الملحق بهذه الاتفاقية فسما يتعلق بسقاولة الشركة العراقية وعلى الوجه 
البين في الجدول الثاني الملحق بهذه الاتفاقية فبما يتعلق بمقاولة نسسركة 
الموصل وعلى الوجه المين في الحدول الثالث الملحق بهذه الانفاقية فبسسا 
يتعلق بمقاولة شركة البصرة وقيما عدا ذلك واعتبارا من التارريخ الذي 
تصبح فيه هذه الاتفافية نافذة المفعول ام اعتارا من التاريخ التتقيسدذي 
المختص كما .يكون الحال تقر وتفسر وتنفذ هذه الاتفافية كملحق لكل 
من المقاولات الحالية والمقاولات الممدلة المتعلقة بها وتبقى أحكام المقساولات 
الحالية والمقاولات المعدلة التي لا تتعارض هع هذه الاتفامة ناهذة المفعول تماماء 


5 تنفذ التعديلاات الحاررية 2 المقاولاات البحالية والنصوص عليها في الفقرة 


١ 


(8) من الجدول الاول والفقرة (4) من الحدول الثاني والفقرة )6٠١(‏ من 
الجدول التالث وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقيية 
نافذة المفمول ٠‏ 

اذا نشأ شلك أو نزاع أو اختلاف بين الحكومة والشركات حول تفمسير 
أو تنفيذ هذه الاتفاقبة أو أي ثىء فبها أو أي أمر يتعلق بها أو حول 
حقوق أو انمهدات الحكومة أو الشركات بموجب هذه الاتفاقية أو اذا 
عجزت الحكومة والشركات عن الأتفاق على أي أمر من الامور التي يقتطى 
نسويتها بالاتفاق فبحسم ذلك بالتحكيم على الوجه النصوص عليه في المقاولة 
العدلة المختصة ويقصد بعارة «الشسركات» في هذه الفقرة الشركات أو أية 
واحسدة متها ٠‏ 


ا 5 


اكادة الرابعة عشرة 
كل عمل يقتضى القيام به من قبل الحكومة بموجب هذه الانفاقية يجب أن 
يقوم به الوزير أو الشخص الذى يعينه مجلس الوزواء من وفت لآخر للقيام 
بذلك العمل ء٠‏ 
المادة الخامسة عشرة ا 
وضمت هذه الاتفاقة باللغتين العرية والاتكدزية ويعتبر كلا النصين 0 
أما اذا وقع تناقض فى المعنى بين النصين العربي والانكليزي لهذه الانفامة 
فبمول حينئذ على النص الانكليزي * 
المادة السادسة عشرة 


لا تصبيح هذه الاتفاقة نافذة مالم تبرم بقانون خاص ٠‏ 


انكذةهة 


0) 


2 


2 


22 
(0) 


الجدول الاول 
1 تعديلات خاصة في مقاولة الشركة العرافية 
تخدف ١المادة.‏ (+ 1) بتمامها و ينتهي مفعول 9 ماورد في امقاولة الشركة 
العرافة من الاشارات الى المادة قلة 5 


تحذف من المادة (1]) العنارة:فيحت. ديل حصة الحكومة بموجب ذلك 
القرار» ويستعاض عنها بالعيارة «يحب اجراء جميع التعديلات المناسسية 
بموجب ذلك القرار ٠2‏ 
تحذف من المادة )١8(‏ العارة «وكذ للك تمي رالكمنات*المفقاة من «الحصة 
بموجب الادة (١١).من‏ هذه المقاؤلة» والعمارة «بمقدار الحصة المستحقة 
للحكومة» وتضاف العبارة «بالانتاج الصافي» مباشرة بعد عبارة « بيانا » ٠‏ 
تحذف الادة (1) كلها ٠‏ ش 
تحذف الفقرة (9) من المادة )١4(‏ بتمامها وينتهي مفعول الكتب المتبادلة 
المرقمة (جي )١‏ و(بي١)‏ و(<7) وربي؟) والمؤرخة في 79 موز ١984‏ 
والكتاب المرقم س/١18‏ والمؤرخ في 7١‏ نيسان 1440 ويستعاض عنها 
بالفقرة الحديدة التالية في المادة (014) :- 
« (0 اذا انشأت أو اقتنت الحكومة مصفى في بغداد وانشأت خط أنابيب 
من هذا المصفى الى محطة الضخ (ك/7) ,بحق لها عندئذ أن تشتري من 
الشركة بالسعر المذكور أدناه الكمية اللازمة من النفط الخام التي مسد 
احتياجات العراق على أن .يكون هذا النفط من الصنف الذي يضخ الى محطة 
(ك/؟) من وفت لآخر وأن يسلم الى خط أناببب الحكومة في محطة الضخ 
(ك/؟) لقاء أجرة مقطوعة قدرها ملائة وستون ؛لنف ليرة استرلينية «سنويا 
( وهي كلفة ضخ هذا النفط ) مضافا اليها أجرة قدرها خمسة شلنات وستة 
بنسات استرلشية عن كل طن من النفط يسلم على هذا الوجه ٠‏ أما اذا وجد 
ان كلفة ضخ هذا النفط أو كلفته تختلف بأكثر من (عشرة) بالمائة عن 
الرقم المتتخذ على هذا الوجه فتعدل هذه الكلفة بالصورة التي يتفق عليهما 
بام 
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6) 


بين الحكومة والشركة أو بالتدكيم في حالة عدم حصول الانفاق وتسوى 
حسابات هذه الاجور بشأن كل سنة تقويبية نسوبة ة موقتة كل ثثلاثنة أشهر 
ونسوية نهاثية (مع مراعاة فقط كل تعديل يجرى وفق ماجاء أعلاء) في 
تاريخ لايتأخر عن 8٠‏ نمسان من السنة التي تلي مباشرة غير انه لايجوز 
اجراء هذا التعديل بشأن أية سنة مالم يتفق بين الحكومة والشركة على 
التعديل أو يطلب أحد الفريقين باخطار تحريري الى الفريق الآخر احالة 
القضة الى التحكيم للبت فبها وذلك خلال نسعة أشهر من انتهاء تلكالسئة* 
واذا وجد تشحةهذا الانفاق أو القرار ان هناكرصيد! فندفع هذا الرصد فوراء 
عند انقضاء ثلائة أشهر من شروع مصفى الحكومة في العمل تنتهي فورا 
تعهدات الشركة وشركة السع وفق المادتين (454 (أ) و(ه١)‏ من هذه المقاولة 
تخذف المادة (/7) كلها و بنتهي سفعول الكتابين المؤر خين في 7 آذار اموا 
المتادلين بان رئس وزراء العراق والمستر جي * سكليروس ويستعاض 
عنها بالادة التالية تب 
المادة ب /1؟ 

تعفى الشركة من دفع جميع الضبرائب مهما كان نوعها سواء أكانت أميرية 
أم بلدية الا بالطريقة النصوص عليها في المادة (11) من الانفاقية الؤرخة 
في الثالث من شهر شاط سنة ١961‏ المعقودة بين الحكومة فرريقا أولا وان 

شركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة فريقا ثانيا 

المستحقة في ١‏ كانون الثاني 96 أو بعده عن رأسمالها وحفرياتها 
ومعدانها وآلانها وأبئتها (ماعدا البوت والدوائر الواقعة ضمن حدود 
الملديات) وعن أرباحها (باستثناء الارباح الحاصلة من نقل النفط غير 
المنتتج من المنطقة المحدودة) وعن المواد المذكورة في المادة الاولى من هذه 
المقاولة قبل نقلها من الارض أو بعده وكذلك عن العمليات الفنية المستخدمة 
فيما يتعلق بالمواد المذكورة على شرط :ب 
0 أن لا تعفى الشركة من دفم رسم الس أو أي دسم آخر على 

متتوجات المواد المذكورة التي تصفى في العراق والتي لاتسعملها 

اس 


زفق 


زفذ3 


00 


الشركة لاغراض عمداتها على أنه ,بحق للشركة أن تطلب اعادة 
الرسم على ما 'تصدره من المنتوجات المذكورة ٠‏ . 
(ب) تعفى الشركة من الرسوم والضرائب. على الخدمات المناسية التي 


تنشتها الشركة على نفقتها في داخل المناطق التي تشغلها مضاربها 
واحواضها ومحطاتها الخاصة بالضخ ومنازلها وغير ذلك من الابنية 
مما له علاقة بالتهذيب والحراسة والصحة واماء والنور أو ينشأ يمن 
أجل هذه الامور وسائر الخدمات التي تنشئها عادة السلطة المحلية ٠‏ 
ولكن لبس في هذا ما ,فرض على الشركة أي تعهد بانشاء أي من 
هذه الخدمات + 


لا يجوز ان تكون الضرائب او الفرائض او الرسوم او الاجور أو العوائد 
الحكومية او البلدية أو المنائية التي لم نعف منها الشركة بموجب الشروط 
المتقدمة اعلى من او غير تلك التي نفرض عادة من وقفت لآخر على سائر 
المشاريع الصناعية أو على ممتلكاتها أو امتازاتها أو مستخدمها ٠‏ 

تحدف عبارة « مدير واأحد» الواردة في المادة زهع) ويستعاض عنها 
بعبارة 2 مدير .بن +٠‏ 

في المادة (+4) تضاف عبارة « أو اذا عحز الفريقان عن الانفاق على أي أمر 
,بقتعى السويته بالانفاق » بعد عبارة « اد الفر بقن المتعاقدين بموجبها 2 
مباشسرة ورستعاض عن عبارة د محكمية العدل الدولية الدائمة » بسمارة 
« محكمة العدل الدولية » ٠‏ 


5ه 


-- 


؟ا- 


“ا 


-5 


5 


5 


فنك 


الجدول الثاني 
تعديلات خاصة في مقاولة شركة الموصل 
07 شري للم 
ببحدف القسم الاخير من المادة 3 6 المتدىء بحملة ) على ان م هذا 
الاسترداد ) الى اخر المادة ويستعاض عنه يما بلي 3 
على ان يتم الاسترداد بلا فائدة في أأية سنة أو سنين تالة نزريد فمها واردات 
الحكومة من النفط المستخرج والمحتفظ به في العراق على عشمرين مليون 
ليرة استر لنية وان يقتصمر على الزيادة فقط ولا بحوز الاسترداد بغير 
هذه الطربقة + 
تحذف المادة (11) والفقرتان )١(‏ و () من المادة (15) بتمامها ٠‏ 
بنتهى مفعول كل ما ورد في مقاولة شركة الموصل من الاشارات الى المادتين 
(01 و (9) عدا ما يتعلق منها بالفقرة () من المادة )١18(‏ المذكورة * 
في المادة (18) 'تحذف عبارة « نتم تسوية الربع واعشار ذلك » ويستعاض 
عنها بعبارة « يحب اجراء التعديللات المناسية لموواجية » »* 
في المادة (4) تحذف عبارة « وبجميع الكميات المعفاة من الرريع وفق المادة 
الحادية عشرة من هذا الانفاق » وعبارة « بالمبلغ المستحق للحكومة في تلك 
السنة وفقا للمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا الانفاق » وتضاف 
عمارة ه بالانتاج الصافي تلك السنة » مباشرة بعد عبارة 0 مانا » ٠‏ 


تحذف الادة )١6(‏ بتمامها ٠‏ 


في اماد (54) تتحذف عارة « عدا كمية العشرين بالمائة الممصوص علها في 
المادة الثانية عشرة » وإستعاض عنها بعمارة د الا بالصورة والى الحد 
التصوص علهما في الادة (#) من الاتفاقية المؤرخة في شباط سنة 1981 


- #56 


المعقودة بين الحكوهة هن جهة وشركة النفط العراقية المحدودة والشمركة 
وشركة نفط البصرة المحدودة من الحهة الاخرى الث 

م ا بحذف صدر الفقرة الاولى من المادة (/؟) من أولها الى عر عبارة « ومقابل 
هذه المدفوعات » وتضاف كلمة ( دقع ) مباشرة بعد عبارة ( تعفى الشسركة 
من ) وتضاف عمارة ( الا بالطر بقة المنتصوص علها في المادة )1م من 
الاتفاقية المؤرخة في اليوم الثالثك من شهر شياط سكية 9617 ! المعقودة بين 
الحكومة فريقا أولا وشركة النفط العراقة المحدودة والشركة وشركة نفط 
اليصرة المحدودة فرريقا ثانا ) بعد كلمة ( بلدية ) ٠‏ 

في المادة (وم) تضاف عبارة « او اذا عحز الفريقان عن الاتفاق على أي أمر 
بقتضى تسويته بالانفاق » بعد عبارة « أأحد الفريقين أو تمعانه » ساشسرة 
ويستعاض عن عارة « محكمة العدل الدولة الدائمة » بسارة.+ محكمة 

اعم ا :2 

العدل الدولية » * 

٠» تحذف من المادة [ف3) عارة 2 هديرا » ورستعاض عنها بكلمة « مديريين‎ ٠ 

١‏ باتهى مفعول احكام الكتب المؤرخة في 7١‏ نبسان ١980798‏ المتبادلة بين وزير 
الاقتصاد والمواصللات والمستر أي ٠‏ سى ٠‏ سملل شما .تعلق بالمواد كد١١‏ 
و*١‏ وول من مقاولة شركة الموصل ٠‏ 


#5 ل 


الجدول الثالث 
تعديلات خاصة في مقاولة شركة البصرة 
ب يحذف القسم الاخير من المادة )1٠١(‏ المتدىء بجملة « على أن يتم هذا 
الاسترداد »الى آخر المادة وستتعاض عنه مما .بلي - 
1 على أن يتم الاسترداد بلا فائذة في أية سنة أو سنين تالية تزريد فيها 
واردات الحكومة من ن النفط المستخرج والمحتفظ به في العر. اق على عشرين 


مليون ليرة استولسية وان بقتصسر على الزيادة ولا ببعحوز الاسترداد بغير 


هذه الطريقة + 

ا تحذف ا دي مَتَدُول كل نا ورد تي مقاولة شسركة 
عب تحدف 5 شاننا و عنها. بالمادة الحديدة التالية :- 

المادة - ؟1١‏ 


: ان هد الدركة وق الدة( بتصدير مالا بقل عن ليون طن من 
النفط في كل: سنة نزام الى مليوني طن سنويا اعتبارا من ١‏ تموز 196017 ٠‏ 


ين املف الفقناق )ا (8) من الماذة (24) وابنتهى مفعول ما ورد في مقاولة 


شركة البصرة من الاشارات الى المادة )١4(‏ عدا ما يتعلق منها بالفقرة (0© 
من نلك إلادة. ٠‏ 


ه ب في المادة.(16) تحذف عارة « نتم انسوية الربع باعشاار ذلك ». وسستعاض 
94 “اعلها ببعئارة « تحرى التعديلات المناسة ببموجيه » * 


2-7 في الأدة (15) تحذف عبارة « وببجميع الكميات المعفاة من الريع وفق المادة 
الحادية عتشرة من هذه الانفاقية » وعبارة « بالمبلغ المستحق عن تلك السلة 
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وقتا للمادتين الحادية عشيرة والرابعة عشرة من هذه الاتفاقة » وتضاف 
عبارة « بالانتاج الصافي لتلك السنة » بعد عبارة « بيانا » 3 

لا ب تتحذف المادة (987) بتمامها + 

م في المادة )٠(‏ تحذف عبارة « ما عدا كمية العشسرين بالمائة المتصوص عليها 
في المادة الرابعة عشرة « ويستعاض عنها بمارة » الا بالصورة وإلى الحد 
المنصوص عليهما في المادة (*) من الاتفاهة المؤرخة في #اشماط سئة !6و1 
المعقودة بين الحكومة من جهة وشركة النفط العراقة المحدودة وشسركة 
نفط الموصل المحدودة والشركة من الحهة الاخرى » ٠‏ 

هب يحذف صدر الفقرة الاولى من المادة (99) من أولها الى آخر عيارة «ومقابل 

هذه المدفوعات » وتضاف كلمة « دفع » بعد عبارة (تعفى الشركة من) وتضاف 
عبارة ( الا بالطريقة المنصوص عليها في المادة )١1(‏ من الاتفاقية المؤرخة في 
اليوم اثالث من شهر شباط سنة 487! المعقودة بين الحكومة فريقا أولا 
وشركة النفط العراقة المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة والشركة 
فريقا ثانا ) بعد كلمة « بلدية » مباشرة ٠‏ 

في المادة (41) تضاف عبارة « أو اذا عحز الفريقان عن الانفاق على أي أمر 
يقتضى تسويته بالانفاق » بعد عارة « أحد الفريقين أو تعانه » مباشسرة 
ويستعاض عن عبارة « محكمة العدل الدولية الدائسة » بعارة « محكمة 
العدل الدولية » ٠‏ 


أ "نحذف من المادة (44) عبارة « مدير! » ويستعاض عنها بكلمة « مديرين 30 


لديم الباجهجي عبدالمحجد ممحمود 
ببحضصور وذسر الاقتصاد 
ج* بمج اجه اس» كبيسن 
ببمحضور بالنساية عن الشركات 
00-0 


بمقتضى السلطة المخولة لي وفق المادة (9”) )١(‏ من ثانون الطوايع العراثي 
رقم ٠ه‏ لسنة ١96٠‏ اشهد اني فد قيلت نقدا مبلغا قدره خمسون دينارا وهو رسم 


الطابع المستحق عند توقيع هذه الاثفافة 3 
ضياء جعفر 


وكيل وذير المالية 


( نشي بالوقائع العراقية عدد 54س في 09/9/١4‏ ) 
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ييحي لي 


رقم (ه) لسئة 1984 انبا نم 
فانون 
تصديق عقد انقاونة الخاص بالتنقيب عن اللفط وانتاجه 
وتسويقه المبرم بتاريخ 5358-5-9 بين شركة النفط 
الوطتية العراقية ومؤسسة الاستكش_افات 
والنشاطات البترولية ( اراب ) اعد 
باسسم التسعب 
رئاسة الجمهورية 
استنادا الى احكام المأدة (4) من الدّستور الموقت وبناء على ما عرصه وذير 
النفط وبموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
صدق القانون الآني :1- 
المادة الاولل 
.بصدق بهذا عقد المقاولة التخاص بالتنقيسب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم 
بتاريخ 1954-0-0 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات 
والنشاطات النترولية ( ايراب ) ٠‏ 
المادة الثانية 
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
المادة الثالثة 
على الوزراء تنفد هذا القانون + 
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة لم1 المصادف لليوم 
الثالث من شهر شباط لسنة 54و١! ٠‏ 
( التواضيع ) 
( نشر.بالوقائع العراقية عدد «م6٠١‏ في 2/9/4" ) 
لاد 


عقد المقاولة 
دين شركة النفط الوطنية العراقية و (ايراب ) 
القفدمة 
لغ كانت الحكومة العرافية راغية في التعاون بمع مقاولين فرنسسيين ١‏ ذفاء من 
اجل زيادة المنافم الي ,يجنيها العراف بما إيتعق مع المصالح الوطنيه العراقية ومن 
اجل تطووير الروابط الافتصادية وتمتين الصدافه بين العراف وفرنسا ٠‏ 
ولما كانت شركة النفط الوطنية العراقية راغبة في التعاون » ضمن حدود 
التشريعات النفطية العراقة السارية المفعول » مع مقاول ذفوء لضمان تموويل وتنفيد 
العمدات النفطية في جزء من الاراضى العرافية البابسة والمغمورة ٠‏ 
ولا كانت ايرب تملك رأس الال والكفاءات الفنية والمهارة الادارية اللازمة 
لكي عد بنجاح العمليات التي نهدف الى زيادة انتاج وتصدير النفط العراقي في 
بعض المناطق المحددة التي لم يكتشف فيها النفط بعد ٠‏ 
ولما كانت شركة النفط الوطنية العراقية وايراب ترغبان بتنفيذ نصوص هذا 
العققد بروح الثقة المتبادلة وحن النئة ٠‏ 
: لنا » فقد انفقت شركة النفط الوطنية العراقة وابراب على ما يلي :- 
المادة الاول 
التعاريف 
الفقرة :)1١((‏ 
ا تعني عبارة « الطرفان » : 
شركة النفط الوطنية العراشة ويشار الها ىما بلي 22000 0 
00 
9 مؤّسسة الاستكشافات والنشاطاتالترولة ويشار الها قدا بلي ب«ايراب» 
ب - « ايراب » نعني ايراب انفسها و/أو أية من الشركات المنتسسة المملوكة لها 
إلاعما ب 


كليا والشركات المتفرعة عنها المملوكة لها كليا القائمة الآن او التي تؤسس 
فى المستقيل واد شركة نفط اكويتين الل .2 .]2 .8 إ( طالما بقيت منتسية 
لايراب ) والتي يحق لايراب » كما هو منصوص عليه في « الجدول ج ء 
الملحق بهذا العقد » تعبينها لكي تقوم > نحت اشرافها وبمسؤولياتها الكاملة 
بممارسة واد تنفيذ كل او جزء من التزاماتها وأو حقوقها الناجمة 
عن هذا العقد ٠‏ 


الفقرة ( 5 ) : 


.بقصد بالتعابير المذ كورة ادناه المعاني المينة ازاءها » ما لم ,يقتض النص خلاف 


ذللك في هذا العقد : 


-١ 


« العقد » تعنى هذا العقد والحداول الملحقة به ٠‏ 


050 تاريخ النفاذ » يعني تاريخ نشر قانون تصديق هذا العقد في اللجريدة 


ل 


الرسمية العرافية ٠‏ 


« النفط »' يعنى النفط الخام و/أو الغاز الطبعي 


لالش هاه ١“‏ 
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هس 


0 النفط الخام © بعني النفط ( المترول » الخام » الاسفلت الطيعى وكافة 
الهبدروكربونات السائلة في حالتها الطسعية ( بسا في ذلك المكثف ) في 


الظروف السنا: ة على سطح الارض ٠‏ 


« الفاز الطببعي » يعنى الغاذ الرطب والغاز الجاف وغيرها من 
الهيدروكربونات الفازية التنجة من بر نفطية أو بثر غاذية 
والهيدروكربونات السائلة التي تستخلص من الغاز الطبعي وكذلك الغاز 
المتخلف ( بما في ذلك الغاز الحامض ) الذي رشقئ نقد اسستخلاص 
الهسدروكربونات السائلة من الغاز الرطب ٠.‏ 

« سعر الممبعات المضمونة » يعني السعز المحدد عليقا لاحكام الفقرة (49 من 
المادة (م7) من هذا العقد + 


#1807 سم 


7 « السعر المتحقق » يعني السعر المحدد طبقا لاحكام الفقرة (©) من المادة 
(م؟) من هذا العقد ٠‏ 


م « السعر المعلن » يعني السعر المحدد طبقا لاحكام الفقرة (4) من المادة (/097 


من هنا المقد ٠‏ 

به ل « سعر السوق العامة » .يعني السعر المحدد طقا لاحكام الفقرة (0) من المادة ' 
(م6 من هذا العقداء٠‏ 

٠ العمليات النفطية » تعني كافة المهام المبينة في المادة (©) من هذا العقد‎ « ٠ 

١‏ « برميل » يمني كمية 45 غالون امر يكبي أو هم غالون امبراطوري في 
درجة حرارة 5١‏ فهرنهايت ٠‏ 

« الارض » تمني الارض مغمورة كانت أم غير مغمورة ٠‏ 

2# الموجودات « تعلي كافة!لموجودات الثابتة وأرأو المنقولة ٠‏ 


0037 الموجودات الثابة » نعلي أي موجود مقام آذ «سنى او منثنا لصدورة دائمة 
وستعمل بصورة ساشرة في تنفد العمليات المشمولة بهذا العقد ٠‏ 


«١ ١‏ الموجودات المنقولة » نعنى كافة المكائن والمعدات والمركبات والادوات 
والالات والادوات الاحتباطية والمواد والاجهزة الالية وغيرها من المجلات 
والاناث والتجهيزات وغيرها من الاشماء المتطلة تنفد العمليات والمهام 
الملسمولة بهذا العقد كما مسنة في المادة (9) مله ٠‏ 


١ - ١‏ منطقة التنقيب » تمني المنطقة الموصوفة في الجدول ( 1 )> الملحق بهذا 
العتسسسة + 


/اؤ « المنطقة اللخصصة © تعاي الماطقة الموصوفة في المادة )١8(‏ من هذا العقد ٠‏ 
14 «منطقة الاستثمار » تعنى المنطقة الموصوفة في المادة (إ١)‏ من هذا العقد ٠‏ 
00 تأربخ الانتاج التحاري 3 بعلي التاريخ الذى تقوم فيه ابراب بتحميل أول 


ل لم 
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فد 


بف 


عو 


الل ب م مداع المخر عر بن لإلباحر هذا التحميل 
بسبب غير معقول * 

« بثر استكشافية » ( وايلدكات هع 117110 ) تعلي ثرا اتنقيبية تحفر في 
سطح لم يثيت وجود النفط فيه أي الى حلبفة غير منندة للنفط في تلاك المنطقة 
بصورة عامة ٠‏ 

« بر اكتشاف نفطي » تعني بثرا استكشافية يمكن ان ينتج منها ما لا يقل 
عن +٠*ر5‏ برميل يوميا من النفط الخام من طبقات لا يزيد عمقها عن 
٠دور؟‏ مثر او ما لا بقل عن .دور" ير ميل .نوما اذا كانت الطبقات اكثر 


عمقا » وذلك بعد الخيارها وققا للاسلوب السليم الذى ييجرى عليه العمل 


في حقول النفط وتحت تأئير الطاقات الاساسية للمكمن ٠‏ 

« بثر اكتشاف غإزي.» يعني ثرا تتتج. ألمية من الغاز نكون قيمتها الاجمالية 
بسعر لفق على اتقديره في احينه معادلة لسعر النفط الاجمالى المنتج من ببثر 
اكتشاف نفطي في المنطقة ٠‏ 

« بثر اقيم مننجة » انعني ابر انقسيم اتكون طاقتها الانتاجية استنادا الى سماكة 
الطبقة النفطية وسخصائص صخور المكمن البتروفيزيائية وتخليلات الضغط 
والحجم والحرارة ومعامل الطاقة الانتاجية في معدلات الانسياب المختلفة » 
ومجال تصريف مفترض نصف قطره يساوى نصف ميل حول قب البثر » 


مشميرة الى. ان البثر فادرة على انتاج. كمية كافية من النفطٍ الخام خلال فترة 


ا 


عشر سنوات » تغطى قيمتها مبنية على أساس الاسعار المقدرة,الواجية التطبيق 
ما ,بعادل مرة ونصف المرة كلفة حفر البثر ونجهيزها ٠‏ وفي حالة عدم 
تحقق المتطلبات المذكورة أعلاه ه في بثر التقيم فانها تعتبر بترا جافة 
لاغراض توحد القروض * 

« لأرريخ الاستلام » يعني التأريخ الذي تستلم فه شركة النفط الوطنية 
الغراقية الادارة المباشرة وكافة: العميات في جميع الحقول والمنشآت *ويقم 
هذه التارريخ بعد مرور خمس ماوات هن تاريخ الانتاج التجارى بشسرط ان 
يكون القسط الاخير من قروض التطوير قد سدد كليا * 

غلا - 


هل « منطقة الاستثمار المطورة. »,نعلي المنطقةٍ امار الها في الفقرة.(1) من 
المادة رلحفق دن هذا العقد ٠‏ 


5ل « تاريخ الاكتشاف التجاري » يعني التلريخ النذى “بدأ فيه فترة الإشتثمار: 
الاولي » على النبحو المبين في الفقرة (1) من إلمادة (15) من هذا العقد ٠‏ 


المادة الثانية 
موضوع العقد 


تمشيا مع اهداف القانو رقم (59) لسنة 57و1١‏ ومن أجل انمكين العراق 

من نطوبر صناعته الوطلنية » فقد انفق الفرريقان.على ابرام عقد لتقديم ماوت" فنية 
ومالة واتجارية من قبل ١‏ برا و اراد الشسركات المماوكة كليا من قبلها مقابل المميعات 
المضمونة بسعر متفق عليه لثلاثين بالمائة (٠“#/ز)‏ من الكميات المكتشفة والنتتجة والني 
0 لم ترك اجانا با كأحتياطي و طني ٠‏ واستنادا الى ذلكتكون الخدمات المقدمة كما الى 
أ سه تعهد شركة النفط الوطنية العراقية الى ايراب بمهام"المقاول العام خلال الفترة 
المحددة طبقا لنصوص المادة ٠ )0٠١(‏ وتتصمن هيده المهام اسيل ١‏ وانفيبنا 
العمليات إالنفطة في مناطق التبقيب والاستثمار ( عدا .تلك التي تثرك جانيا 
كاحشياطي. وطني ) بمسايدة إبة. شركة مملوكة كليا لايراب .وأ شركة 

نفط أكويتين الاهلة (ه .2 .2 .8). أو بواسططلة المقاولين الثسانويين الذين 

يباختارون كما هو مبين في الفقرة (ه) «ب» من المادة 01١(‏ * 

بن هن أجل تتمكين: شركة النفط الوطنية العزاقية: من القيام بالعمليات المتسمولة 
٠:‏ بهذا العقد وأنخازهاء٠‏ تؤهن: ايزذاب»» طبقا للشرؤوط البينة في هذا العقد 
كل اللاخواك الضروربة: لتموبل عملنات التنقتب © كما “نؤمن: الاموال اللازامة 
لتمويل عمليات -التقسم والتطوير ونفققات التشتغل » عند الاكتشساف 
التجاري ٠‏ وتعتس الاموال الستخدمة لتمويل عمليات التنقيب قروضا يدون 

فائدة ويكون تسديدها مشروطا يتحققٍ الاكتشاف التحارى ٠‏ وتعتبرٍ الاموال 

0 اب لتمويل انفقات التقيم والتطوير قروضا بفائدة ٠‏ 

هلإ - 


ويكون استرداد هذين النوعين من الفروض ( عند استحقافها ) طبفا 
للاجراعات المبينة في هذا العقد ٠‏ 

جا تقوم ايراب ( أو تقوم آي من الشراذات التابعة لها او المتفرعة عنها ايحت 
مسؤولية ايراب ) بمساعدة شركة النفط الوطنية العرادية في تسويق كميات 
من النفط الخام المنتج بموجب هذا العقد » وطيقا للشروط المبينة فيه ٠‏ وتكون 
هذه المساعدة اما على شكل عمليات سمسرة من قبل ايراب نيابة عن شركة 
النفط الوطنية العراقية او عن طريق شرا حه أدنى من كميات النفط 
السخام يتفق بشآنها سنويا ضمن اللحدود المبينة في هذا المقداء 


المادة الثالثة 


العمليات المرخص بها 
الفقرة [ :)1١‏ 
٠‏ تشمل العمليات النغطة المرخص بها » ضمن نطاق برامج العمل الخصوص 
عليها في هذا العقد » ما بلي : 

أ - التتقيب عن النفط بالطرق الجبولوجية والجيوفيزبائية والطرق الاخرى بما 
فها الحفر بن أجل التحقق من الاحوال الجيولوجبية والحفر من أجل 
التحقق من وجود النفط وسائر الاعمال المرمطة عادة بعملبات التثقيب 
والتقسم والتطوير والانتاج ٠‏ 

ب ايصال النفط المتج بموجب هذا العقد من الحقول الى المصافي ومرافق 
التوزيع ووسائل النقل الاخرى أو ايصاله الى شاطىء البحر وكذلك خزن 
النفط المنتج من المنطقة ونقله بأية وسيلة بما في ذلك تسيحنه في البواخر 
وكافة الاعمال المرتبطة عادة بعمليات الخزن والنقل ٠‏ 

الفقرة [ »2 ) : 
مع مراعاة الشروط المشار اليها في الفقرة () من هذه المادة وبقدر ما تكون 

العمليات التالية مرتيطة بتنفيذ أي من البرامج المنصوص عليها في هذا العقد يحق 

فننة 


لابراب القيام باستصلاح الارض وانشاء الجزر والحفر على اعماق متفاونة وانشساء 
وبناء ومد وتأمينوتشغيل وصانة وادارة الحفر والانفاق والابار والخنادقوالحفريات 
والسدود ومجاري التصرريف ومجاري المياه والمعامل والخزانات والصهارريجومرافق 
التخزين الاخرى ومعامل القطف؛ ومعامل استيخلاص الغازولين ومعامل استخلاص 
الكبرريت والمرافق الاخرى اليخاصة بانتتاج وتصنيع النفط »وخطوط الانابيب 
ومحطات !لضخ ومعامل تنوليد الكهرباء ومحطات الكهرباء والخطوط الكهربالية 
والبرقوالهاتف واللاسلكي ومرافق المواصلات الاخرى > والمصانع والمستودعات 
والمسكتب والمنازل والمباني والموانيء والمرافيء والارصفة والكراكات وحواجز 
الامواج وخطوط التحميل المغمورة ومرافق الفرض الاخرى » والمراكب 
ووسائل الاتصال والسكك الحديديية والطرق والحسور والمعابر والخطوط الحوية 
والمطارات ومرافق المواصلات الاخرى » والمرائب والحظائر والورش والمفرقمات 
والمتفجرات لاغراض المسح الزازالى والمسابك وورش الاصلاح وكذلك جميع 
الحقوق الاخرى الضرورية أو التي تصبح ضرورية لتنفيذ أي من هذه العمليات * 
يمكن اقامة أي من هذه المرافق في أي مكان أو امكنة تبدو مناسبة ٠‏ وفى حالة مااذا 
كان الموقع خارج الاراضي المسمولة بهذا العقد فان على أيراب ان تحصل أولا على 
موافقة شركة النفط الوطنية العراقية « على ان لا تححب مثل هذه الموافقة بشكل 
غير معقول *٠‏ 
الفقرة ((” ) : 

لاغراض استصلاح الارض وانشاء الجزر وبناء واستخدام الخطوط الحديدية 
والموانىيء وخدمات الهاتف والبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية والتسهيلات 
البحرية والجوية وبصورة عامة جميع العمليات والنشباطات التي تتطلب موافقة 
خاصية أو اجازات استيراد. بموجب القوانين والانظمة العراقبة النافذة المفعول > فان 
على ايراب ان تتقدم يطلب للحصول على هذه الموافقات والاجازات وتتمهد نسركة 
النفط الوطنية العراقية بأن تبذل اقصى جهدها لتسهيل الحصول عليها ٠‏ 

لاا 


الفقرة ( ؟ ) : 1 
ان شركة التفط «الؤطنية الغراقية باعتمارها المالك الوحيد للنفط المنتج؛ ابتذاء 
من فوهة البثر. » بموجب احكام الفقرة )١(‏ من المادة السادسة » تخول ايراب الخق 
فى:ان تستخدم. دون مقابل أبة كسات من النفط تبندو لازمية للعمليساتالنفطية 
ا ا ار اي جرح لسرا 
٠‏ الصناعة النفطية. ٠‏ 
الفثرة ( 5ه ): 
من أجل ضمان الاستمزار في التعاون بن الطزفين تقوم أأيراب بفتح مكنب 
ارتباط في العزاق :ولهذا الغرض سيكون لها الحق في ملكية المنشآت الضرورية » 
وفقَا لالخحكام القوانين والانظمة العراقية 'الخاضة الموضوع > وكذلك أذوات الكتب 
ل 1 ١‏ 
الفقرة 050 : 
ْ لأبراج حو اسعاناانة اراطى ع تساعيك وهل حال التكردا طون 
١‏ استتخدامها لاسباب معقولة لاغراض ذات علاقة بالعمليات اللصرح بها في هذا العقد 
وبذون أي عوض على ان تستحصل موافقة الحكومة البكتابية على ذلك مسبقا وينم 
' طلب هذه المواققة بواسطة شتركة النفط الوطنية العراقية على أن لا تحجب أو يتأخر 
منحها بدون سبب معقول ٠‏ 
الفقرة ( /ا١)‏ : 
في التحالاات التق محتاج فيهنا ايراب الاستتعمال ارض مستتكدنة وعائدة 
اللحكومة لاعمال "تعلق بعمليانها وفقاءلهذا العقد :يتم الحصول على هذه الارض: بعدد 
. موافقة الحكومة ولقاء مبسعر او بدل بابيجار.معقول .يدقع للجكومبة. وتقدم طليات 
الحصول على هذه الارض والوالحكية رايت شركة النفط الوطدة العزاقية * 
الفقرة54)852؟ 0000.. مالم ب السك ام 0 
عنيدما 5 “الاإرض المطلوية من 52 3 خاصييا. فان .ثسراءها أو 


للا - 


استشجارها يتم عن طريق التفاوض المباشر مغ المالك ولشركة النفط الوطنية العر 
التدخل لتسهيل هذه المفاوضات أو اللجوء الى استملاك هبذه الارض باستعمال 
الصلاحية المخولة لها بقانون تأسيسها ٠‏ 
الفقرة ( 65 ): 

لاغراض العمليات وفقا لاحكام هذا العقد » يحق لايراب استخدام أية مام 
قد نعثر عليها على سطح او نحت الارض الداخلة ضمن المنطقة المشمولة بهذا العقد 
أو في الاراضي التى تعود للحكومة وغير المستعملة من قبلها ومن قبل غيرها وذلك 
بموافقة تتحريرية من الحكومة يتم الحصول عليها بطلب تقدمه ايراب بواسطة 
شركة النفط الوطنية العراقية » على ان لا تحجب هذه الموافقة او يتأخر منحها بدون 
سسب معقول » ومثل هذا الاستعمال يكون بدون مقابل ما لم يكن هناك حق لطرف 
“الث أو أبة مدفوعات أو تعوريضات يتوجب عادة دفعها ٠‏ 
الفقرة ( ١٠١‏ 6»: 
1< آذآ احتاجت ايراب بصورة معقولة لاستعمال مياه في اراضي غير تلك الما 
اليها في الفقرة ا ا 
«المياه عن :طر يق المفاوضات المباشرة «: وسبتكون الاسعار أو بدل الايجبار المدفوع 
معقولة ولا “نيد عن بدل المثل لمثل هذه الحقوق من المناطق المجاورة * 
الفقرة ( :)١١‏ 

ا لك م المادة )١4(‏ فان ذلك 
لن يؤثر في أي من الحقوق المكتسية' بموجب هذه المادة (©) على الاناضي التي يتم 
ل 

اكاذة الرابعة 
همدة العقسد 

: ) ١ ( الفقرة‎ 

تحتسب مدة هذا العقد على النحو التالي : 


الالاا- 


ست سئوات من تاريخ نفاذ هذا العقد لعملات التلقيب * 
عشرون سنة من تاريخ بداية الانتاج التجاري » كما هو معرف في المادة 
)١(‏ > لعمليات الاستثمار ٠‏ 

الففرة ( ؟ ) : 

من أجل تنفيذ العمليات النفطية البينة في هذا العقد تقسم المدة المذكورة في 
الفقرة )١(‏ من هذه المادة الى ثلاث فترات على النحو التالي : 
أ - فترة التتقيب تبدأ من تاريخ النفاذ وتتتهي :- 

بالنسبة لكل منطقة استثمار بتاريخ تكوينها كما هو مبين في الفقرة (1) 

من المادة (/ا1) ٠‏ 

بالنسبة لجميع المنطقة المخصصة بتاريخ اليوم الاخير من السئة السادسة ٠‏ 
ب - فترة التقييم تبدأ بالنسبة لكل منطقة استثمار حال تكوين اتلك المنطقة وتنتهي 

عند بداية فترة الاستثمار > على النحو المين في المادة (16) ٠‏ 
ج ‏ فترة الاستنمار تبدأ بالنسبة لكل منطقة استمار حال انهاه قترة التقيسم » على 

انه من المفهوم ان فترات الاستثمار لجميع تلك المناطق ستتتهي في نفس 

الوقت عند نهاربة السنة العشريين من تاريخ الانتسياج التجارى المشار اليه.في 

المادة (1) + 

المادة الخامسة ٍ 

تقدخل العمليات المنفذة وفقا لهذا العقد في جميع الاوقات ضمن الممسؤولية 
المالية لشمركة النفط الوطنية العراقبة بالحدود المبينة في هذا العقد » على ان يكون 
مفهوما يأن جميع امالغ التي تتطلبها نفقات التتقيب والتقيم والتطوير والاستثمار 
بما في ذلك نفقات التشغيل تقدمها ايراب وفقا لاحكام هذا العقد وعلى الاخص 
احكام الياب الثالث منه ٠‏ 


عم 


المادة السادسة 
هلكية شركة النفط الوطنية العراقية للنفط والموجودات 

:6)١2( الفقرة‎ 

شركة النفط الوطنية العراقية هى المالك الوحيد للنفط المنتج بموجب احكام 
هذا العقد » ابتداء من فوهة اليثر * 
الفقرة (؟) : 

شركة النفط الوطنية العراقية هى المالك الوحيد لاية ارض أو موجودات 
ثابتة يجرى شراؤها اى الحصول عليها اثناء مدة نفاذ هذا العقد تنضذ! لاغراض 
العمليات المشمولة به وذلك اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه شراؤها أو الحصول 
عليها ٠‏ 
الفقسرة زفة : 
لشركة النفط الوطنية العراقية الا عند استخدامها فى العمليات النفطية بصورة 
دائمة وعند فيد الكلفة الكلية لهذه الموجودات فى حساب العمليات الذى ستقوم 
شركة النفط الوطنية العراقية بتسديده حسب طريقة التسديد المبينة في المادتين 
لشف و زفف4 من هذا العقد ٠‏ اما الموجودات المنقولة التى سشتخدم مؤئا ولا 
انستهلك استهلاكا ناما فتبقى ملكا لاريراب طبقا للشروط الني ستحدد في الوثيقة التي 
ستتضمن ( قواعد مك الدفائر والاجراءات الحسابية ) » المشار اليها في المادة (م) 
فقرة )١(‏ من هذا العقد » والتي سْيتم الاتفاق عليها بين الفريقين خلال سنة 
واحدة من تاريخ نغاذ هذا العقد ٠‏ وبهذا الصدد » ستشتمل الويقة المذكورة على 
الاسس والمقايس النى ستستخدم لتحد يد الموجودات التى تستعمل ببصورة مؤقة 
ونلك التى تستعمل بصورة داثمة وكذلك الاجراءات التى ستنبع والاجازات 
الواجب الخصول عليها فى حالة قيام ايراب باعادة تصدير بعض الموجودات 
المثقولة ٠‏ 

- 1خ - 


الفقسرة (4) : 
خلال مدة نغفاذ :هذا العقد سوف:لا نعرقل استعمال ايرب للارشن والوجودات 
الثابتة والمنقولة » من اى نوع كانت » المشار اليها فى الفقرتين (9) .() من 
هذه المادة » والتى .لها ارتماط بالعمليات النفطية المشار الها فى المادئين 0 
والثالئة من هذا العقداء* 
الادة السابعة 
الضرائب + الرسوم الكمركية » والرسوم الاخرى 

: :4)١( الفقفرة‎ 

لما كانت شركة النفط الوطنية العراقية هى امالك الوحيد لجميع النفط 
المنتج بموجب هذا العقد فانها ستكون تبعا لذلك هى المسؤولة تجاه الحكومة 
الاب م ا ا و 0 بع الضرائي التى 

تثرتب عليها بموجب وضعها القانونى طبقا للقوانين 38 المرعية من اى 
0 االتى ينص عليها هذا العقد اه 
الفقرة () : ْ 

ان أى شراء للارض أو الموجودات الثبتة او المتقولة الذى يتم من قبل ايراب 
نيابة عن شركة النفط الوطنية العراقة ولحسابها سوف كر ونه قد ابي 
قبل شركة: النفط الوطنية العراقية ذاتها ٠‏ 

١ : 5 الفقسرة‎ 

لا يخضع أى جزء من نشاطات ايراب بموجب هذا العقد للغسرائب فى 
العراق باعتبار أن ايراب لا تقوم بهذه العمليات من أجل تحقيق ربح فى العراق 
وان هذه العمليات تحتسب على اساس سعر الكلفة ودون تتحديد للمفهوم العام 
لما سبق »> فان العمليات التالية » بشكل خاص »> لن 'نكون خاضعة للضرائب ٠‏ 

النشاطات الفنية لايراب » 


3 


ب الفوائد التي تحصل عليها ايراب عن القروض الممنوحة لشركة النفط الوطنية 

العراقة وفقا لهذا العقّد ٠‏ 
جاب النشاطات التجارية لابراب 3 0 مهي ميحددة بموجب الادة. لقف عن هذا 

العقد ( المبباعدة في عمليات التسويق ) والمادة (91) منه (الميعءات المضمونة)* 
الفقرة (5) : 

“من المفهوم انه فى الحالات التى تعهد فيها ازيراب باى جزء من عملياتها الى 
مقاول انوى ( باستثناء اية شركة منتسبة مملوكة (١٠‏ من قبل' اراب او شركة 
اكويتين (2.4 .2 .8)» ما دامت هذه الاخيرة منتسبة لايراب ( باعتبار. اهدهم 
. الشركات وش ركة,اكويتين لن تعمل على اساس الربح ) فان هذا المقاول الثابوى 
سرك تفرض بصورة عامة في العراق على هذه 
العمليات , ٠‏ 
الفقفرة (0) :. 

ميغ الموجودات المثقولة والمنتجات اللازمة لتنفيذ العمليات النفظية والنى 
تستوزد وتضدة من قبل.اتبراب وفقا لهذا العقد تكون مغفاة من“ الرسوم الكمركية 
..أيا كانت برطم تقديم الوثائق اللإزمة » على النحو. المنصوص عليه في المادة (001)* 
الففبرة ١ : 6١‏ : 1 

سيكون تأسيس ايراب لاى شركة او فرع في العراق معقى من دقع رسوم 
التسجيل واية زسوم: أخرى ٠‏ وسوف يشسمل هذا الاغفاء يا لاية تياد أو 
تخفيض لرأس لمال أو" نقل الملكية أسهم الشر كة اللذكورة الى أى شخص ثالث 
وبموافقة شركة”النقظ الؤطئة العراقية .00 
الفقسرة (07 : 

عض دعوب الاجانب فى يراب او الشركات التابعة لها أو فى شركة 
' تيلا إكو يتين مد ننان.- دنا والمقاولون أو المةولون ااثانويون العاملون فى العراق 
وعوائلهم الى ضريية الدخل الواجية الدقع وفعا للقوانين العراققة النافذة المفعول * 


5 0 


المادة الثامنة 
اجراءات المحاسبة وتدقيق الحسابات 

الفقرة :4)١(‏ 
للاساليب السلمة التي يجري عليها العمل في المحاسبة النفطية ٠‏ وستتضمن 
الوثيقة المشار اليها فى الفقرة (*) من المادة (5) تحديد اصول مك الدقسائر 
وتصديف وتسحيل النفقات وبصورة عامة القواعد والميادىء التى سنطبق من 
أجل اعداد الحسابات ٠‏ 
الفقسرة (9) : 

ان تدفيق حسابات العمليات المنفذة وفقا لهذا العقد والتى تعدها الشركة 
التي تعمل كمقاول عام قبل تأريخ استلام شركة النفط الوطنية لادارة العمليات 
سوف ,سجرى سنويا من قبل هيئة مكونة من مدققين انين .يعين أحدهما من قل 
شركة النفط الوطنية العراقية والثانى من قبل ايراب ٠‏ ونقوم هذه الهيئة بتقديم 
تقرير واف عن نتائج إعمالها ٠‏ وسيعد التقرير عن كل سنة تقويمية ويقسرر 
ويشهد بدقة التمويل المقدم من أى من الطرفين كما هو محدد فى هذا العقد * 

ويقدم التقرير للمصادقة عليه من قبل ا.يراب وشركة النفط الوطنية العراقية 
شل الحادى والثلائين من شهرآذار من السنة التالية ٠‏ وخلال “لانين .يوم من 
تأرريخ استلام هذا التقرير تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وايراب باعلام 
الشركة التى تصمل كمقاول عام عما اذا كانتا تعترضان على الحسابات المدققة مع 
بيان اسباب ذلك ٠‏ واذا لم .يقدم اى اعتراض خلال هذه المدة فتعتير الحسايات 
مصدنا عليها من كلا الجانبين وتعتبر عمليات التمويل والقروض المبينة فى تلك 
الحسابات » موحدة ويكون هذا التوحيد نهانيا ٠‏ 

واذا اثير أى اعتراض من قبل أى من الفريقين خلال "٠‏ .يوما من الأريخ 
استلام التقرير » فان المسألة يجب ان تحال الى اللخبراء طبقا لاحكام المادة (©) 
من هذا العقد ٠‏ 


0-0 


الفقفرة () : 

بعد تأريخ « استلام ادارة العمليات » المشار اليه فى المادة (1) من هذا 
العقد تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بمسلك دفائر حسابات العمليات المنفذة 
وفقا لهذا العقد ٠‏ وسبجري طبقا لنفس الطريقة المينة في الفقرة (9؟) من هذه المادة 
تدفيق المصروفات التي ستؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب سعر الشراء الذي سيدقع 
من قبل ايراب لشركة النفط الوطنية العراقية عن المببعات المضمونة المشسار البها 
فى المادة (؟) من هذا العقد ٠‏ 

المادة التاسعة 


تخويل الحقوق ونقلها لآخرين 

0000-6 :)١( الفقفرة‎ 

يبحق لايراب » بشرط الحصول على الموافقة التحريرية لشسركة النفط الوطنية 
العراقية » أن تعقد مشاركات مع شركة أو اكثر من شركات النفط الاوربية المستقلة 
لاغراض مساهمة تلك الشركة أو الشركات في العمليات أو النفقات وكذلك الحقوق 
والفوائد اللنصوص عليها في هذا العقد بشرط يقاء ايراب مسؤولة مسؤولية كاملة 
في جميع الاحوال امام شركة النفط. الوطنية العراقية عن هذا العقد باكمله ٠‏ 
الففرة(9) : 

يحق لابراب » شرط الحصول على الموافقة التحرريرية لشركة النفط الوطنية 
العراقية » ان تحول في أى وقت من الاوقات ومن حين لآخر كامل حصتها أو أى 
جزعمنها في الحقوق المائدة لها أو الالتزامات المترتمة عليها بموجب هذا العقد الى 
واحدة أو اكثر من الشركات المتفرعة عنها أو النتسمة لها ٠‏ ان عملية التحويل 
هذه لن تعفي الشركة القائمة بالتحويل ( ايراب ) من أى من الالتزامات المتعهد 
بها بموجب هذا العقد ا 
الفقرة () : 

استنادا الى احكام الفقرة (09 من هذه المادة » توافق شركة النفط الوطنية 


هخ - 


العراقية على أية عملة تحويل قد ترغب ايرأب القيام بها الى أى من الشسسكاتت, 
المنتسبة لها المملوكة كلية من قبلها ولشركة نفط اكويتين (ه .2 .]2 .8) > طالما بقيت 
شركة منتسبة لايراب > اذا رغيت اله لشركة الأخيرة المساهمة في نشاطات إيراب > 
سواء الفنية منها والمالية » المبينة في هذا العقد * ان عملية التحويل هذه [ لن تعفي 
ايرابباى حال من الاحوال من أية الترامات تعهدت بها طبقا لهذا المقد ٠‏ 


ا 


الباب الاول 
ادارة العملبسات 
المادة العاثشرة 


مهام ايراب كمقاول عام 


الفقرة :)١(‏ 
اعتبارا من تأريخ نفاذ نهذا العقد يعهد لايراب كمقاول عام طبقا لاحكام هذا 
العقد بادارة واداء جميع العمليات النفطية والمسئة يي هذا العقد حتى تأريخ 

الاستلام المبين في 'المدة (1) من :هذا العقد ٠‏ كم 

الففرة (9) : 
بعد تأريخ الاستلام تستلم شركة النفط الوطنية العراقية الادارة المباشرة 
للعمليات. في .جميع .الحقول والمنشات الاخزى المشمولة. بهذا العقد » مع استمرار 

التعاون بين الجانسين في المجالات. الفنية.والادارية حسب الشسرؤط. التالية :ل 


١‏ - تقوم ايراب بناء على طلب شركة !لنفط الوطنية العراقية بمساعدة الاخيرة في 
القضايا الفنية والادارية ذات العلاقة بالعمليات وفقا لهذا العقد وتوم 
كذلاك وانحت اشراف شركة النفط الوطنية العزافية بتقديم اشخاضص مؤهلين 
لملء أى هنصب: لا. يتوقر اشخاص عراقبون مدربون لاشغاله * 

ب --لاجل دوام التعاون بين الطرفين في المجالات الفنية والادارية يكون مفهوما ان 
ايراب تفن لشنركة الننط الؤطنية العراقية الاشخاص التالية عناوين وظائفهم 
لغرض ابداء الساعدة بصفة استثارية الى الاقسام المسؤولة عن العمليات 

٠‏ <-في شركة: النفط الؤطنية العراقية وفقا لهذا العقد :ب 

مساعد لمدير العمليات » مساعد لمدير دائرة هندسة الكامن النفطية » 
مشاعد لمدير الاستثمار في كل منطقة استثمار مطورة ٠‏ 


4ه 


ج ب تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بدفع رواتب الاشخاص الشار الهم في 
الفقرتين (00) أ- و (”؟ ) ب من هذه المادة ٠‏ 
الفقرة (0) : 
تكون ايراب قبل تأريخ الاستلام مسؤولة عن الالتزامات الثالية : 
أ ان تبذل قصارى جهودها في ادارة العملات النفطية وفقا لهذا العقد بطريقة 
متناسقة مع الاسلوب السليم الذى .بجرى عليه العمل ف الصناعة النفطية ٠‏ 
حااق ترود شركة النفط الوطنية العراقية بتقاربر شهرية نين سير اتقدم العمليات 
النفذة وكذلك بتقرير نهائي شامل عند اكمال العمليات ٠‏ 
ج ‏ تمكين ممثلي شركة النفط الوطنية !١‏ اعرافة في جميع الاوقات المناسبة من 
تفتيش العمليات وفقا لهذا العقد ٠‏ 
د الاحتفاظ بسسجلات كاملة لجميع العمليات الفنية المنفذة وفقا لهذا العقد ٠‏ 
ه ‏ حفظ حسابات العمليات. بطريقة تمثل نسجيلا عادلا: وواضحا ودقنقا لكلفة 
العمليات على ان تستخدم لهذا الغرض النظام الحسابي الذي يتفق عليه 
الطرفان ٠‏ 
العمل على الاقلال من استخدام الموظفين الاجانب وذلك بأن نضمن بقسدر 
المستطاع عدم تشغيل الاجانب الا في المناصب التي لا يمكئن اللحصول على 
موظفين عرافيين .يتمتعون بالمؤهلات والخيرة المطلوبتين لاشغالها ٠‏ 
از سس ضمان دريب عدد مناسب من المستخدمين والموظفين اللازمين للقيام بعمليات 
الاستثمار * وفي هذا المجال نضم ايراب بصورة خاصة وبناء على طلب شركة 
النفط الوطنية العراقية موظفين عراقين .بجري ترشيحهم عن قبل شركة 
النفط الوطنية العراقية لغرض اشفال مناصب المساعدين المينة في الفقرة 
(؟) ب من هذه المادة ٠‏ 
ح -ان تأحذ بنظلر الأعتباد داثما حقوق ومصالح العراق عند ادارتها للعمليات ٠‏ 
غم - 


طا ل أن تضمن حصول شركة النفط الوطنية العراقية عندما تطلب ذلك وخلال 
مدة مناسبة على كل أو جزء المعلومات على شكل نسخ دقيقة من الخرائط 
والقطاعات والتقارير ذات العلاقة بالمواضيع الطبوغرافية والجيولوجية 
والجوفيزيائية والحفر والانتاج والمسائل المشابهة ذات العلاقة بالعمليات 
المصرح بها وفقا لهذا العقد وكذلك جميع المعلومات العلمية والفلية المهمة | 
والنائجة عن اتلك العمليات ٠‏ 
الفقفرة (5) : 
بعد ناريخ الاستلام وعندما تأخذ شركة النفط الوطنية العراقية على عائقها 
التشغيل والادارة المباشرة للعمليبات ستبذل فصارى جهدها لتسير العمليسات 
المذكورة بطريقة 'ننفق مع السلوك السليم في الصنعة النفطية » وسوف تمكن 
يراب من الاطلاع على المعلومات التي اتحتئجها وتطلبها فيما بخص التكاليف وأو 
ححم الانتاج ونزودها بها ٠‏ 
الفقسرة (0) : 
أ- بعد تاريخ الاستلام ( قيما عدا ما يتعلق بالدراسات والمسوحات التي. لها 
ارتباط باحتساب الاحتياطي الوطني ) 'نعهد شركة النفط الوطنية العراقية 
الى ايراب بتنفيت كافة الخدمات المتعلقة بالدراسات العلمية والمخترية » 
وهندسة المكامن النفطية وأساليب استخراج النفط والتحليل الآلي وتحليل 
المسوحات الجبوفيزيائية المتعلقة بالعمليات وفقا لهذا العقد على أن يكون 
مفهوما أن -_ 
١‏ هذه الخدمات ستقدم يكلفتها ٠‏ 
؟ ‏ هذه الكلفة سوف لا تكون أعلى من تلك التي يمكن لشركة النفط 
الوطنية العراقية الحصول علها على أساس المنافسة من حيث الكلفة 
والكفاءة لخدمات ذات طابع 000 


ب وفقا لاحكام الفقرة (ه) أ من هذه المادة بحق لايراب اختيار مقاولين ثانوريين 


د كخ#5 - 


لأية عملية أو عمل ١‏ يمكن أن نقوم به بنفسه بشرط انباع اسلوب العطاءات 
وسيتم إخار احسن المقدمين يعد أخذ الاسعار والنوعيات و تدلك الومت 
المطلوب لشعيد وجميع الشروف ذات العلانه الاخرى > ينظر الاعتيبار 
ومقارنه ذلاث باللخدمت المماطه في العراق ومن الممهوم بان الافضليه سوف 
بعطى على اساس تدفسي دما مبين اعلاه إلى :- 


٠ المقاولين الثانويين العراسين‎ ١ 


؟ - المقولين الثانويين الفرنسيين ٠‏ 
في هذا المجال ستهدف ايراب أو شر لة النفط الوطلنية العرافية يعد 
تارريح الاستلام داثما أنى الحصول على الحلفة الاسب 'فتصادي 
للعمليات ٠‏ 
ج د بعد رييخ الاستلام وفي حا رغية شرالة النفط اوطنية العرافية في اختيار 
مقاولين على أساس اسلوب تقديم العطاءات من اجل تنفيذ عمليات او أعمال 
لا يمكن ان انقوم بها بنمسه > نان الا-خير النهاتي الا فصل عرض يحب ان 
شخد م مراعاة الاشفق وانوعدت وندات الوفت المطاوب للتنفيد وجميع 
الظروف ذات العلافة > وعل ان يؤخد بعين الأعنيار ايضا مقارنة ذلة 
بالخدمات الممالله في العر!اق ٠‏ ومن المفهوم ان الافصلية سوف تعطى على 
أساس تنافسي كما هو مين أعلاه إلى : 
١‏ - المقاولين العراقيين ٠‏ 
٠‏ المقاولين الفرفسيين ٠‏ 
المادة الحادية عشرة 
ادارة عمليات التنقيب والتقييم 


الفقرة ١2‏ : 
استنادا إلى هذا العقد تخول ايراب وتمنح الحق بادارة ومسير عمليسات 


التنقيب وفقا للاحكام المتعلقة بذلك والواردة ف الفقرتين )2 و (ه) من المادة 
العاشرة من هذا العقد ٠‏ 
سافةم - 


الففرة (9) : 

وتبعا لذلك ذن ابراب ستقوم » بعد. التشاور مع شركة النفط الوطنية 
العرائية » بوضع البرامج السنوية والميزانيات المقابلة التي تراها مناسبة شريطة 
أن تكون هذه البرامج منناسقة مع السلوك السليم الذى يجرى عليه العمل في 
الصدعة النفطية ٠‏ واندون يراب ددات هى إأسلؤونه عن فيك هده البرامج 0 
الفقفرة (95): 

يتم ارسال البرامج والميزانيات المشار اليها في الفقرة (5) من هذه المادة » 
الخاصة بكل سنة » الى شركة النفط الوطنية العراقية في أو قبل اللخامس عشر من 
شهر تشرين الاول من السنة السابقة ٠‏ آما البرامج والميزانيات الخاصة بالسنة 
الاولى من فترة التنقيب فسيتم ارسالها الى شركة النفط الوطنية العرافية خلال 
مدة مناسية من تاريبخ نفاذ هذا العقد ٠‏ 

المادة الثانية عشرة 
ادارة عمليات الاستثمار قبل « تاريخ الاستلام » 

:4)١( الففرة‎ 

تشكل لجنة عمل » نضم مملثين انين من شركة النفط الوطنية العرائية 
وممثلين انين من ايراب وذلك من أجل ابداء الرأي حول القضايا التالية ذات 
العلافة بعمليات الاستثمار قيل « تاررييح الاستلام 6ت 
أ - البرامج والميزانيات المتعلقة بعمليات الاستثمار سنوية كانت أو لكل خمس 

٠ سبوات‎ 

نفقات التشغيل بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمستخدمين ٠‏ 

ال وبصورة عامة أية مسألة قد تؤدي الى تغيرات مهمة في التكاليف و/أو 


9ة85 - 


نت نديد أنفا: النفط الخام ( بما في ذلك الاسعار المعلنة ) للنفط المنتج وفقا 

لهذا العقد ٠‏ 
الفقرة (5) : 

تجتمع لجنة العمل عادة مرتين في السنة على الاقل » علما أن لكل من شركة 
النفط الوطنية العراقية وابراب الحق بالدعوة الى اجتمعات اضافية للجنة وفقا 
للاجرءات المبينة أداه 351 

تجتمع لجنة العمل في بغداد ٠‏ وترسل دعوات الاجتماعات » مصحوبة 
ببجدول أعمال مبدئي والدراسات التي سيجري بحثها » الى الطرفين من قبل 
ابراب وذلك قبل (1) .بوما من موعد الاجتماع ٠‏ 

تقوم ابراب بشحدايد تاريخ الاجتماعين النظامين » ورعحب عقد أي اجتماع 
اضافي يطلبه أي من الطرفين ( كما هو مبين أعلاه ) خلال -خمسة عر يوما من 
رريخ استلام يراب لهدا الطلب ٠‏ 

وبين الدعوة الى الاجتماع بصورة واضحة الموضوع أو المواضيع النى .برغب 
الطرف طالب الاجتماع بحثها ونكون مصحوبة بالوثائق التي يراد الاستناد اليها 
عند البحث ٠‏ 


تقوم اربراب باعداد المحاضر المكتوبة لكل اجتماع وتوزع سخ منها على 
الجانسين بالسرعة الممكنة ٠‏ 


الفقرة (0) : 

في حالة عدم توصل لجنة العمل الى اتفاق بشأن أي من المسائل المشار اليها 
في الفقرة )١(‏ 1 من هذه المادة » وما لم .يرد نص بخلاف ذلك في هذا العتقد 
فان المقترحات التي من شأنها أن تؤدي إلى أقل التغبيرات في العناصر المختلفة 
لكلفة انتاج الوحدة أو تؤدي الى زيادة ححم الانتاج مع أقل تغيرات في عناصس. 
كلفة انتاج الوحدة ستكون هي المعوآل عليها ٠‏ 


لاوا 


الادة الثالئة عشرة 
اداوة العمليات بعد « تاريخ الاستلام » 


:4)١( الفقسرة‎ 


"عب 


يتفق الطرفان بموجب هذا على أن أي قرار بعد « تاريخ الاستلام » قد 
يؤدي الى تغبيرات رئيسية في التكاليف و/أو حجم الانتاج سيتطلب موافقة 
ايراب + وعليه فانه من الضرورى اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل شركة 
النفط الوطنية العراقية للحصول على هذه الموافقة قبل انتخاذ أي قرار من 
هذا النوع ٠‏ ولهذا الغرض يترتب على شركة النفط الوطنية العراقية الدعوة 
في مثل هذه الحالة الى اجتماع لممثلي الفريقين ليتفقوا على الموضوخ الذي 
يجري بحثه بعد النظر في جميع العوامل التي قد تؤثر في التكاليف و/أو 
ححم الانتاج ٠‏ ومن المفهوم بأن موافقة ايراب سوف لا تحجب بدون سبب 
معقول كما انه لن تكون هناك حاجة الى هذه الموافقة في أية حالة تين 
الدراسة المشتركة للقرار المقترح انه ليس من المحمل. أن يؤدي الى تغبيرات 
رئيسية في التكاليف وأو ححم الانتاج * 


ب عند الدعوة الى أي اجتماع من هذا النوع > تقوم شركة النفط الوطنية 


العراقة باعلام ايراب بذلك قبل مدة لا تقل عن خمسة عشير يوما على أن 
يرفق بالدعوة جدول أعمال مفصل للاجتماع بالاضافة الى كافة المعلومات 
والوثائق والدراسات اللازمة لبحث الموضوع ٠‏ 

في حالة عدم قيام شركة النفط الوطنية العراقية بالدعوة الى مثل «سسذا 
الاجتماع ببنما نعتقد ايراب بأن هناك قرارات قد اتيخذت وتتطلب موافقتها 
طبقا لاحكام الفقرة 6١(‏ أ من هذه المادة فلن لايراب الحق في أن تطلب 
من شركة النفط الوطنية العراقبة عقد اجتماع لممثلي الجانبين على أن 
يتضمن هذا الطلب مطالعة واضحة حول الموضوعات التي ترغب ايراب 
بمناقشتها بالاضافة الى المعلومات والوثائق المؤيدة للرأي القائل بأن هذه 
الموضوعات تقع ضمن نطاق اجراءات التعاون المينة في هذه الفقرة » 

سوا - 


وستنظر شركة النفط الوطنية العراقية بعين العطف الى الطلب وسوف 

لا ترفض عقد الاجتماع المطلوب خلال خمسة عشسر يوما من تاريخ استلام 

الطلب » بدون سبي معقول ٠‏ 
الفقفرة (9) : 

توجه الدعوة للاجتماعات الميئة في الفقرة )١(‏ من هذه المادة بشكل خاص 
لمعاليجة المواضيع التالية » على أساس انه من المحتمل أن تؤدي الى تغييرات رئيسية 
فى التكاليف أو حجم الانتاج :- 

المنامج والميزانيات > نسبة الانتاج > تحديد الاسعار ٠‏ 
الفقرة 00 : 

تتحدد نسب الانتاج من قبل الحانيين طبقا للمبادىء المبينة في المادة (19) 
من هذا العقد ٠‏ ويقرر الفريقان هنا بأنه في حالة عدم التوصل الى اتفاق حول 
نسب الانتاج فان المقترحات الني سيؤخذ بها ستكون نلك التي تؤدي الى زيادة 
حسجم الانتاج مع أقل تغبير في العناصر المكونة لتكاليف وحدة الانتاج » شريطة أن 
تكون مثل هذه المقترحات متفقة مع السلوك السليم الذي يجري عليه العمل في 
الصناعة النفطة ٠‏ 
الففرة (54) : 

ترسل البرامج السنوية وبرامج الخمس سنئوات والميزانيات المرتمطة بها 
الموضوعة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بما فى ذلك نفقات التشضل 
المتوقعة الى ايراب في أو قبل الخامس عشر من شهر تششرين الاول من كل سنة ٠‏ 
وفي حالة اعتقاد ايراب ان هذه البرامج والميزانيات تتضمن تغبيرات رئيسية في 
التكاليف و/أو ححم الانتاج ولا توافق على هذه التيرات فتطبق حيئئذ أحكام 
الفقرة )١(‏ ج ‏ من هذه المادة + وتطلب ايراب من شركة النقط الوطنية العراقية 
عقد اجتماع لممثلي الطرفين على أن تسند هذا الطلب: بجميع المعلومات الضرورية 
والوثائق بالاضافة الى المقترحات البديلة ٠‏ أما في حالة عدم وصول الطرفين الى 


ةا - 


انفاق بعد دراسة المديلين المقترحين » فأن المقترحات التي ستعتمد ستكون نلك 
التى 'تؤدى الى احداث أقل تشير في مختلف العناصر المكونة لتكاليف وحدة الانتاج 
شريطة أن مكون مثل هذه المقترحات متمشية مع السلوك السليم الذى يجرى 
عليه العمل في الصناعة النفطية * 


الفقرة (ه5) : 
يستمر تسيير العمليات بعد « تاريخ الاستلام » على أساس نفس المبادىم 
المتبعة قبل اناري يخ التسليم » بمعنى 
اسن لوال ا 
الصناعة النفطية ٠‏ 


ب وانها يجب أن ترمي الى تطوير الانتاج الى أقصى حد يتفق مع الامكانيات 
التسويقية للفريقين » مع مراعاة أحكام هذا العقد + 
جاب وانها يجب أن ندار بكفاءة وذلك من أجل وو ابا ارد 
وتقليل تكاليف الانتاج إلى أبعد حد ممكن ٠‏ 
المادة الرابعة عشرة 
فترة التنقيب - الحد الادنى لالتزامات العمل 
والتتخليات المنتالية عن أجزاء من المنطقة 
الفقرة :»)١(‏ 
تقوم ايراب خلال فترة التنقيب > وطبقا للسلوك السليم الذى يجرى عليه 
العمل في الصناعة النفطية » بعمليات التثقيب في كل. قسم من الاقسام الاربعة 
التى 'تتكون منها منطقة النتقيب ٠‏ تقسم فترة التنقيب هذه الى ثلاث مراحل متتابعة 
مدتها ل« سئوات وسنتان .وسنة واحدة > على التوالي 08 
الفثقفرة (5) : 
1 خلال المرحلة الاولى ( السنوات الثلاث الاولى ) تعتبر المنطقة المخصصة 
-ه©6هة7 - 


ب - خلال هذه المرحلة تتعهد ابراب بأنفاق ثلاثين (0) مليون فرنك فرنسي 
كحد ادنى في المنطقة الملخصصة لاغراض عمليات التتقيب ولبعض عمللات 
التقييم الببنة في الفقرة )1١(‏ من هذه المادة » على أن يشمل ذلك حفر بشر 
واحدة يبدأ به خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المقداء 

الفقفرة (*) : 

أ - عند انتهاء امرحلة الاولى تقوم يراب وفةا للاجراءات المينة في الفقرة (0) 
من هذه اللادة باختيار. ذلك الجزء من منطقة التتقيب الذي مسكون المنطقة 
المخصصة للمرحلة الثانية ( السنتين التاليتين ) .* وينبغي أن لاتريد مساحة 
هذه المنطقة اللخصصة عن خمسين بالمائة (٠ه/ز)»‏ من منطقة التثقيب ٠‏ 

ب ل خلال المرحلة الثانية هذه تتعهد ايراب بانفاق مبلغ عثيرين (0؟0) مليون 
فرنك فرنسي كحد أدنى لاغراض عمليات التتقيب وجزء من عمليات التقييم 
المبينة في الفقرة )١١(‏ من هذه المادة ٠‏ 

الفقرة (4) : 
من هذه المادة باختيار ذلك الجزء من منطقة التتقيب الذدى سكون المنطقة 
الخصصة للمرحلة الثالثة ( السنة الاخيرة من فترة التثقيب ) * ويجب ان 
لا تزيد مساحة المنطقة اللخصصة في هذه المرحلة عن خمس وعشرين بالمالة 
إ(ه؟/) من منطقة التتقيب + 

ب - تتعهد أيراب خلال هذه الفترة بانفاق عشرة )١١(‏ ملايين فرنك فرسى كحد 
أدنى لاغراض عمليات التتقيب وجزء من عمليات التقييم المبيئة في الفقرة 
)6١(‏ من هذه إلادة ٠‏ 

ب ب عند انتهاء المرحلة الثالثة هذه » تنتهي فترة التنقيب وتعمل ايراب في منطقة 
أو مناطق الاستثمار فقط » ان وجدت ٠‏ 


كهةا- 


الفقرة (ه) : 
على ايراب أن تعلم شركة النفط الوطنية العراقية » قبل شهرين على الاقل 

من انتهاء كل مرحلة » بأجزاء منطقة التنقيب التي اختارتها كمنطقة مخصصة 

للمرحلة التالة ٠‏ 
وعليها أيضا أن تقدم الى شركة النفط الوطنية العراقية تقريرا أوليا يتضمن 1 

عمليات التنقيب والتقييم التي تمت خلال المرحلة المعينة والبالغ القابلة التي 

ستسحب ضمن التكاليف + كما أن على ايراب أن تقوم في نفس الوقت بتزويد 
شركة النفط الوطلنية العراقية بتقرير رشبت انها أكملت انفاق الحد الادنى 
للمصروفات المبين في هذا العقد فيما يختص بالمرحلة ذات العلاقة أو انها مستمرة 

في اكمال الانفاق خلال المدة المتقية من اتلك المرحلة ٠‏ 

الفقرة (6) : 

0 ب في حالة كون المصروفات التي انفقتها ايراب خلال المرحلتين الاولى والثانية 
عن فترة التنقيب نزيد عن المبالغ التي التزمت بانفاقها كحد أدنى للمرحلة 
ذات العلاقة فان المبلغ الفائض سبحتسب من الحد الادنى الملتزم به للمرحلة 
التالية ٠‏ 

ب في حالة كون المصروفات التي انفقتها ايراب بالفعل خلال المرحلتين الاولى 
والثانية من فترة التنقيب تقل عن المالغ المتلزم بها كحد أدنى للمرحلة ذات 
العلاقة بما لا يزيد عن عشسرين بالمائة 677٠١‏ فان المبلغ المتبقي سيصرف 
خلال المرحلة التالية ٠‏ 

ج ‏ في حالة كون المصروفات الني انفقتها ايراب بالفعل خلال المرحلتين الاونى 
والثانية من فترة التثقيب ( بعد قيامها بانفاق الرصيد المتبقى من المرحلة 
السابقة » حسب مقتضى الحال » كما هو مبين في الفقرة (5) ب - من هذه 
المادة ) تقل عن المبالغ الملتزم بها كحد ادنى للمرحلة ذات العلاقة بما يزيد 
على عشرين بالمائة 67٠(‏ فان على ايراب أن تدفع لشركة النفط الوطنية 

دلاولا - 


العراقية مبلغا يساوى مقدار زيادة هذا الرصيد غير المنفق عن العشسسرين 
بالمئة من الحد الادنى الملتزم به * 

د في حالة كون المصروفات التي انفقتها ايراب خلال فترة التتقيب باكملها 
لا تصل الى ما مجموعه ستون (18) مليون فرنك فرنسي فان على ايراب ان 
تدفع الى شركة النفط الوطنية العراقية مبلغا مساويا الى حاصل طرح 

مجموع هذه المصروفات من الستين مليون فرنك فرنسي المذكور ٠‏ 

ه ب في حالة اكتشاف النفط وانتاجه تتحاريا بموجب هذا العقد > فان خمسين 
بالمائة ب(٠ه/6‏ من المبالغ التي ستدفعها ايراب الى شركة النفط الوطنية 
العراقية بموجب احكام الفقرتين ( ١4‏ - ج ) ( ١54‏ - د ) من هذه المادة 
ستجرى اضافتها الى المبالغ المصروفة من قبل ايراب على عمليات التتقيب 
وعمليات التقييم المبينة في الفقرة )1١(‏ من هذه المادة لغرض احتساب 
مصروقات التنقيب ٠‏ 

الفقرة (7) : 
عند انتهاء اي من المرحلتين الاولى او الثانية واذا رأت ايراب ان احوال 

باطن الارض في المنطقة الملخصصة تستبعد امكانية وجود فرصة ممقولة لاكتشاف 

النفط بكميات تجارية » فان لايراب الحق في ايقاف عمليات التنقيب والتنازل عن 
جميع الحقوق واعفائها من جميع الالتزامات النائجة عن هذا العقد » وذلك بشرط 
اعلام شركة النفط الوطنية العراقية بهذا القرار قبل شهرين من تاريخ المرحلة 
ذات العلاقة وعلى ان يكون الحد الادنى للمصروفات الملتزم. بها أتلك المرحلة فد 
تم انفاقه كليا * في حالة كون هذا الحد الادنى لالتزام الانفاق لم ,يصرف يأكمله 
فان على ايراب ان تدقع الى شركة النفط الوطنية العراقية المقدار الكلي للمبالغ 

غير الملصروفة > ويعتبر العقد منتهيا ٠‏ 

الفقسرة (8) : 
خلال المرحلة الثالثة تقوم ابراب بالحصول على موافقة شركة النفط الوطنية 


غيرةلما - 


العراقية قبل القيام بحفر أية بثر استكشافية اذا كان من غير المؤكد انجازها قبل 
انتهاء فترة التنقيب ٠‏ وسوف لا تحجحب هذه الموافقة بدون سبب معقول خصوصا 
عندما لا يكون هناك أي اعتراض من قبل شركة النفط الوطنية العراقية على برنامج 
العمل المقدم للمرحلة الثالئة * واذا تم الحصول على هذه الموافقة ولكن الحفر لم 
يكتمل في نهاية فترة التنقيب فان شركة النفط الوطنية العراقية ستخول ايراب 
القنام باكمال عملية الحفر المذكورة بعد اننهاء فترة التنقيب ٠‏ 
الففرة (9): 
اذا جرى 'نحديد منطقة استثمار قسل نهاية السنة السادسة » فان شركة 
النفط الوطنية العراقية ستأذن لايراب بأن تقوم » بعد انتهاء فترة التنقب » 
بالعمليات الضرورية لاكمال اعمال التقييم الملختصة بمنطقة الاستثمار هذه » على 
ان تكون أعمال التقسم هذه محدودة ببثرين اثتنين بصورة قاطعة ( بالاضافة الى 
الثر الاستكشافية ) ٠‏ 
الففرة :6)٠١(‏ 
من أجل احتساب مقدار الحد الادنى للمبالغ التي تلتزم ايراب بصرفها » 
على النحو المنصوص عليه فى هذه المادة » فان من المفهوم ان أعمال التقسم لن 
تير عمليات تنقبب الا اذا 'نعلقت فقط بما ,يلى :- 
المسح الزلزالي اللازم المفصل لتعيين أماكن حفر آبار التقبيم والذى ينفذ 
قبل فترة الاستثمار ٠‏ 
آبار التتقنب الحجافة 


الادة الخامسة عشرة 
فترة التقييم 
الففرة :)١(‏ 
تدأ فترة التقييم فى جزهء من المنطقة المخصصة عند انجاز بثر منتجة > كما 


كو - 


هي معرفة في المادة الاولى ٠‏ وفي ذلك التاريثع تقوم ايراب بتحدربد منطقة استثمار 
,بجرى تعديلها على اساس نتائج الحفر الاضافي اذا كان ذلك ضروريا » ويجرى 
تخطبط منطقة الاستثمار بموجب احكام المادة السابعة عشسرة من هذا العقد ٠‏ 
الفقرة (9) : 

خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكمال بتر منتجة تقرر يراب » بعد التشاور مع 
شركة النفط الوطنية العراقية » منهاج التقييم والميزانية اللذين تراهما ضروريين » 
على أن ينسجم هذا المنهاج مع السلوك السليم الذى يجرى عليه فى الصناعة 
النفطية ٠‏ ان منهاج التقييم لكل منطقة استثمار سوف يحدد من ناحمة المدأ بمثرين 
النتين لإبما في ذلك المسبح الزلزالي المفصل والضروري لتحديد المكان الملاثم للحفر) 
وكذلك الاختبار طويل المدى » ويمكن لابراب اعادة النظر في المنهاج من وقت 
لآخر وفقا للنتائج التى .يتم التوصل اليها ٠‏ ومن المفهوم بان اعادة النظر هذه ستقرر 
من قبل ايراب فقط بعد التشاور مع شركة النفط الوطلنية العراقبة * 
الفقفرة (0) : 

يجوز لايراب » عند انتهاء برنامج التقسم المبين اعلاه > ان تقوم ,بحفر يشر 
تقسيمية اضافية واحدة أو اكثر ٠‏ وان حفر هذه الآبار يعتبر. بمثابة منهاج تقنيم 
اضافي ويحرى تنفيذه طيقا لذلك + 
الفقرة (5) : 

يجوز لشركة النفط الوطنية العراقية عند انتهاء منهاج التقييم ان تطلب الى 
ايراب القيام باعمال حفر تقييمى أخرى في منطقة الاستثمار » ويجرى تحديد 
هذه الاعمال في تقرير .يرسل الى ايراب + ونين ايراب رأيها خلال ثلاثين إيوما 
من ناريخ ارسال التقرير المذكور : 
أ - إذا ما وافقت ايراب خلال فترة الثلاثين يوما المذكورة على مضمون ما توصل 

اليه 'نقرير شركة النفط الوطنية العراقية او لم 'تقدم اجابتها الى شركة النفط 

الوطنية العرافية خلال الوقت المحدد » فان على ايراب ان "ناشسر بالحفسر 
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المقترح ٠‏ أما تمويل العمليات الاضافية هذه فيتم كما هو مبين في الفقرة 
(0) من المادة الرابعة والعشرين من هذا العقد ٠‏ 

ب ل أما اذا آبدت ايراب خلال ثلاثين يوما المذكورة عدم موافقتها على مضمون 
ما توصل اليه تقرير شركة النفط الوطنية العراقية » فعليها برغم ذلك ان 
تبدأ بالحفر بناء على طلب تحريرى من شركة النفط الوطنية العراقية » وفي 
هذه الحالة : 
تقوم يراب بتمويل هذه الاعمل الاضافية المذكورة » مسع مراعاة 

الشروط المحددة الني سبجري بحثها والاتفاق عليها عندما تنشأ مثل 
هذه الحالة ٠‏ 
حبذ 0 تعتبر هذه الاعمال الاضافية منجزة بموجب هذا العقد اذا ما تقرر 
اعتبار منطقة الاستثمار المعنية من ضمن الاحتياطي الوطني * 
المادة السادسة عشرة 
فترة الاستثمار 

الفقارة :4)١(‏ 
تبدأ فترة الاستثمار في أية منطقة استثمار محددة كما هو مبين في المادة 

(17) من هذا العقد عند انتهاء برنامج التقييم و//أو برنامج التقييم الاضافي حين 

تقرر .يراب ان نطور » طبقا لاحكام هذا العقدءالا<تياطي الممكن استخراجه ٠‏ تتخذ 

ايراب فر رها النهائي بهذا الصدد بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية 
على أساس تقرير فني مدعم بالاسانيد اللازمة تقوم ايراب ذاتها باعداده «وتبداً 
المشاورات مع شركة النفط الوطنية العراقية خلال شهر واحد من تأريخ تقديم 

التقرير موضوع البحث * 

الفقسرة (5) : 
بيجب أن يتضمن التقرير المذكور في الفقرة )١(‏ من هذه الادة المعلومات 

الثالية » ولكن ليس على سبيل الحصر : 
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أ - معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية » سمك الطبقة أو الطبقات الممتجة مسافة 
أو مسافات المستويات المختلفة للسائل » الخواص البتروفيزيائية لصخور 
المكامن النفطية » والمعلومات التحليلية « ضغطا وححما وحرارة » أسوائل 
المكمن » الطاقة الانتاجية المحتملة للمكامن النفطية » الطاقة الانتاجية اليومية 
المحتملة للحقل المكتشف » عمق المكمن او المكامن النفطية ومقدار الضغط 
فيها ومزاتها الاخرى 0 
والاستهلاك الرئسسية وتوفر وسئل اللقل الى الاسواق أو تكاليف انشاء أو 
اكمال هذه الوسائل + 

ج ابة حقائق أخرى تستند اليها إيراب واية نتائئج مستخلصة منها وخصوصا 
بر نامج التطوورير الاول المشار اليه فى المادة (19) من هذ العقد ٠‏ 

د الآراء التى يعر عنها الخير أو الخبراء المكلفون بالعمليات ٠‏ 

الففرة ("95) : 
اذا ما قررت ايراب بعد النثساور مع شركة النفط الوطنية العراقية تطوبر اية 

منطقة استثمار فعليها ان تقدم الى لجنة العمل المؤلفة بموجب المادة )١5(‏ من هذا 

العقد: 

15 تقريرا اقتصاديا + 


ب - تقريرا يتضمن برنامج نطوير لمدة خمس سنوات ,بنى على أساس طاقة منطقة 
الاستثمار ذات العلاقة واللستوى النطري المقترح لانتاجها 5 
الففرة (5) : 
الاستثمار ذات العلاقة عند أخذ العناصر التالية بعين الاعتبار : 
أ تكاليفا التشغيل الاجمالية المتعلقة بححم النفط الخام المتوقع انتاجه » بما في 
ا 5 


ذلك تكاليف الاستخراج والتركيل والخرن والنقل والتحميل والتكاليف 
الاخرى ٠‏ من الممكن إن تتضمن هذه اكليف مبلغا يتناسب مع نسية 
تخصيص استعم ل المنشات اند نورة للانتاج المتوقع ٠‏ 

ب كفة مصاريف التتقيب المنفقة فى منطقة التنقيب حتى ١‏ كتشياف منطقة 
الاستثمار الاولى مضافا اليها اية مصار يف تلقيب مقدرة قد تصرف خبلال 
المدة المثيقية من فترة النقيب الدلغة ست سنوات زائدا آية مبالغ نقدية 
مقطوعة يتوجب دفعها ٠‏ أما فى حالة وجود اكثر من منطقة استثمار واحدة 
فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا قسم تناسبي من مصاريف التنقيب *٠‏ 

ج .ب كافة مصاريف التقييم سيم والتطوير المتوقعة فيما يتعلق بمنطقة الاستثمار * 


د ب ميلغا يعادل ثلاة عثشسير ونصيف إلمائة (ور#9#) من السعر المعلن لكميات 
النفط الخام المشار المها ف الفقرة (4) من هذه المادة ٠‏ دمن أجل اغراض 
الحسابات لاقتصادية السابق ذكرها فان على ايراب ان تأخذ بعين الاعتبار 
نسبة خصم منتظمة + وتطبق القواعد النصوص عليها اعلاه على أية منطقة 
استثمار قد تطور و لهذه الاتفاقية كما هو مبين فى الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة بشرط ان لا تتحتسب هذه التكاليف اكثر من مرة * 

الفقرة (5) : 
تجتمع لجنة العمل للنظر في تطوير منطقة الاستثمار ذات العلاقة بناء على 

اشعار من ايراب وفقا للاجراءات المبينة فى المادة (15) من هذا العقد ٠‏ 


ات او امم 


الباب الثاني 
الاسستثمار 
المادة السابعة عشرة 
مناطق الاستثمار 
انفقرة (1) : 
تقوم اير ب بتخطيط كل منطقة من مناطق الاستثمار » وتكون كل من هذه 
المناطق ذات شكل بسيط > ويحب ان تضم كل منطقة استثمار الامتداد العمودى 
على مستوى الارض للابعاد المحتملة للطبقة المتجة أو القابلة للانتاج التي يتم العثور 
عليها عند الحفر > وذلك بالاستناد الى الاسلوب السليم الذى يجرى عليه العمل 
فى الصناعة النفطية ٠‏ 
وتستبعد كل منطقة استثمار من نطاق منطقة التنقيب حالا يتم أخبار شركة 
النفط الوطلنية العراقية بتخطيطها ٠‏ يعاد النظر 'في كل منطقة استثمار على أساس 
باد التقييم الاضافية » ولكنها تصبح نهائية حال بدء فترة الاستثمار » مع مراعاة 
التحفظ الوارد في الفقرة (*) من هذه المادة ٠‏ 
الفقسرة (9) : 
فى حالة اعتراض شركة النفط الوطنية العراقية على الحدود التى تقترحها” 
براب > فعليها تقديم مقترحات مضادة مدعمة بتقرير فني .ببين الامتداد الذي تراه 
محتملا للطبقة المنتتجة أو القابلة للانتاج » وعلى ايراب ان تقوم بتعديل التخطيط 
بعد التشاور بين الطرفين * 
الفقرة (09 : 
اذا ما اثبتت الاعمال الني تجرى بعد التخطيط النهائي المعد عند نهاية فئرة 
التقييم بأن مثل هذا التخطط النهائي غير مرض لايراب » فعلى الاخيرة اشءار شركة 
النفط الوطنية العراقية بأن المنطقة ستعدل بحيث تشمل منطقة الاستثمار كل طبقة 


ااعءخ# "م م 


الانتاج التي م التثبت منها بالعمليات » على شرط الا يقدم هذا الاشعار بعد أكثر 
من )١7(‏ شهرا من التخلي عن المساحة المراد اضافتها الى منطقة الاستثمار وشرط 
ان لا يكون قد تم ترتيب حقوق لطرف ثالث على هذه المنطقة الاضافية ٠‏ 


المادة الثامئة عشرة 
الاحتياطي الوطني 
الفقفرة (0): 
حالما يصل معدل الانتاج الفعلى المستخرج من مناطق الاستثمار المطلورة 
بموجب هذا العقد خمسة وسبعين الف (+٠٠ره/)‏ برميسل يوما لمدة +4 ,يوما 
متعاقا > فان خمسين بالمائة (٠ه/)»‏ من احتياطي النفط النخام القابل للاستخراج 
والذى انيت وجوده عن طرييق العملبات الى تمت بموجب هذا العقد سيترك جانيا 
كتحتياطي وطني و.يخرج عن نطاق هذا العقد + على انه من المفهوم ان كميات النفط 
الخام التى .يكون قد نم انتاجها لحد ذلك التاريخ لن تدخل ضمن هذا الاحتساب 
وان مناطق الاستثمار المطورة انذاك سستمر تشغملها ٠‏ 
القفرة (5) : 
سوف ,يتم تحديد الاجراءات الواجبة الاتباع لتحديد مناطق الاستثمار التي 
تترك جانبا كاحتياطي وطني ونلك التي 'نطور للاستثمار طيقا لهذا العقد بوئيقة 
مستقلة .يتفق عليها الطرفان خلال سلتين من تاريخ نفاذ هذا العقد ٠‏ وتحدد هذه 
الاجراءات بالاستناد الى الخطوط التالية : 
اس في نهاية كل سنة تقويمية بعد التاريخ المبين في الفقرة )١(‏ من هذه المادة » 
تقوم ايراب بتقسيم الاحتباطى القابل للاستخراج الثابت وجوده الى قسمين 
متساويين » ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تقرر بحرية انامة أيا من 
القسمين يجب تركه جانبا كاحتياطي وطني * 
ب - يتم التخصيص السنوى المبحوث عنه فى الفقرة (9-أ) من هذه المادة مع الاخذ 
بعين الاعتبار ما ريلى : 


ب :#958" اسم 


0 5 الاحتياطي الاضاني القابل للاستخراج والذي ثبت وجوده خلال 
السنة » و 

+ ب اية اعادة تقييع للاحتياطى الذى أن قد خصص قبلا لمناطق الاستشمار 
المطورة » وهي إعادة التقييم التي تسنلد إلى معلومات اضافية فد تصبح 
متوفرة ( تانج الاعمال الأضافية والمعلومات القنية المتعلقة بالاتاج 
واتباع وسائل للاستخراج اكثن تقدما م »وى 

«اأية اعادة تقبيع للاحتياطي الذي كان قد ترك جانيا كاحتياطي وطني 
والني قد يستنبعها توفر معلومات مستخلصة من تطوير تقوم به شركة 
النفط الوطنية أو طرف دلث على جزء من الاحتياطي الوطني ٠‏ 

وييجب أن يكون مفهوما هنا انه في الحالات الممحوث عنها في 
الفقرة (لاسب_") فان على شركة النفط الوطنية العراقية ان تقدم الى 
يراب المعلومات المناسبة المتعلقة بالانتاج في مثل هذه المناطق وذلك 
من اخجل مساعدة ايراب على 'تحديد التخصيص المعرف في الفقرة 
(9) من هذه المادة بصورة أكثر دقة ٠‏ 

ج د لغرض التخصيص الذي تعده يراب كما هو مبين في الفقرة (9) من هذه المادة 
١لا‏ يجوز بأي حال ان يترتب على تخصيص مناطق استثمار للاحتاطي 
الوطني ان يترك جانبا كاحتياطي وطني أكثر من خمسين بالمائة 6)[/0٠(‏ 
من اجمالي الاحتاطي القابل للاستخراج والمثبت وجوده وفقا لهذا 

العقد كما يكون هذا الاجمالي عندما يتم التخصيص ٠‏ 

- وينبغي > قدر المستطاع ان لا 'تترك جانبا كاحتياطي وطني مناطق 
الاستثمار الطورة فعلا بموجب هذ! العقد ٠‏ 


يجب » قدر المستطاع > تجنب التخصيص الذي يتضمن تقسيم أية 
ؤأءك"ا ا ب 


منطقة استثمار بين الاحتياطي الوطني ا عر بموجب العقد » 
السديه التي بحر رظي شينف مقاط اش ار د يتم 
الانفاق بين الطرفين على التطوير المشترك عن طريق استثمار موحد 
المادة التاسعة عشرة 
مستوى الانتاج 
انفقرة 14)١2(‏ 
يكون مستوى الانتاج الذي يتقرر لسنة معينة ذلك المستوى الذي يسمح 
بأقصى انتاج ممكن يتناسب و :ا 
أ ) الاسلوب السليم الذي يجري عليه العمل في الصناعة النفطية * 
ب »© الامكانية التسويقية المتوقعة لكل طرف كما يقدرها الطرف المعني ٠‏ 
ج) ممارسة ايراب لحقها خلال فترة العقد في ان تشتري يسعر المبيعات المضمونة 
لاثين بالمائة )/#٠(‏ من الفط الخام الذي يمكن انتاجه في مناطق الاستثمار 
المطورة وفق الاسلوب السليم الذي يجري عليه العمل في الصناعة النفطية ٠‏ 
الفقرة (9) : 
0( لا يجوز أن يجاوز مستوى الانتاج المقرر لاية سنة في كل منطقة استثمار معدل 
الكفاءة القصوى 18266 غصوء 188 مسسستعدد1ة1 ويعدل هذا المعدل (1/1.12.1) 
من وقت لآخر اذا كان ضروريا لأخذ بنظر الاعتبار - 
1 آخر المعلومات الفنية المتعلقة بخصائص المكامن النفطية وتغيرات الضغط 
وتخمينات الاحتياطي و 


٠ الظروف الاقتصادية اللمتعلقة بنوعية النفط الخام المنتتج‎ ٠١ 


ال للاء”"# م 


ب 2 ,يحب تجنب التغيرات بالزيادة أو التقص في الانتاج لفترات زمنية فصيرة 3 
ولهذه الغاية يجب أن يتم في كل سنة تخطيط مستوى الانتاج في ككل 
منطقة استثمار مطورة وذلك لكل فترة خمس سنوات تالية ٠‏ ويجب أن 
لا تؤدي اعادة النظر السنوية في .مستويت الانتاج التي سبق تخطيطها إلى 
تعديل في الكميات التي سبق تحديدها في السنة السابقة الا بما لا يزيد 
عما هو مسموح به طبقا للاساليب السليمة التي يجري عليها العمل في 
الصناعة النفطة ٠‏ 

ج ) ان مستوى الانتاج الذي ينقرر لسنة معينة يجب أن يحدد بشكل نهائي قبل 
اسنة من بدء السنة المعيلة » ويتعهد الطرفان بانتاج واستلام الكميات المخصصة 
لهم امنتتادأ الى جدول ثابت قدر الامكان ٠‏ 

الفقرة 00 : 

يكون مستوى الانتاج الذي .بقرر لسنة ما( ضمن الحدود المينة في الفقرة 

(؟) من هذه المادة ) مساويا لمجموع العناصر التالية - 

أ ب كميات المبيعات: التي تتوقع شركة النفط الوطنية العراقية اجراءها مباشرة 
مع طرف ثالث * 

ب - الكمية التي تقوم ايراب بتسوبقها أو شرائها استنادا الى المساعدة التسويقية 
المبينة في المادة )٠١(‏ من هذا العقد ٠‏ 

ج ل مقدارا يمثل الكميات التي يكون لايراب الحق في شرائها بسعر المنيعات 
المضمونة والتي تعادل ثلاثين من المائة (+م/»١1)‏ من مجموع الانتاج » أي 
”0 من الكميات التي تحتفظ بها شركة النفط الوطنية العراقية ( وهى 
مجموع المقادير المبينة في الفقرة (©) أ والفقرة (م) ب من هذه المادة ) ٠‏ 

8 - كمية تمثل الفرق الذي قد يوجد بين الامكانية التسويقية لايراب ومجموع 
الكميات المبينة ‏ في الفقرتين (0) ب و (م) ج ‏ من هذه المادة + من أجل 
استعادة التوازن المطلوب بنسبة /١/9+‏ بين الكميات المشتراة من بل 


0 


.يراب بسعر المبيعات المضمونة ( الفقرة (*) ج ‏ من هذه المادة ) وتلك 
الكميات الني يحق لشركة النفط الوطنية العراقية أن تتصرف بها بحرية 
( الفقرة 8 - أ + الفقرة (م) ب من هذه المادة )» في كل وقت تظهر 
فيه الحالة المبينة في الفقرة () ج ‏ كعنصر من عناصر تحديد الانناج لاية 
سنة > فان المقدار الذي ينه الفقرة (م) ج - المذكورة سوف يمثل باللنسية 
لثلاثين بالمائة )/"٠(‏ منه الكميات التي ,بحق لايراب شراءها بسعر المبعات 
المضمونة ويمثل بالنسبة لسبعين بالمائة (+9/ز) منه الكميات التى لشركة 
النفط الوطنية العراقية حق التصرف فيها بحرية * وتبما لذلك > فحيثما 
تكون امكانية ايراب التسويقية أعلى من المقدار المين في الفقرة (6) ج - من 
هذه المادة ( آي عندما يكون رصيد الفقرة () د موجبا ) فان سبعين بالائة 
)7١(‏ من المقدار الذي بينته الفقرة () د سوف يعبر بمثابة مشتر ريات 
اضافية من قبل ايراب » وذلك لغرض الاحتساب النهائي لحق ايراب في 
شراء ثلانين بالمائة ([ #٠‏ ) من الانتاج بسعر المبعات المضمونة خلال فترة 
العقد + وبعكس ذلك عندما تكون امكانية ايراب التسويقية أقل من مقدار 
الفقرة () ج ‏ ( أي عندما يكون رصيد الفقرة (م) و ساليا ) فان ثلاثين 
بالمائة )/٠(‏ من مقدار الفقرة (6 د سوف يعتبر » لغرض الاحتساب 
المبين أعلاء » على أنه بمثابة قيام ايراب بشراء أقل من الكميات المقردة * 
وتتم موازنة كميات المشتريات الاضافية المذكورة والكميات التي تقل عن 
الكميات المقررة » على النحو السابق ذكره » قبل نهاية العقد ٠‏ ومن أجل 
جعل مجموع كميات المشستريات بالاسعار المضمونة التي تقوم بها .يراب 
خلال فترة العقد منسحمة مع نسبة الثلائين بالمائة ( *#/ز ) المتفق عليها من 
قبل الطرفين » تتخذ الاجراءعات الضرورية لكي يتم » انبعا لذلك > تعديل 
تخصيص الانتاج لآخر خمس نوات من فترة العقد ء على أن يكون مفهوما 
ان مثل هذه التعديلات في التتخصيص لا يجوز بأي حال أن نؤدي الى حصول 
شركة النفط الوطنية العراقية خلال أي من هذه السنوات على كميات تقل عن 
الكميات المشار اليها في الفقرتين (00 3 و (*) ب من هذه المادة + 
2 


واذا كان مثل هذا التعديل غير ممكن بشكل كامل واذا كانت الكلميات 
المبينة في الفقرتين (م) ج ‏ و () د المستراة من ثبل ايراب خلال قترة 
الاستثمار كلها نشّحة لذلك > 'نزيد عن حقها بشراء نسبة الثلائين بالماثة 
(0) بسعر الميعات المضمونة على أساس الانناج الكلي خلال فترة 
الاستثمار كلها » فان على ايراب ان تندفع الى شركة النفط الوطنية العرافية 
عن كل برميل من هذه الزيادة الفرق » عند وقت الشراء »> بين سعر السوف 
العالمي ناقصا واحد ونصف (ور١)‏ سنت أمريكي وسعر الشراء الضمون 
الذي تدفعه ايراب ٠‏ 
الفقفرة (4) : 
اذا ما طلب أحد الطرفين » في سنة ماء تخفيضا في مستوى الانتاج الذي 
كان قد اتفق عليه نهائيا قبل سنة كما هو مبين في الفقرة (9) ج ‏ من هذه المادة 
فانه يتم » طبقا لذلك » تعديل كمية النفط الخام الذي سينتج فعلا ٠‏ وبالرغم من 
ذلك فان الانتاج المتفق عليه قبل سنة هو الذي سيؤخذد بعين الاعتبار لغرض : 
أ ل احتساب كلفة انتاج الوحدة و 


ب احتساب الكميات الني يحق لاريراب شراءها بسعر المبيعات المضمونة ( اذا 
ها كان التخفيض في مستوى الانتاج المتفق عليه قد نم بناء على طلب من شركة 
النفط الوطنية العراقية ) ٠‏ 

اما اذا كان التخفيض في مستوى الانتاج المتفق عليه قبل سنة قد نم 
بناء على طلب تقدمت به ايراب > فان حق ايراب المضمون في شراء الثلانين 
بالمائة )/©٠(‏ سيحتسب على أساس مستوى الانتاج المخفض ٠‏ 

الففرة (0) : 
خلال سنة من تاريخ النفاذ » يتم الاتفاق بين الطرفين على اجراءات معينة » 

وذلك ضمن نطاق الماديء المينة أعلاه » لتعبين الطريقة المحددة لتقرير معدل 

الانتاج السنوي والترتيبات الني تخضع لها عمليات استلام النفط وتحمينه ٠‏ 

ءامب 


اكادة العشرون 
المساعدة في عملية التسويق 
الفنقرة :0)١(‏ 
لشركة النفط الوطنية العراقية الحق » بناء على رغبتها وطبقا للشروط 
الميئة في هذه المادة » ان تطلب مساعدة يراب في يبع كمية معينة من النفط 
الخام المتتج من مناطق الاستنمار المطورة وفقا لهذا العقد » على ان لا تزيد تلك 
الكمية عما يعادل انتاج مائتي الف ( ٠.٠هرء٠7‏ ) برميل يوميا وعلى أن يكون 
مفهوما بأن هذا الطلب سوف لا يحد من حق ايراب في شر شراء ثلايين بالمائة (٠*/ز)‏ 
من النفط الخام طبقا لاحكام الفقرة (9) من المادة (91) من هذا العقد ٠‏ 
الفقرة (5) : 
تخذ المعونة التي ستقدم من قبل ايراب طبقا لاحكام الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة أحد الشكلين التاليين :- 
أ اما بقيام شركة النفط الوطنية العراقية بالببع الى شتخص ثالث عن طريق 
وبواسطة ايراب ٠‏ 
ب ب أو قيام شركة النفط الوطنية العراقية بالببع الى ايراب ٠‏ وذلك حسب 
الاجراءات المبينة في الفقرتين  (‏ و ه ) من هذه المادة * 
عند قيام شركة النفط الوطنية بالاعلان > حسب أنحكام المادة (15) من 
هذا العقد » عن كميات النفط الخام التي ترغب باستلامها في ميناء الشحن 
خلال فترة ثلاث () سنوات معينة » فان عليها ان تعلم ايراب بما بلي :- 
الكميات التي تنوي تصريفها بدون مساعدة ايراب * 
الكميات التي ترغب ببيعها طبقا لما هو وارد في الفقرتين (0) أ - و 
(0) ب من هذه المادة ٠‏ 


الم 


الفقسرة () : | 

لا تقوم ايراب بعمليات التسويق المبينة في الفقرة (*) 5 من هذه المادة 
لغرض تحقيق ربح ٠‏ الا ان لايراب الحق بتعويضها عن النفقات التي تتحماها 
ننيجة لعمليات التسويق هذه » وقد حدد هذا التعويض بموافقة الفريقين بنسبة 
مقطوعة للبرميل على النحو التالي : 

نصف سنت ( هره ) سنت لاول مثة الف برميل يوميا ٠‏ 

- واحد ونصف ( هر١‏ ) سنت لكمية المائة الف برميل .يوميا الاضافية + 
الفقفرة (5) : 

ضمن الحدود المببنة في الفقرة ( ١‏ ) من هذه المادة ومن أجل الوفاء 
بالتزاماتها المبينة في الفقرة (5) أ من هذه المادة > تلتزم ايراب ببذل أقصى 
جهودها لموافاة شركة النفط الوطنية العراقية بأكبر عدد ممكن من العروض التي 
يرجح ان اتقملها الشركة الاخيرة ٠‏ كما ان ششركة النفط الوطنية العرافية تتعهد 
بالنظر بعين العطف في جميع هذه العروض * وعلى أبة حال فان شركة النفط 
الوطلية العراقية وابراب ستقومان ببذل أقصى جهودهما من أجل تمكين شركة 
النفط الوطنية العرافية من عقد صفقات حرة مباشرة مبرمة مع اطراف غير مننسيين 
(دم1اعة ميرم أده[ و*سحة) )2 تمن مسعات سنوية منتظمة لكمية من النفط 
الخام مساوية لانتاج خمسين الف ( +٠٠رءه‏ ) برميل يومما على الاقل * 

تقوم شركة النفط الوطنية العراقية باعلام ايراب يقبول أو رفض العرض 
المرسل من ثبلها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام العرض ٠‏ وفي حالة قبول 
شركة النفط الوطنية العراقية للعرض تخول ايراب بالتعامل مع المشتري مباشرة 
باسم شركة النفط الوطنية العراقة ونيابة عنها وتستلم الاسعار المدفوعة من قبل 
الشستري لحساب شركة النفط الوطنية العراقية على أن يتم دفع المبالغ المقبوضة الى 
شركة النفط الوطنية العراقة فورا ٠‏ 


نض - 


الففرة زه) : 
لتم يراب بأن تشتري هن شركة النفط الوطنية العراقية نلك الكميات 
لني نمثل الفرق بين مجموع الكميات الملزمة بشرائها طبقا لاحكام الفقرة () 
1 #جري ببعها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية 
عن طرييق ايراب طبقا للفقرة (9©) أ من هذه المادة ٠‏ 
الفقفرة (6) : 
أ تكون أسعار النفط المباع من قبل شركة النفط الوطنية العراقية الى ايراب > 
مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة هي أسعار السوق العالية 
( التي تحدد طبقا لاحكام الفقرة (0) من المادة (4©) من هذا العقد ) 
مطروحا منها مبلغ مقطوع يساوي 
نصف سنت ( هرءه ) سنت للبرميل الواحد للمبيعات السنوية التي تمثل 
أول مائة الف برميل .يوميا * 
واحد ونصف ( هر ) سنت للبرميل الواحد المسبعات السئوية التي نمثل 
المثة الف برميل وميا الاضافية ٠‏ 
ب د ندع ايراب لشركة النفط الوطنية العراقية خلال ثلانين يوما من 0 
الشراء مبالغ أولية تتحتسب على أساس أسيعار السوق العالية التي 
عليها لنصف السنة المنصرم > ومن المفهوم ان ال 
المدفوعات يي نهاية كل نصف سئة بحيث تكون الاسعار التي ستدقع 
لاغراض النسوية النهائية لهذه الميعات مساوية لاسعار السوق العالمية 
المتفق عليها لنصف السنة موضع البحث * 
المادة الحادية والعشرون 
المبيعات المضمونة لايراب 
الفقرة :4)١(‏ 
كعوض للخدمات التي تقدمها ايراب الى شركة النفط الوطنية العراقية 


خم 


بموجب هذا العقد » تضمن شركة النفط الوطنية العراقية لايراب طبلة مدة العقد 
الحق في ان تشتري على ظهر الباخرة في ميناء الشسحن ثلاثين بالمائة ( +7 ) من 
النفط الخام الستخرج من كل منطقة استثمار لم تترك جانيا كاحتياطي وطني > 
وذلك بالسعر المين في الفقرة («) من هذه المادة وهو السعر المشار اله عموما في 
هذا العقد ه بسعر الببعات الضمونة » ٠‏ 


ان ان 0000 ب سه حرجه عو 


رحد مر الشراء الذي 'تدقعه ان الى : ل ا العراقية 
لكل نوعية من النفط الخام النائج من كل منطقة استثمار والمسلم وفقا لنصوص 
0 


- يكون سعر الشسراء لنسعة لنسعة وخمسين بالمائة ( .وه/ز ) من النفط اللخام المذكور 
مساوييا لمجموع المبالغ الثالية كت 


كلفة انتاج الوحدة للبرميل المنتج كما هي معرفة في الفقرة (5؟) ‏ ج من 
هذه المادة ٠‏ 

ريع يعادل ثلائة عشير ونصف بلمائة ( ورا ) من السعر المعلن 
للنفط الخام المعني * 

مبلغ اجمالي يعادل خمسين بالمائة ( 5٠‏ 6 من الفرق بين السعر المعلن 
للنفط الخام المعني » من ناحية » ومجموع كلفة انتاج الوحدة المذكورة 
آنفا والريع السابق ذكره » من الناحية الاخرى * 

ب - يكون سعر الشراء للجزء المتبقي > أي واحد وأربعين بلمائة ( 74١‏ ) من 
النفط الخام المذكور معادلا لمجموع المبالغ التالية :ب 
كلفة انتاج الوحدة للبرميل المنتج كما هي معرفة في الفقرة (؟) ‏ اج 


هن هذه المادة ٠‏ 


- "6 


ريع يعادل ثثلائة عشر ونصف بالمائة ( هر /١‏ ) من السعر المعلن للنفط 

لاغراض هذه الفقرة تحتسب كلفة انتاج الوحدة للبرميل المنتج على أساس 
مجموع الانتاج السنوي منطقة الاستثمار المعنية طبقا للاحكام الذلية 
واتاضمن هذه الكلفة : 


ملغا يعادل ذلك الجزء من مصاريف العمل السئوية المنسوب الى 
منطقة الاستثمار المعنية مقسوما على مجموع عدد براميل النفط الخام 
انتج من مثل هذه المنطقة خلال نفس السنة ٠‏ 

٠‏ - ولفترة الاطفاء » مبلغا يعادل مبلغ اطفاء مصارريف التنقيب ومصاريف 
التقسم المبينة في الفقرة  )4(‏ | من المادة ( 94 من هذا العقد للسنة 
المعنية (لاحظ الفقرة 8# من المادة 274 مقسوما على مجموع عدد براميل 
النفط الخام المنتج من كافة مناطق الاستثمار المطورة خلال نفس 
السنة ٠‏ 


مب ولفترة الاطفاء » مبلغا عن كل برميل يعادل الاطفاء السنوي يطريقة 
القسط الثابت للمصاريف الفعلية المنفقة للحصول على الوثائق 
الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بمنطقة التتقيب والتي تملكها 
شركة النفط: الوطنية العراقبة وستقدمها الى ايراب خلال مدة لا تتعدى 
شهرين من تاريخ نفاذ هذا العقد ٠‏ وقد انفق بين الطرفين على تحديد 
هذا الاطفاء بنسبة ( #ره ) سنت للبرميل الواحد من كميات النفط 
الخام المنتتج من جميع مناطق الاستثمار المطورة طوال فترة العقد + 
ع ولفترة الاطفاء » ملغا يعادل الاطفاء السنوي بطريقة القسط الثابت 
خلال عشر سئوات لقسم من مصاريف الاستثمار ومصاريف. التقييم 
المبينة في الفقرة  )4(‏ ب من المادة (094) المنفقة ضمن نطاق منطقة 
الاستثمار المعنية مقسوما على عدد براميل النفط الخام المنتج من منطقة 
الاستثمار هذه خلال نفس السنة + 
5 


( ولاغراض هذه الفقرة تدأ فترة الاطفاء البالغة عشر سئوات 
من اليوم الاول من السنة التالية للسنة التي بدأ خلالها انتاج منطقة 
الاستثمار المعنية ) ٠‏ 
© - ولفترة الاطفاء مبلغا يعادل الاطفاء السنوي بطريقة القسط الثابت خلال عثير 
سلوات لمصروفات التقييم المبينة في الفقرة 4 ب من المادة (04) المنفقة 
على مناطق الاستثمار المتروكة كاحتياطي وطني » مقسوما على مجموع عدد 
براميل النفط الخام المنتج من كافة مناطق الاستثمار خلال نفس السنة ٠‏ 
8 ب مبلغا .يعادل الاطفاء السنوي بطر.بقة القسط الثابت لمصروفات الاستثمار المتعلقة 
بالموانيء وخطوط الانابيب والمنشآت والمرافق المستعملة لغرض منطقة أو 
مناطق الاستثمار والتي لا تقعم كليا ضمن مناطق الاستثمار » مقسوما على 
مجموع عدد براميل النفط المنتج من كافة مناطق الاستثمار خلال نفس 
السنة ٠‏ ولاغراض هذه الفقرة .يحتسب الاطفساء ل بتارريخ 
الصروف ونمتد للدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتعدى الثماني عن عشرة سلة ٠‏ 
زيحت جو هته أنه لكل سما اماس هنا سر و سر 
مسلك الدفاتر والمحاسبة » المذكورة في المادة () من هذا المقدا* 


لا تستعمل المنشآت وااعدات و / / أو المرافق الاخرى الني م انشاؤها 
أو الحصول عليها بطريقة اخرى بموجب هذا العقد » إلا لاغراض العمليات 
اللعنية التشمولة بالعقد » ما لم يقرر الطرفان مما خلاف ذلك > وببجب أن 
ار #خر مثل هذه الموافقة بصورة غير معقولة ٠‏ 
1 واذا ما استعمل طرف "الث مثل هذه المنشآت فأن الواردات التأنية من 
هذا الاستعمال يجب أن تحسم من كلفة انتاج الوحدة ٠‏ 
الفقفرة (8) : 

يكون الدفع عن النفط الخام الذي تشتريه ايراب بموجب شروط الفقرة (9) 
من هذه المادة كما يلي »> اذ ان سعر المبعات المضمونة لاية سنة لا ,يقرر الا بعاد 


بد كخم - 


الحادي والثلانين م ن كانون الاول من السنة المذكورة (أي بعد التثبت دن مصروفات 

العمل ومبلغ الاطفاء لتلك السنة © : 

61 توم ايراب في اليوم العخامس عششر من كل شهر بدفع مبلغ مدئي للمشتريات 
التي نمت خلال الشهر الانصرم على أساس الاسعار الوقن للمسعات المضمونة 
وهي الاسعار التي تقدر باتفاق الطرثين على أشامن. الاطفاءات عوياه 
العمل المتوقعة كما تعكسها الممزانية السنوية ٠‏ 

ب ( بعد التثبت من مصروفات العمل ومبالغ الاطفاء التي انم صرفها بالفعل » تحدد 
أمعاز المبيعات المضمونة للسئة المعلية وينم طقا لذلك تعديل بالغ الني 
كانت قد دقعت على اسان الاسعار المؤقتة للمبيعات المضمونة 6إواية مبالغ 
بقتضي دفعها نيعا لذلك > يبحب أن تدقع خلال ثلاثنين )"٠(‏ ,بوما من التارريخ 
الذي "تحدد فيه انلك الاسعار النهائية ٠‏ 

المادة الثانية والعشرون 
الغاز الطبيعي 

: )١( الفقسرة‎ 

أ لاغراض هذه الادة نعني منطقة استثمار الغاز الطبعي منطقة استثمار تحتوي 
على احتاطي الغاز الطيعي فقطا ٠‏ 

ب - الغاز المختلط يعني الغاز الطبيعي المنتج مع النفط الخام من منطقة استثمار 
أصصحت منتحة ٠‏ 

القفرة (5) : 

أ ل تعتبر منطقة استثمار الغاز الطيعي متحققا وجودها عندما يتم اكمال شر 
غاز استكشافية كما هو معرف في المادة الاولى من هذا العقد ٠‏ 

اذا نمت مثل هذه الحالة خلال فترة التتقيب فعلى ايراب أن تخطط 
منطقة استثمار غازية بنفس الطريقة المبلة في المادة (/إ69 من هذا العقد 


لا 


وغليها بعد التشاور ع شركة اللفط الوطنية العرافية إن تقرد وتنفد بن نامج 


التقيم الذي تراه مناسبا في مثل منطقة استثمار الغاز هذه * 


ب ' عند اننهاء اعمال التقيع هذه نقرر ايراب بعد التشنور مع شرالة اللسط 
الوطنية العرافية :ب 


اما التنازل عن أي حق لها بهذا الاكتشاف وفي هذه الحالة ستؤخد 
النفقات المصروفة على منطقة استثمار الغاز ذات العلاقة بنظر الاعتبار 
عند احتساب الحد الادنى اللنصروفات الملتزم بها لعمليات التنقيب 
حسب أحكام المادة )١8(‏ من هذا العقد والمخصصة لناطق النفط انخام 
المطورة ٠‏ 

أو بتطوير منطقة استثمار الغاز ذات العلائة على اسس الاحكام المبيلة 
في هذا العقد ( بما في ذلك الاحتياطي الوطني ) وبي هذه الوالة 
سيتم انفاق بين الطرفين قبل تنفيذ آي منهج للتطوير أو الاستثمار 
حول ظروف الانتاج والتكاليف والاسعار وخاصة عندما يكون بالامكان 
انتاج بعض المنتجات الفرعية كالكيرريت أو بعض انشتقات الآأخرى مع 


الغز الطبعي ٠‏ 


الفقسرة (5) : 
في حالة وجود منطقة استثمار ( لم تثرك جانبا كاحتياطي وطني ) » ولم ,يطور 
انتاج النفط فيها لاسباب اقتصادية وكانت محتوي على النفط الخام والغاز الطبيعي 
معا فان الاجراء المين في الفقرة  «*‏ ب من هذه المادة يلزم اتباعه اذ! تقرر تطويرها 
كمنطقة استثمار للغاز الطبيعي + 
الفقسرة (5) : 
أ يجب أن تعطى اولوية استخدام أي غاز سختلط لتأبين !حتياجات العمليات 
النفطة المشمولة بهذا العقد ٠‏ 


بال بعد سد هذه الاحتياجات يستخدم المتبقى من انتاج الغاز الطبيعي و / أو 
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يجري تسويقه اذا رغب أحد الطرفين بذلك وفقا للشروط التي سيتفق عليها 
من قبلهما فيما بخص تكاليف انتاج وأسعار ببع الغاز » وستوضع هذه 
الشروط على نفس الاسس المرسومة لانتاج النفط الخام وفقا لهذا العقد 
( بما في ذلك الاحتباطي الوطني ) * 

ج ‏ في حالة عدم ببع كل أو جزء من الغاز الذي لا .يلزم للعمليات النفطية وفقا 
للشروط المينة في الفقرة ( 4 ب ) من هذه المادة ققد اتفق على انه مهما 
كانت الكميات المتبقية فانها ستستتخدم من قبل شركة النفط الوطنية العرافية 
لاغراض الاستهلاك الداخلي في العراق على أن يؤخذ هذا الغاز مجانا عند 
عازلة الغاز عن النفط ٠‏ 

الباب الثالث 


التمسويل 
المادة الثالثة والعثرون 
تمويل عمليات التنقيب 
الفقرة :)١(‏ 
تقوم ايراب لغرض تنفيذ البرامج المشار اليها في المادة (1) من هذا العقد 
بتوفير الاموال الضرورية لنفطة تكايف اجميع عمليات التتقيب ٠‏ 
الففرة (9) : 
توحد امصاريف التنقب سنويا وتعتير قروضا (ويشار الها فيمايلي ب «قروض 
التنقيب 34 )2 ويتم سدادها وفقا للشروط والاجراءات المسيدة في المادة [فففق من هذا 
المقنسد ٠‏ 
في حالة عدم تمكن ايراب من اكتشاف أية منطقة استثمار خلال ققترة 
التتقب فعلها أن تحمل كافة نفقات التتقيب بدون أن يكون لهاأى حق فسي 


والمم - 


الفقسرة 00 : 


تنضمن ننقلسس ات التنقس مايلى :- 


المصروفات الفعلية للعمليات الجوفزبائية والجولوجية وكذنك لابة 
عملات تتخد لنهيئة موقع الدفر التنقيبي ٠‏ 

ب - النفقات الفعلية للحفر التنقبي (الآبار الاستكشافة) ٠‏ 

جب جميع تكاليف المستتخددين والمصروفات في العراق لاغراص المنشآت 

النى تستخدم لتنفيد ١‏ العمدات المينة تى هذه المادة وفقا للسلوك االسسليم 


الذى .بجسرى علية العمل في الصناءة النفطبة ٠‏ 
د ب الكلفة الحقيقية التي تتحملها شركة النفط الوطنية العراقية و/ أو ايرابمفابل 


اللخدمات المقدمة لغرض العمليات في العراق والتي تنسب ال هذه العملياتن ٠‏ 


الادة الرابعة والعشرون 
تمويل عمليات التقييم 


اع يه 


الفقرة :)١(‏ 
تقوم ايراب بتأمين الاموال الضرورية لتغطية نفقات عمليات التقييم لغرض 
تنفيذ برا مج التقيم المبينة 2 الادة (15) من هذا العقدء 
القفرة (5) : 
نوحد نفقات التقييم سنويا وتعتبر اما فروض اتنقيب أو فروض وير 
حسب المقايس الممينة في الفتقفرة 69 من هذه المادة ٠‏ 
الفقفرة (9) : 
'تتضمن نفقسات التق - 
0 نفقات أبة عملية جيولوسة أ جودزيائة وكذلك نفقات أية عملة تجرى 
لتهئة مواقم حفسرببات التقيم 3 


ري لك 


ب نفقات حمسريات التقيم للابار الحافة 0 

ج د نفقات .حفريات التقسم للابار اللتحة ٠‏ 

دا جميع تكاليف المستخدمين والمصروفات في العراق ذات العلاقة بالمتشسآت 
التي تستخدم لتنفذ عمليات التقيم ٠‏ 

ه ‏ الكلفة الحقيقية التي "تحملها شركة النفط الوطنية العراقية و/أو ايراب مقابل 
اللخدمات المقدمة لغرض العمدات فى العراق والتي تنسب الى هده العمليات* 

الففرة (5) : 

أ - تعتبر قروض التنقيب » النفقات الموحدة المبينة في الفقرة (أ) و (علسب) 
من هذه المادة مضاها الها اللجزء ذو العلافة ف الفقرة (مد) و (خدم) من 
هذه المادة ٠‏ 

ب - تعشر قروض انطوير النفقات الموحدة المسنة في الفقرة (علاج) من هله 
المادة مضاها النها الحزء ذو الملافة في الفقررة ركم 8 (مدم) هن هذهالمادة ٠‏ 

اكادة الخامسة والعشرون 
تمويل عمليات الاستثجار 

الفقرة )١(‏ : 
تقدم ايراب الاموال اللازمة لتغطبة نفقات الاستثمار المتملقة بعملبنات 

الاستثمار في مناطق الاستثمار المطورة » طلما ان شركة النفط الوطنية العراقية 

لا تكون قادرة على تأمينها عن طرريق صافي الابراد النقدى النائج عن هذا العقده 
اما النفقات المتعلقة بمصروفات التشغضل ٍ تمويلها طقا لاجر أءات المينة في 

الفقرة 4 من هذه الادة ٠‏ 

الفقرة (9؟) : 
توحد سلويا نفقات الاستثمار المسنة فى الفقرة (5) من هنده اللادة وتير 

قروضا ( تسمى قيما الى فروض تنطوير ) ويجرى تتساديدها طقا للشسروط 

والاجراءات السنة فى المادة (007) من هذا العقد ٠‏ 


- م١‎ 


الفقرة 0 : 

تمل نفقات الامتثمال وت 
م ل ا ت النى قد صرف 
ب النفقات المضروفة لانشباء جهاز التجميع 3 
ج ت النفقات المصروفة لتطوير مرافق النقل والتجضيل ٠‏ 
د التكاليف الحقيقية التي تتكبدها شركة النفط الوطنة العراقية و/أو ايراب 
عن المخدمات التي.'تقدمها للعمليات التي انتم فى العراق حينما تكون تلك 
اللكاليف مرتمطة بالعمل'ت المذكورة ولوبة ليها ٠‏ 
هت التكاليف التي تتكيدها ابراب لتدريب عدد مناسب اس المستسخد مين والموظفين 
العراقين اللازمين للقنام ؛ بالعمليات النفطة ٠‏ 


الفقفرة (4) : 
تتضمن نفقات التشغيل التفقات المتعلقة ا ار تشغيل المناطق في المساحات 
المشمولة بمنطقة أو مناطق الاستثنار وكافة نفقات الانتاج والنقل والتحميلن. عذا 
نفقات الاستثمار المسنة في الفقرة الثالثة من هذه انادة ٠‏ وطلما تكون شركةالنفط 
الوطنية العراقة غير قادرة غلى تحمل نفقات عمطات الاستثمار بواسطة الايراد 
النقدي الصافي المتجمع بموجب هذا العقد » تقوم ايراب على أساس دوري 
بتقديم الاموال اللازمة لتحقيق تمويل نفقات التشغيل ٠‏ 
وبهذا الخصوص بحق لايراب أن تستلم شهريا من كافة المدخولات المتجمعة 
لشركة النفط الوطنية العراقة من مبعات النفط الخام النتتج بموجبي هذا 
العقد » مسلغا ,بعادل ذلك الحزء من تكالف التشغشل الذى ينسسب الى - 
المناع خلال الشهر الفائت »> ويقدر مثل هذا المبلغ بصورة موقتة على اسا 
: الانتاج السنوئ :المتوهعم والميزاية المتفق بشأنها بين الطرفين للسنة اه 0 
وتجرى تعددبلات سنوبة بحيث كر ن استرداد المبلغ الحققي لتكالف الشقل * 
ييه 


ويقدر معدل المبلغ الشهري الذي تقدمه يراب والذي سيدخل 38 تمويل تكاليف 
التشغل » فى كل :سنة ويكون بفائدة معادلة لنفس نسسمة الفائدة على قروط 
الاستثمار الموحد للفترة ذانها ٠‏ 

الفقرة ( ه ): 


يعنى صافى الا,براد التقذى الذى يتجيع سئويا لشلركة النفط الوطنية 
العراقية بموجب هذا العقد » والمذكور فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة » المرق 
بين مقبوضاتٍ شركة النفط الوطنة العراقة. ومدفوعاتها لاية سنة كنشحة للعمليات 


النفطية المافذة بمو حب هذا الحعقد ٠‏ 


ضيف 0 تحرو يذ ا 1 


ومن أجل احتساب هلل الابراد ا النقدي الصافي : 
أ - تعنى مقوضات شركة النفط الوطنة العراقة امالغ التالية نه 
يخاي ملو حير لو به (مجموع الماع «اللالنة 


١‏ المبالغ المدفوعة من: قل انتراب: لشراء النفط العخنام سنعر المبعات 
المضمونة ( كماءهي «عرفة فى المادة (1؟) من هذا المقد) ٠‏ 

؟ - الايرادات الصافة للمبيعات المعرفة بموجب المادة (0؟) من هذا العقد 

.( المسعات التي تقوم بها ابراب لحساب شركة النقط الوطلية العراقية 
كوسيط واليحد الادنى من الكميات التى 'تضمن ابراب بأن تشستريها 
بناه على طلب من شركة النفطا الوطنية العراقبة ) ٠‏ 

ب ايرادات المبعات المباشرة التي تقوم بها شركة النفط الوطنة العراقية 
الى طرف ثالث بما في ذلك المعادل التقدى لما تستلمه شركة النفط 
الوطشة العراقية في حالة انغفاقات امقايضة أو المبعاث التي تنص 

على الدقع عننا * 
0 0 الابرادات للثأاية ” المسعات للاستهلاك الداخلي في العراق ٠‏ 
ارقن 
علي مدفوتعات شعركة النفط الوطدة ممجموع المبالغع الثاللة ات 
١‏ - المدفوعات السنوية لتبديد قروض التتقيب 772 
امل لاوا د 


5 المدفوعات الشنوية لتسديد فروض الأستثمار * 
0 2 الرريع بنسية ثلا"ية عشر وتصف إالائة هراز الواجب الدهم من 
قل شركة النفط الوطدة العراقة لحساب العمسات النفذة بموجب 
هذا العقد ٠‏ 
الملغ الاجمالى المين في الفقرة (  «*‏ أ ) من المادة (98) من هذا 
العق ده 
ه ‏ المالغ التي قد يكون لازمة لتغطة تكاليف التشضل خلال السلنة ٠‏ 
ان المادة السادسة والعشرون 
تسديد قروض التنقيب 
الفقرة ( :)١‏ 
طبقا لما هو مبين فى المادتين (78) و (54) من هذا العقد > اود المبالغ 
المستخدمة فعلا لتخطبة نفقات التنقبب وجزء هن نفقات التقيم » كنا هو محدد في 
الفقرة (؟9) من هذه المادة » في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لكل سنة 
بعد اجراء التدفيق السنوي 3 وتعشر. مثل هيده الممالغ فربوض تلقبب سن ايرابٍ 
الى شركة النفط الوطلنية العراقة ٠‏ غير انه قد انفق على ان 'نسدديد هذه القروض 
من قبل شركة النفط الوطنية العراقبة وفقا للاجراءات المبينة ادناه لن يتم الا في 
حالة ما اذا توصلت ايراب » أشحة لجهودها بموجب هذ! العقد » إلى الانتناج 
التجاري ٠‏ 
الفقرة (؟) : 
تعتبر قروض انقب : 
35 الممالغ الغي تقابل نفقات التدقب الميلة ف الفقرة (؟5) من المادة [لوفف من 


هذا العقد ٠‏ 
المبالغ التي تقابل نفقات التقسم المبنة في الفقرة (4) آل من المادة (694 
من هذا العقد ٠‏ 
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الفقرة ( * 2 : 
في حالة الانتاج التحاري » كما هو معرف في هذا العقد » يجري تسديد 
فروض التتقيب هذه من قبل شركة النفط الوطنية العراقية الى ايراب بدون فوائد ٠‏ 
على أن يكون مفهوما ان المبالغ التي ستسدد في كل سنة والتي ستدخل ضمن 
التكاليف ستكون أحد المقدارين التالبين » أيهما أكبر : - 
اما المبالغ المساوية الى ١6/9‏ من مجموع نفقات التنقيب الموحدة حتى ١ل‏ 
كانون الاول للسنة ذات العلاقة أو ٠‏ 
المبالغ الناتتجة عن حاصل ضرب عشسرة )٠١(‏ سنتات امريكة في مجموع 
عدد براميل النفمل الخام المنتحة من ناطق الاسثمار المطورة خلال 
السنة مو ضع البحث ٠‏ 
الفضرة (4) : 
يتم تسديد المبالغ المميئة في هذه المادة على شكل أقساط سنوية يكون اولها 
في البوم الاخير من السنة التي .يتم التوصل لخلالها ال ىالانتاج التجارى المعرف في 
المادة () من هذا المقد ٠‏ 


المادة السابدءة والعشرون 
تسديد قروض الاستثمار 
الفقسرة :)١(‏ 

طقا لما هو منصوص عليه فى المادتين (4؟2) و (ه؟) من هذا العقد توحد 
المبالئم المستخدمة فملا لتغطة نفقات الاستثمار وجزء من نفقات التقسيم » كما هو 
محدد في الفقرة (9) من هذه المادة » بعد التدقيق السنوي للحسابات » اعتبارا 
من المحادي والشلانين من كانون الاول من السنة التي صرفت خلالها هذه 
النفقات ٠‏ وتير هذء المبالغ قروض تطوير من ابراب الى شركة النفط الوطنية 
العراقية ,وتحتسب فوائد على هذه المالغ بالسعر التجارى لبنك فراسا مضافا اليه 


به 


اثنين بالمائة (70) أو بنسبة سةة بالمائة (5/) إبهما أقل > وذلك من اريخ الانفاق.. 

كما هو مين في الفقرة () من هذه المادة * 

الفقسرة (5) : 
تعثبر فروض اتطوير :- 

ا المبالغ التى تتقابل نفقات التقنيم ١‏ المبئة فى الفقرة (4 - ب ) من المادة (84) 
من هذا العقد ٠‏ 1 

ب - المبالغ التى تقابل نفقات الاستشمار المبيئة فى الفقرة (م) من المادة (0؟) من 
هذا العقد. 

الففرة (5) : 
تحتسب الفائدة على هذه 2١‏ وض بالنسسة البحة لير الحقيقية للقرض من تاريخ 

التمويل الى تاريخ التسديد ٠‏ وعلى أي حال ومن أجل سيط الحسابات يعتبر 

اليوم الاخير من ربع السئة الذى تقع فيه هذه التواريخ بمثابة التأريخالعولعلهء 

الفقرة ( 5 )00:26 1 

0 ب تسدد فروض التطوير الى ايراب خلال خمس سئنوات بعشرة إقساط نصف 
سنوية يستحق القسط الاول منها لكل قرض" نفد ستة أشهر من تأريخ 
توحيد حسابات القرض ٠:ؤل:‏ أني خالا نولغرض تسديد القروض الموحدة 
قبل تاريخ الانتاج التحارى المبين فى المادة (1) من هذا العقد ستحق القسط 
الاول في اليوم الاخير من الستة أشهر التالية للستة اشهر التى يقع غيها 
تأريخ الانتاج التجارى ٠‏ 

بسترد الاصل الموحد لكل فرض على عشسرة اقساط متساوية ٠‏ ونضاف 
لكل قسط الفائدة المثرتبة على على المبلغ المستيحق المتبة عند. تأريخ الاسترداد . 

ب وبالرغم مما جاء في الفقرة (4 -أ) من هذه المادة ه فمن المفهوم ان التسديدات ش 
التى تدفعها شركة النفط الوطدة العراقية خلال أية مئة يمكن ان تحدد » 
اذا بما رغنت شركة النفط الوطنة العراقية بذللت > بصافي الايراد النقدى 

5 فض كت 


المتجمع لها خلال تلك السنة ببحمث لا نعتمد شركة النفط الوطنية العر 
بأ تحال من الاحوال فى تسديد القروض ااتى تقدمها ايراب على 00 
غير المتأنبة من الايراد التقدى الصافى العمليات التى تجرى بمو 1 
هذا العقد ٠‏ ويحوز لشسركة النفط الوطنية العراقية تسديد المبالغ التى 
تدفع فى 1 لسنة التى كانت مستحقة الدفع أيها » خلال السنة 2 
سمح بذلك الايراد النقدى الصافي الذى يسيبق عملة سديد القروض ٠‏ 
يعني الايراد النقدي الصافي الذى سبق عملية .ديد ا وض فى هذه 
الفقرة الفرق بين ايرادات شركة النفط الوطدة العراقهة المتأتية من العملياتطبقا 
لهذا العقد |( كما هي مبنة فى الفقرة (4-أ) من المادة (ه”) من هذا العقد ) > 
من جهة » ومسجموع مبالغ الفقرات الفرعبة (©) و (4) و (ه) من الفقرة 
(4كسب) من المادة (ه؟) من هذا العقد » من جهة اخرى ٠‏ 
الفقرة ( © ) : 
نار يخم التسديد المشار اليه في الفقرة (#) من هذه المادة هو التاريخ الذى 
تضع فيه شركة النفط الوطنية العراقة المالغ تحت تصرف ايراب * 
انادة الثامئة والعشرون 
تحصديد الاسسعار 
الفقفرة :)١2‏ 
يشار في هذا العقد الى أربعة أسعار مختلفة لمببعات النفط الخام : 
سعر المسعات المضموئة (الفقرة «7» من المادة (71) : مببعات مضمونة 
لابراب الى حد ثلاثين. بالمائة (+9/) من مسجموع انتاج النفط الخام خلال 
مدة نفاذ هذا العتقد)ء 
السعر المتحقق (الفقرة (ا) من المادة 07٠‏ : 
مببعات من قبل شركة النفط الوطنية العراقية الى طرف ثالث عن طريق 
ايراب يوصفها تعمل كوسيط * 
#الاإلا 


السعر المعلن (الفقرة ” «دب» من المادة 79) وهو السعر الذي يكوان واحدا 
2 العناصر التى تخد بين الاعشار في اتيحدايد « سعر ا مها تالمضمونة» ٠‏ 

بت سعبر السوق العالمي (الفقرة +” «ب»ه من المادة ْنع«( - 

المشتريات المضمونة من قبل ايراب بطلب من شركة النفط الوطلنية العراقية* 
الففسرة (5) : 

يعني م سعر المبعات المضمونة » » حيثما ورد في هذا العقد » السعر الذي 
تدفعه ابراب الى شركة النفط الوطنية العراقية لشراء النفط الخام التتج 
بموجب هذا العقد الى حد ثلاثين بالمائة )/“٠(‏ » كما حدد هذا السعر وفق إحكام 
الفقرة () من المادة (91) من هذا العقاد ٠‏ 
الشفرة(9): 

تعني « الاسعار المتحققة » > حيثما وردت في هذا العقد > الاسعار التي حصلت 
عليها ايراب فعلا فى الاسواق العالمية عن مببعات تعقدها هي نابة عن شركة النفط 
الوطنة العراقية » استنادا الى نصوض الفقرة (4) من المادة (٠؟)‏ من هذا العقد ٠‏ 
الفقسرة (14): 

يعني «السعر المعلن » » حيثما ورد في هذا العقّد » السعر على ظهر الباخرة 
الذى شمر بعد قرار تنخده «لحنة العمل» أو بالاتفاق بين ابراب وشركة النفطل 
الوظنية العراقية بعد تأريخ استلام ادارة العمليات من قبل الشمركة الاخيرة وذلك 
لكل درجة وكثافة ونوعية من النفط المعروض للبيع الى المشتر.ين عموما لاغراض 
التصدير في نقاط التصدير المختصة » ووبيحدد هذا السعر بالر جوع بصورة جد 
مقاربة للاسعار المغلنة للنفط من درجة وكثافة ونوعية مشابهة في الخليج العربي 
مع أخذ الموقع الجفسرافي بنظر الاعتبار ٠‏ 
الفقفرة (0): 

يعني « سعر السوق العالمي » » حيثما ورد في هذا العقد » معدل السسعر 
المتحقق للبرميل الذى تتحصل عليه فعلا شركة النفط الوطنية العراقة أو ايراب فى 


ل 


الاسواق العالمية عن الصفقات الحرة المبرمة مع فرفاء غير منتسسيين 

1ع فوصوم لاأعودمنة قتصدة والتى حرريها شركة النفط الوطنية العرافة 

بمعونة ابراب التسويقية بموجب الفقرة () من هذه المادة ٠‏ 
ولهذه الغاية » تجتمع «لجنة تجارية» مكونة من أربعة أعضاء » خبراء في 

الصناعة النفطة » انان تعينهما شركة النفط الوطنيية العراقية واثنان 'تعينهما 

ابراب» تجتمع مرتين فيالسنة في نهاية شهر آذار وفي نهاية شهر ايلول من أجل: 
التثبت من أسعار الببع على ظهر الباخرة للنفط الخام المسلم والمببساع 

بموجب الشروط البينة في هذه الفقرة (وذلك عن طريق الوثائق 

والشهادات وغيرها من الوسائل الكفلة بالحصول على «علومات دقيقة) ٠‏ 

5-5 عب بر نطقط خح ا وو عب زهىء لزع غ4 !6 جللة 

لتقديم اقتراح للمصادقة عليه من قبل لجنة العمل قبل تأريخ استلام 

شركة النفط الوطنية العراقية لادارة العمليات أو من قبل الطرفين يعد 

3 الاستلام بشأن سعر السوقالعالمي الواجب التطيق للفترة المعلة : 

في حالة كون الكميات المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة خمسينالف 

(0٠2رءه)‏ برميل بوميا أو أكثر تقوم لجنة العمل قبل تأريخ الاستلام أو 

الطرفان بعد الاستلام بتحديد سعر السوق العالمي بمعدل السعر المتحقق للمثل 

هذه الكمبات ويحتسب ويعدل هذا المعدل لأخذ بعين الاعتبار ‏ حجسوم 

المسعات وفترة المسعات والاتفاقات وكذلك درجة وكثافة ونوعية النفط الخام 
ا معر وض للببع 8 

ب ب في حالة كون الكمات المشار الها في المند الاول من :هذه الفقرة أقل مز 
خمسين ألف ( +٠٠زءة‏ ) برميل يوميا فقد اتفق على أنه من أجل امحدايد 
سعر السوق العالمي » تقوم ايراب بتزويد اللحنة التدارية بالوثائق التي نؤدى 
الى 'تحديد الاسعار التى.حصلت علها في الاسواق العالمية عن الصفقاتالحرة 
لفرقاء غير منتسيين قدو فاه مقس 1 طم س1 وندة وهى الاسعار التي ,يجب 
أن تعطى الاعتار اللازم * ١‏ 


اهلام 


جٍ ‏ اذا لم تتوصل لجنة العمل أو الطرفان الى اتفاق » فقوم الطرفان اولا 
باستشارة خير علمي محايد يعين باتفاق الطرفين ٠‏ ويعتبر رأي هذا 
' الخير 'علزما للطرفين ما لم والى أن يصدر قرار تحكم مخالف لذلك ٠‏ 
الفقرة (6) : 
لاغراض الفقرة (ه) من هذه الادذ : 
- يعني لسغل « الصفقات الحرة الممر رعة فع ع فرقا اع غير هلتسيين » 


فطاع 2ق طأودعرآا مسق ا عر الذى بنج عن العرض والطلب الحب. 
« لمسعات النفط الخام المقطوعة » اذه علناندن 2ه معادة 1181 


ب - تعني عبارة « العرض والطلب الحر » الحالة التي لا يكون للمشترى فها 
علاثة عقد أو ارتياط مهما كان نوعه بالبائع مما قد يتضمن أية مصلحة 
مشستركة مع البائع ,صورة مباشرة أو غير مماشرة » وبطورة خاصة لايعتبر 
العرض والطلب كعرض وطلب حر حثما يكون البائع والشترى شركات 
مننسية أو حيثما .يكون للبائع حق تزوبد منشآت المشترين باحششاجاتها أو 
حيثما تكون المعاملات المعنية مصطنعة بسبب أنظمة الدولة ٠‏ 


ج ب تنعني عبارة « مسعءات النفط الام المقطوعة 011٠»‏ عقناط0 2ه قعاوة غها 
المعاملات التي لاتضيءن أب منفعة يمكن اجراء المقاصة بشسأنها مع المبيع 
عدا السعر > ومثل هذه المناقع قد يكون مثلا قروضا أو تراسيات يتم بموجمها 
استلام منتجات مصنعة «ستقة هن المواد الماعة أو غير مشتقة منها ٠‏ 

وعلى أى حال اذا لم يعبر عن هذا السعر بعملة ما ب(كما هى الحال مثلا 
في عمليات المقايضة) > فأن المع لايعتبر من قبل المسعات المقطوعة الا اذا 
أمكن 'تحديد السعر المعادل بالعملة عن طرربق خير ٠‏ 
الكادة التاسعة والعشرون 
العملة والتحويل الخارجي 
الذفرة :)١2(‏ 
0-2 لىء 5 


الخارجي العراقي رهم (19) لسنة ولجميع التعليمات الصادرة بموجيه 

ولجميع التموانين والتعلسمات ان يحل ممحلها أو تعدلها أو تكملها ٠‏ 

الفقسرة (5) : 
ببمليح البنك المر كزى العرافي بموجب القوانين والانظمة والتعليمسسات 

العراقية المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة مايلزم من تسهملات من أجل :' 

2 تمكين ا.يرابه نالقيام بجميع العمليات والايفاء بجميع التزامانها وفقا لهذا العقدء 

ب التأكيد على أن أي اجراء يتتخذ تنفيذا لقوانين وأنظمة وتعليمات مراقبة التحويل 
الخارجى العراقية لن يؤدي الى حرمان أو الانتقاص من أي من حقوق 
ابراب في المطلويات والموجودات والاسهم والاوراق المالية .والمتلكات 
الاخرى المنقولة وغير المنقولة المملوكة من قبل ابراب و//أو هي في حيازتها 
خارج العراق » أو تحديد أى من عمليانها خارج العراق مادامت هذه 
العملات أو التشاطات تستلزم الدفع من العراق أو إلى العراق * 

-0 لتمكين ايراب من أن تحتففل واسلخدم فى الخارج جميع الاموال 
والموجودات الني تستلمها لاجل وشحة للعمدات وفقا لهذا العقد وأن 
تتصرف بهذه الاموال والموجودات طيقا لاحكام هذا العقد ٠‏ 

د أن تحتفظ وتمسك حسابات في سحلاتها بأسماء أشخاص آخرين اينما 
كانوا وبأية عملة تراها ايراب مناسة ٠‏ 

ه_- أن تحتفظ وتس.كت حسابات داحل العراق وخارجه 7 دثائر وس حلات 
البنوك. والا داص الآخرين حثما كانوا ٠‏ 

و لتمكين ايراب من شراء وبع العملة العراقية بدون تمييز بعد دفع العمولة 
المصرفة الاعشاد.بة بسعر التحويل المصراقي التحاري المطيق بصورة عامة * 
وفي حالة وجود أكثر امن سعر وإحد فى أى وكت من الاوقات يطبق 
السعر الذى يؤدى الى الحصول على أكبر عدد من وحدات العملة العراقية ٠‏ 


3 فك 


ز ‏ لتمكين يراب عند انتهاء أو انهاء العمل بهذا إلعقد من أن تحول لحسابها 
بالف ر تكات الفرنسية وبمعر التتحويل المشار اليه في الفقرة («بو) من 
هذه المادة أبة بالغ متيقة بحسابها بالعملة العراىة مما يزيد عما تحتاجيه 
من مالغ للاريفاء بالتزاماتها القائمة بموجب هذا المقد ٠‏ 
الفقرة 20 : 
يجرى تحويل المالغ التي تؤمنها 'يراب وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا 
العقد لغرض ضمان ا ستنفذ وهقا لهذا العقد من وت الى آخر 
من الفرنكات الفرنسية الى حسايات بالدنائير العراقة وبالفرتكات الفرنسية والتي 
يبحق لابراب الاحتفاظ بها في حساباتها فى ايد المسازق الم راشة المحازة بال لتحويل 
الخارجي وفقا لاحكام القانون رقم )١9(‏ لسنة ١959‏ والانظمة والتعليمسات 
العسادرة بموجبة ٠‏ 
ولغرض :<ويل جميع النفقات المصروفة بموجب هذا العقد الى فرتكات 
فرنسية تيع القواعد التالية :# 
الدقع بالدينار. العراقي : لغرض المدفوعات التي انتم من قبل ايراب يكسون 
سعر التحويل المطبق هو سعر التحويل المصرفي التجارى المعلن من قبل 
البنك المركرى العراقى بتاريخ اليوم (أو ,تاريخ يوم الممل السابق حسب 
مقتضى الحال ) الذي كان ,بحب فيه تحويل تلك الفرنكات الفرنسية المقدمة 
من قبل ايراب الى دنانير عراقية بحبث يشين في الحسابات بكل دقة مقدار 
التكاليف! التي تحملتها ايراب ولغرض المدفوعات الني تم من قسل شركة 
النفط الوطنية العراقية يكون سعر التحويل المطبق هو سعر التحويلالمصرفي 
التجارى المعلن من ثبل البنك المركزى العراقي بتاريخ اليوم الذى يتم فيه 
الدقع (أو بتار بخ بوم العمل السابق احسب مقتصى الحال) « 
بع الدفع بعملة غير الفرنكات الفرنسية والدنائير العراقة :ب 
لغرض الدفع بهذه الطرريقة ( سواء من قبل ابراب أو * شركة النفط 


الا 


الوطنية العراقية ) يكون سعر التحويل المطبق هو )١(‏ للمدفوعات التي تتم 
من العراق هو سعر التحويل المصرفي النجارى المملن من قبل البنك المركزى 
العرافي بتاريخ يوم الدفع (أو يتاريخ يوم العمل السابق حسب مفتفى 
الحال) و( للمدفوعات التي م امن فراسا بالسعر المملن تاريخ ,يسوم 
الدفع (أو بتاريخ .يوم العمل السابق حسب مقتضى الحال) في بورصة 
باريس ويتم التشت من هذ! السعر بالمستند الذي يصدره البنك الفرسي 
الذي م التحويل بواسطته ٠‏ 

الففرة (4): 
لغرض التشت من الاسعار المتحققة المصر عنها بعملة غير الفرنكات العرئسية 

ولتحويل أى سعر متحقق في النهاية الى فرنكات فرنسية فان سعر التحويل الواجب 

التطبق يكون ممائلا لقمة التعادل الاسمية #ناله7 نتوط وفتا لاتفاقفة 
صندوق النقد الدولي وفي حالة عد م وجود مثل هذه القئية تسعى شراكة النفط 

الوطنة العرافة وايراب للاتفاق على اساس مقول لهذا التحويل ٠‏ 

الفقسية (ه) : 

اما لم .ينفق الطرفان على خلاف ذلك من وقت لآخر تتم كافة المدفوع سات 
بموجب هذا العقد من قبل أى من الطرفين الى الطرف الآخر بالفرتكسات 
الفرنسية أو » في حالة كون الفرنك الفرنى غير قابل للتحويل كذا » 
بالدولارات الامريكية أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل كليا يوافق عليها 
البنك المر كزى العراقي > حسبما انقتضيه الحالة * 

ب الما كانت العمليات التي انتم بعوجب هذا العقد ضمن دفعات متقابلة بينالطرفين 
فقد انفق هنا » مع مراعاة القبود المببنة في الفقرة (4-ب) من المادة (/8) > 
على انه .يمكن نسوية كافة المالع المستحقة من طرف الى آخر عن طسريق 
المقاصة » على شرط أن يكون مثل هذه المالغ مستحقة الدقع تياما عد 
ممارسة الطرف الدائن لحقه في إجراء مقاصة هذه المدفوعات من أية 


مدفوعات مستحقة إلى الطسرف الآخرا٠‏ 


| قات 


ولهذأ الغرض فانة من المفهوم بشكل خاص ١‏ 

أ- اذا ما ظهر رصيد موجب لمضلحة شرتة النفط الوطنة العراقية نتيجسة 
التعديلات السنوية او صف السنوية المحتسبة بعد التثنت من « سسعر 
المسيعات المضمونة » و «سعر السوق العالية» لفترة معلومة بصورة نهالئية 
أو بعدما إيتم التثت بصورة نهائية من مصروفات التشغيل الحقيقية لسسنة 
معينة » فانه يكون من حق شراثة النفط الوطنية العراقية ان 'تحرى مقاصة 
هذا الرصيد دن أية مالغ تستتحق لابراب فى ذلك الوقت (كما هي الحال 
مثلا إذا حصل »> كنتبيحة لعدم وجود «نقد سنوى صافي قبل دفع القرؤض 
بأن ما تدقع من قروض خلال سنة سابقة كان أقل م نالاقساط التي استحقت 


٠) نشد‎ 


من المبلغ واجب الدقع من قبل ايراب الى شركة النفط الوطنية فى اليسوم 
رن كل شهر »© كمقابل عن التفط الخام الذى اشترته يراب 
خلال الشهر السابق » يكون لايراب 0 في استقطاع المبالغ الني تعادل 
ذلك ١‏ الحجزء من مصاريف التشغمل السلوية التخميلية الني 0 'تحصلها 
على ممجموع كميات النفط النخام التي باعتها شركة ل الوطتية. العراقية 
خلال ذلك الشهر * 

ج ب بحق لابراب أن تستقطع من المبالغ الستعملة من طرف “الث نيابة ولحساب 
: شركة النفط الوطنية العراقية عن مسعات النفط الخام التي نمت عن طرريق 
ابراب ٠‏ وقبل دنعها ؛لى شركة النفط الوطنية العراقية > ملفا يحتسب على 
أساس معدل ثابت 2866 188 هو نصف سنت هره سنت للمرميل أو 
واحد ونصفف سنت (ور١)‏ سنتا للبرميل حسيما تكون الحالة.وذلك عن 
كمبات النفط الخام المباع بهذه الطريقة (الفقرة من المادة 7٠‏ منهذا العقد) 
د مع عدم الاخلال بنصوص الفقرة 4 ب من اللادة (9؟) من هذا العقد » ييحق 
لابراب أن نستقطع دن أبة دفعة من مدفوعاتها و/أو تسديداتها الى شركة 
النفط الوطنية المرافة (أثمان النقئط الذام المشتزى بموجب أحكام المادتين 

عم 


55 


)١(‏ و( من هذا العقد وتسديد البالغ المستلمة بموجب أحكام المادة مومه 
أي مبلغ متبقى على شركة النفط الوطنية والذي قد يكون مستحق الدفع من 
شركة النفط الوطنية العراقة عن مثل هذا الاستقطاع » لسداد القسروض 
التي قدمتها أيراب الى شركة النفط الوطنية بموجب هذا العقداء* 

المادة الثلاتون 
اللنحة النقدية 

في حالة الاكتشاف التجارى توافق ايراب على دقع منحة نقدية غير مقيدة 
الى شركة النفظا الوطنية العراقية تعادل خمسة عثشر )١9(‏ مليون دولار أمريكي 
ثم دفعها كمايلي 5 

مليونا دولار أمرربكي بترربخ الاكتشاف التجاري » حسيما هو معرف 

تي امادة الاولى من هذا العقد ٠‏ 

8 مليونا دولار أمريكي بعد سنتين من التاريخ المذكور 0 

- مليونا دولار أمريكي بعد أدبع سنوات من التاريخ المذكور ٠‏ 

- مليونا دولار أمريكي بعد ست سنوات من التاريخ المذكور ٠‏ 

مليونا دولار أمريكي بعد 'نماني سنوات من: التاريخ المذكور ٠‏ 

ب خمسة ملايين دولار أمريكي بعد عشر سنوات من التاريخ المذكور ٠‏ 

المادة الحادية والثلاثون 
الاستيراد والتصدير 

1 1 : )١( الفقسرة‎ 

بحق لايراب » من أجل أغراض تنفيذ العمدات المشمولة بهذا العقد » أن 
نستورد الى العراق جميع المكائن والمعداتوالاجهزة والادواتوالاجزاء الاحتياطية 
والاخشاب والمواد الكسساوية ومواد المزج والاضافة ومعدات السارات والعحلات 
وكذلك الطائرات ومواد المناء على اختلاف أوصافها والمواد الفولاذية وأدواتالمكاتب 
وأناها ومعداتها وميخازن البواخر والتجهيزات والملابس والعدات الواقة ومعدات 
التعليم والمنتجات النفطبة غير المتوفرة فى العراق وجميع المواد الاخرى اللازمة 
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تشكل مجدد لسير وتنفيد عمليات ,يراب بصورة فعالة واقتصادية > وتكون عملة 
استيراد جميع ها تقدم معفاة من الرسوم الكمركية » على ان تخضم فيما عدا ذلك 
الاحكام القوانين والانظمة المرعة ٠‏ 


وتشمل المواد المبينة 'علاه التجهيزات الطبية والجراحية ولوازم المستشفيات 
وكذلك المنتجات الطبية والادوية والاجهزة والاثاث والادوات التي ,بتطلبها تأسبيس 
وعمل المستشفى والمستوصفات ٠‏ 

قرى : 

لابراب الحق > بموافقة شركة النفط الوطنية العراقية » وفي أي وقت تشاء » 
بأن تعيد تصدير أى من المواد النى استوردانها لاغراض الاستعمال الموقت وتكون 
معفاة من رسوم التصدير ٠‏ 
الففنرة (5): 

بحق لابراب أيضا » بشرط موافقة شركة النفط الوطنية العراقية على أن 
لا تحجب هذه الموافقة أو تؤخر دون سبب معقول > أن تبيع فى العراق أريا من المواد 
المستوردة بصورة مؤقتة على أن يكون مفهوما انها فى تلك الحالة ستكون لخاضعة 
لدفع الرسوم الكمركية بالنسبة لقيمة نلك المواد في وقت المع أو نقل الملكية 
حسبما يحرى تقدير هذه القيمة من قبل المدير العام للكمارك طيقا اللقوانسسين 
والانظمة المرعة في حينه كما بنبغي على اربراب ان انمتثل لمقتضى جميع الاجراءات 
الواردة فى الانظمة الدفذة المفعول ٠‏ 
الفقسرة (5) : 

ينبغى على ايراب » عند قيامها بالتزود بالمعدات واللوازم » أن نعطي الافضلة 
للمواد المصنوعة أو المنتتجة في ابراه شريطة امكان الحصول عليها بالمقارنة مع 
المواد الممائلة المنتجة في الخارج بنفس الشسروط » على أن يؤخْد بعين الاعتبار نوعيتها 
وتوفرها في ذلك الوقت » وبالكميات المطلوية وملاءمتها للاغراض المتوخاة منها ٠‏ 
عند مقارنة اسعار المواد المستوردة بتلك المتتحة فى العراق يجب أن ,حصب حساب 
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اجور النقل والرسوم الكمركية الواجبة الدفع عن المواد الستوردة طبقا لهذا 
العقد ٠‏ 
المادة الثانية والثلاثون 
الطابع السري للمعلومات 
على ا.يراب اعشار جميع الخطط والخرائط واقطاءات والتقارير والسحلات 
المتعلقة بالعمليات الفنية بموجب هذا العقد »> سرية بمعنى انه ينبغي ألا تبوح 
هذه الموافقة أو 'نؤخر دون سبب معقول ٠‏ 
المادة الثالثة والثلانون 
القوة القاهرة 
الفقرة ( :)١‏ 
فى حالة وقوع قوة قاهرة فوق طاقة السسطرة المعقولة لايراب من شأنها ان 
تجعل من المستحيل أو تعيق أو تؤخر القيام بلي من الحقوق التى ينص عليها هذا 
العقد فحنائذ :ب 
أ الا يعتير هذا الاخفاق أو التخلف من جانب مؤسسة ايراب أو المقاول العام 
فى القام بمثل هذا الالتزام 'تقصيرا أو اهمالا لتنفيذ هذا العقدا٠‏ 
ب - ونضاف مدة التأخير للقيام بهذا الالتزام أو ممارسة هذه الحقوق الى المدة 
المحددة لهذه الغاية فى هذا العقد ٠‏ 
لج واذا استمر وجود القوة القاهرة مدة لا تقل عن السنة فمدد هذا العقد 
تلقائها لفترة تساوى مدة هذا الوجود دون أن يمسن ذلك باى حسق فى 
الفقسرة (5) : 
اذا اخفقت أو اتخلفت ايراب عن القام بالتبزام ما بموجب هذا العقد 
انصباعا لقاون أو امر أو نظام أو مرسوم حكومي > وبشرط أن يشمت بان ذلك 
لإ 


الاخفاق أو التخلف كان بمثابة التتيجة الحتمية لمثل ذلك القانون أو الامر أو 
النظام أو المرسوم > فلا يعتبر ذلك الاخفاق أو التخلف تقصيرا أو اهمالا لتنفيذ 
هذا العقد * 


الفنسرة 50 : 
لا نىء من مضمون هذه المادة يمنع ايراب من أن تحيل الى التحكيم طبقا 
لاحكم المادة (ه) مسألة ما اذا كان يشغى فسخ هذا العقد سسب استحاله اتنفيذه 
كلية أو عدم فسدخه ٠‏ 
المادة الرابعة والثلاثون 
احالة المنازعات الى الخبراء 
الى جاب الالات التى نص نها هذا العقد على الرجوع الى الخبراء لا.يحاد 
حل لمشاكل معينة فانه بحق للطرفين الرجوع الى راي خبير محديد حول الموضوع 
المختلت عليه وذنك قبل اله اى خلاف يننج عن اللفيذ أو انفسير هذا العقد إلى 
اهيثة أ تحكيم أوفقا الاحكام ادن ر6غ) من هذا الغْقَدَ + 
يقوم الطرف البادىء بطلب تلك المشورة باشعار الطرف الآخر بها ويعين 
مرور هذه المدة بدون تعبين الخير المطلوب نشر هذه الطريقة الخاصة بمثابة 
المرفوضة من الفريقين * 
اذا وافق الخبير على القيام بهذه المهمة فيجب عليه الاستماع الى آراء 'لفرربقين 
ؤوكلائهما قبل القيام. بتعداد تقريره الذى بتضمن مشورته المدعومة بالتبريرات 
٠‏ اللازقة حول المشاكل المطلوب حلها » وغليه فى هذا المخال نزوويد كل من الطرفين 
بنسخة من تقريره هذا خلال ثثلائة اشهر من ناريخ تمليغه بالمهمة ( يمكن تمديد 
هذه الفترة لفترة اطول من الوقت اذا قرر الطرفان ذلك قبل موعد انتهاء ققسرة 
الثلانة أشهر الاولى ) ٠‏ 
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فى حالة فشل الخير فى تقديم رأبه خلال المدة المحددة اعلاه فان مهمته 
ستعتبر منتهية اتلقائيا ٠‏ 
لا يكون رأى الخبير ملزما للطرفين الا فى حالة قبوله منهما مما » ولاى فريق 
لا يوافق على رأى الخبير الحق فى ان يحيل المشكلة موضم البحث الى ممحكمة 
تحكيم طبقا لاحكام المادة (هم) من هذا العقد + وفي هذه الحالة بحق للفريقين 
المادة التخادسة و الثلاثون 


نسسوية المنازعات 


الفقرة ( :)1١‏ 
تحل فى النهاية عن طريق التحكيم كافة المنازعات الناشئة من نطبيق احكام 
هذا العقد : 


تاريخ هذه البداية هو تاريخ الاشعار المخطي المرسل الى الطرف الآخر من 
قبل .الطرف البادىء بطلب التحكيم ٠‏ ويحدد مكان التحكيم ٠‏ باتفاق 
الطرفين ويكون في بغداد في حلة عدم الاتفاق ٠‏ 

ب ) يقرد المحكمان الاجراءات الواجبة الانباع + ويفصلان فى اصل القضية 

ج ) ,جب أن ,يصدر المحكمان قرارهما خلال ستين (*) وما من ناريخ الاشعار 
المشار الله فى الفقرة ( ٠‏ - أ) من هذه المادة ٠‏ 

د ) يحب أن يصدر قرار التحكيم بالاجماع ٠‏ 

ه ) اذا لم بعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة الثلاثين )٠(‏ يوما المذكورة في 
الفثقرة ( ١‏ 5 ) من هذه المادة أو اذا أخفق المحكمان في اتخاذ قرار خلال 
فترة الستين (60) يوما المذكورة في الفقرة ( ١‏ ج # من هذه المادة ينتهى 
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العمل باجراءات التحكيم هذه ويحل النزاع بعد ذلك نهائيا وفقا لاحكام 
الفقرة (*) من هذه المادة + 
الففرة (09) : قلا 


1١‏ نصسلب شير له اتلقف اتوضية العرانيه ذن ريسن مححمة التمسل الغرائيه 
( وعند غيابه من الحاكم الذى يليه مرتية ) ان يعين محكما وتطلب ايراب 
من رئيس محكمة التمييز الفرنسية ( وعند غيايه من الحاكم الاعلى رتبة في 
المحكمة ) أن يعين الحكم الاخر ٠‏ واذا لم .بعين أحد المحكمين خلال ثلائين 
() .يوما من انتهاء اجراءات التحكيم الاول كما هى محددة في الفقرة 
ره من هده اسدة > فلاي من انطربين أن يطلب تعيين هد المححم من ثبل 
رئيس المحكمة الفدرالية في لوزان »> سويسرا » ( أو عند غيابه من قبل أعلى 
حاكم رتية في المحكمة المذكورة ) + واذا حيل بين أى من المحكمين المعينين 
بهذه الطريقة لاي سبب كان وبين "تحمل اعباء واجيانه أو اذا استقال أو ترك 
واجباته غير منتهيه فأنه ينبغي > خلال فترة لاثثين (0) إيوما من #خلفه 
و/أد قراره بالاستقالة أو ترك واجبانه » أن يعين محكم بديل له من قبل 
الحاكم نفسه الذى قام بتعيين الحكم الذى لم ,يقم بمهمته ٠‏ ومن المفهوم انه 
في حالة اخفاق الحاكم العراقى أو الفرسى فى تعيين محكم بديل خلال فترة 
الثلانين (") .يوما المذكورة أو اذا لم يتمكن المحكم البديل أو لم يكن راغبا 
في تحمل واجبانه » فيتم التعيين من قبل رئيس المحكمة الفدرالية في 
لوزان فى سويسرا ( أو عند غيابه من قبل الحاكم الذى يليه رتية فى 
المحكمة المذكورة ٠‏ 


ب ) يقوم المحكمان المعينان استنادا الى نصوص الفقرة 80 أ) من هذه المادة 
باختيار المحكم الثالث لاكمال محكمة التحكيم وبعمل كرئيس لهذه المحكمة* 
واذا ما فشل المحكمان خلال ثلاثين .بوما من تارييخ تعبين المحكم الذى عين 


ع ا اد 


آخر » في التوصل الى اتفاق بشأن شخص المحكم الثالث يتم تعيين الاخير 
بناء على طلب أي :من الطرفين من قبل رئيس المحكمة الفدرالية في لوزان 
فى سويسرا ( أو عند غبابه من قبل أعلى حاكم رئية في المحكمة المذكورة ٠)‏ 
واذا حيل بين المحكم الثالث وبين تحمل اعباء واجماته لاى سبب كان > أو 
اذا استقال أو ترك واجبانه غير منتهية » فبنتخب وأو يعين محكم بديل 
عنه بنفس الطريقة الميئة أعلاه * 

وسواء كان المحكمالثالث منتخبا أو معينا فانه لا يجوز ان .يكون مواطنا 
عراقنا أو فرنسيا ٠‏ ومن المفهوم انه في حالة احلال محكم بديل( كما هو 
مبين فى الفقرة  8#«‏ أ » من هذه المادة ) عن أي من المحكمين الاثنين 
اللذين انتخا المحكم الثالث » فى حالة ما اذا جرى مثل هذا الاحلال > فان 
المحكم الثالث المذكور يستمر في عمله كرئيس لمحكمة التحكيم ٠+‏ 

ج ) ,يحدد محل التحكيم من قبل رئيس محكمة التحكيم ٠‏ 
وبحرى التحكم طبقا لقواعد الاجراعات التى يضعها الرئيس ٠‏ 

د ) تقوم محكمة التحكم بالفصل فى أصل ؛لقضية طيقا لمادىء العدالة وبالاستناد 
الى الميادىء القانونية العامة المتعارف علها 4 

ه ) يحب ان تتنخذ محكمة التحكيم قرارا خلال تسعين (+98) يوما من تاريبخ 
تعيين المحكم الثالث ».ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك خلال اجراءات 
التحكيم ء : 

و) اذا ما توصل الطرفان الى اتفاق امام ميحكمة التحكيم » يسحل ذلك على شكل 
قرار اتخذ بموافقة الطرفين ٠‏ 

ز ) يتخذ قرار التحكيم بالاكثرية ٠‏ واذا لم يكن هناك اكثررية فقوم رئس محكمة 
التتحكيم باصدار القرار منفردا ٠‏ ولا ينفذ قرار التحكيم بصورة نهائية في 
العراق الا بعد المصادقة عليه من قل محكمة عراقة مختصة ٠‏ 

الفقرة (4) : 

2 
اذا تم الاتفاق بين الحكومة العراقبة والحكومة الفرنسية على عقد اتفافية 
يك 


عامة تنص على التوفيق والتحكيم »© قتطبق هذه الاتفاقية على المنازعات الناشكة 
عن هذا العقد أو من جرائه » وتحل محل الفقرات ( ١و؟‏ و ) من هيذه المادة 
وذلك اذا ما نصت مثل هذه الاتفافة العامة صراحة على انها تشمل هذ! العقد وعل 
شرط ان 3 اللمصادقة على هذه الانفاضة الء'مة بقانون تصدره الحكومة العرافية ٠‏ 
اكادة السادسة والثلاثون 
لغة العقد والتقارير 
الفقسرة (0) : 
حررت نصوص هذا العقد بالعرببة والفرنسية والانكليز به وتكون جميعها 
معتبر وفي حالة الخلاص نوك على الت الابكليرى اه 
الفقرة (5) : 
جميع الوثائق والتقاررير والعلوم'ت والاشعارات: والمراسسلات التي ستتم 
المادة السابعة والثلاثون 
القوانين والانظمة 
تخضع ايراب فيما بختص بعملياتها المشمولة بهذا العقد لاحكام جميسع 
القوانين والانظمة المرعة فى العراق عدا ما يتعارض منها واحكام هذا العقد ٠‏ 
الجحدول ر١)‏ 
تضم منطقة التنقيب المعرفة ادناه أربع قطع جرت : تسميتها بالقطعة رقسم 
واحد والقطعة رقم ائنين والقطعة رقم لاية والقطعة رم أربعة ٠‏ 
أوصاف القطعة رقم واحد : 
عرفت القطعة رقم واحد بسبع نقاط تقاطع وأرقامها من )6-١(‏ الى )/-١(‏ 
احداشات نقاط ١‏ التقاطيع السبع هذه معرفة في القائمة المرفقة ٠‏ 
حدود القطعة تتكون من اجزاء من خطوط مستقيمة بدأ من ( ١-١‏ ) الى 
( 1 ) حسب الترقيم المتسلسل ٠‏ 


75د 


من (/) الى )١-١(‏ تكون حدود المنطقة مطابقة للحدود الدولية بين 
العراق وايران ٠‏ 
اقم 57 
اوصاف القطعة رقم اثلين : 

'عرفت القطعة رقم اثنين بأربع نقاط تقاطع أرقامها من )١-5(‏ الى (65-5) 
احدانيات جع نقاط التقاطع هذه معرفة فق القائمة المرفقة ف 

حدود القطعة تتكون من اجزاء من خطوط مستقيمة بدا من 0-5 الى 
(-25 حسب الترقيم المتسلسل ٠‏ 
أوصاف القطعة رقم ثلاثة : 

عرفت القطعة رقم ثلاثة باربع عشرة نقطة تقاطع أرقامها من (#ل٠)‏ الى 
٠ )١4-0(‏ احدانيات جميع نقاط التقاطع هذه معرفة في القائمة المرفقة ٠‏ 

حدود القطعة تتكون من اجزاء من خطوط مستقيمة تدأ من )1١0(‏ الى 
(م4) حسب الترقيم المتسلسل ٠‏ 
أوصاف القطعة رقم أربعة : 

"تتكون هذه القطعة من ثلاث مناطق متحاورة : 
١‏ منطقة ببابسة ٠‏ 
9 ل منطقة فى الماه الاقليمية »* 
٠‏ ”ب منطقة مغمورة فى الجحرف القاري حيث .يمار س العراق حقوق السيادة 

لاغراض البحث عن واستثمار ثرواته الطيعية ٠‏ 

من أجل تحديد أوصاف هذه القطعة » كما هى مبيئة هنا » ضمت اللمناطق 
الثلاث المتجاورة في قطعة واحدة معرفة باربع وعشرين نقطة تقاطع ٠‏ 


احداثيات نقاط التقاطع الاربع والعشريبن مبيئة فى القائمة المرفقة ٠‏ 
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خطوط الطول 
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خوط العبرض 
درجة دشقة ثانبة 
ف آل عد 
ف 3. 3 
ف 4 م 
بام 4 43 
يذنا ع5 لا 
لفن ون ١‏ 
الجا وم ك١‏ 
فنا 1 0 
هن 1" إن 
لذن لف ين 
رذن 1١6‏ مه 
ف 3 . 
لفن 6 ؟1 
لفن ٠.6‏ 9 
يكنا 55 1١‏ 
يكرا ف لفن 
يكوا 54 32 
يكرا م8 ”7 


نقطة التقاطع الاحدائيبات الجغرافية 


خطوط الطسول خلنوط:المترضن 

درجة دشقة انية درحة دفيقة ثانية 
عم 3 0 . 0١‏ 5 ا 
عه 3 5 0 لق 4 وم 
١ 3 ١‏ 0 ام 6 ع 
يكن 3 ل 1 0 ١ ١‏ 
ل /53 ١‏ الى 0 7 0 
م١‏ 45 مه لق 0 0" ٠‏ 
١‏ 3 عه 0 6 1 
القطعة (4) 

1-5 44 1 هه 0 م رهم 
5-4 34 0 4. 2 14 0 
م 3 64 ا .0 9 4 
4-4 3 مه 3 .0 66 0 
4ه 32 . فى الى 3 3 
5-4 32 لق . الى 4 ٠6‏ 
١ 14 7‏ 7" الى 3 وم 
24-4 14 32 ” الى 3 ”7 
9-4 14 يم 3 4 وم ٠‏ 
14 14 3 .0 إلى لق ” 
١1-4‏ 1 ىل ٠6‏ ل 1" وه 
14 32 بن ٠6‏ ل 1 66 


ع ا 


تايعم ب الجدول (1) 
نقطة التقاطعم الاحداثيات الجغرافية 


يسول الطتيولن ارط ار 


درجة ١‏ دضشقة “انبة | درجة ١‏ دشقة ثانية 
س1 14 مه 5 ل 3 7 
٠ 08 14 14-4‏ الى 3 ٠6‏ 
16-5 4 بن ين ”7 اه يكوا 
1-5 33 33 0 أل 0 7 
1/4 14 33 1 الى 0 7 
م١‏ :1 3 مه إلى ١ه‏ 7 
15-4 14 لك مه إلى بوه أن 
7 51 0 9 الى 5 3 
71 124 0 0" 2 7 ١ه‏ 
١ 4 717‏ وه يكرا زف اه 
سلس 35 ١١‏ 1 2 1 اسه 
75-5 م8 ع هه يكنا 15 ون 
١١ ” 0 . 3 3 5‏ 
4 531 3 لأ امم 15 يق 


اطشا كت 


- 


الجدول رج ) 


دن ا مفهوم لغرض تنفد هذا العقد ان : 


شركة النفط الوطنية العرافية فد خولت ايراب الحق في ان تقوم » من 
وقت لآخر وبمحض اختيارها » من أجل تنفيذ و/ أو ممارسة كل أو جزء من 
التزامانها وأو حقوقها الناجمة عن هذا العقد > بتعبين و/أو استدال أية 
شركة ( شركات ) ترى من المناسب تعسنها » وذلك بشرط ان مثل هذه 
الشركة ( اللسركات ) التى ,بحرى انعييلها وأو استتدالها بهذا الشكل > من 
وقت لآخر » يحب ان يجرى اخدارها دائما وبشكل مطلق من بين 
الشركات التالية ؛: 


أيا من فروعها و/أو 
أيا من شركاتها المتفرعة المملوكة كليا من قبلها والموجودة حاليا و/أو 
التي ستشكل فيما بعد » و/أو 
أيا من الشركات المتنسبة المملوكة كليا من آبلها الموجودة حاليا و//أو 
التى.ستسكل فيما .بعد * 

من المفهوم انه حيثما .برد مي هذا العقد انعير ( «ملوكة كلا ) أو 
( مملوكة )23١١‏ بالنسية لاشركات المافرعة و /أو التتسبة فانها تعني 
أية شركة تملك نيها ايراب وأية شركة -هكومية اخرى جمبع اسهم 
رأس الال » على ان تكون ابراب مالكة للا لا يقل عن هوثز من رأس 
المال اللذكور وعلى أن يكون المتبقي من رأس المال مملوكا من قبل 
شركات مملوكة كلا من قبل الحكومة و/أو ٠‏ 

ل اتج مج عه مودس 
شركة نفط اكويتين الاهلة له .2 .20 .8 طلم بقبت هذه الشركة 
منتسبة لايراب ( أي ما دامت شركة ايراب تملك أكثر من خمسين 
بامائة [(9 من يجموع أسهم رأسمالها 2 ١‏ 


-/ا78 ب 


ناصربيه 


ديواضه 


ات 


0 


الحجدول (ب) 


مقايل ص - 55 


9 الشركات المافرعة و/أو الشمركات المنشسية وأو شركة نفط اكويتين الاهلية 


2.286 ,8 التى نعمنها ابراب » حسب مقتضى الحال استنادا الى نصوص 
الفقرة الفرعة )١(‏ أعلاه لا نشر »> بأى حال من الاحوال » كمقاولين 
ثانونيان * 


م التعسنات المشار اليها في )١(‏ أعلاه لا تعفي ايراب » بأى حال من الاحوال» 
من التزاماتها بموجب 5 العقد وال 57 مسؤولة بمفردها تحاه شركة 
النفط الوطنية العراقية لغرض تنفذ الالتزامات المذكورة ٠‏ 
وقع هذا العقد في بغداد في الموم الثالث من شهر شباط عام 1454 المصادف 

لليوم الرابع من شهر ذى القعدة عام لإله"١ ٠‏ 
شركة النفط الوطنية العراقية المؤسسة وفقا لمقانون رقم ( 18 ) لسلة 

1951 المعدل التي بقع مر كزها الرئيس في بغداد » شارع السعدون الممثلة بالسيد 

أديب الجادر » المشار الها فنما بعد بشركة النفط الوطدة العراقة ٠‏ 


عن الجانب الاول 
5 
مؤسسة الاستكشسافات والنشاطات اللترولية المؤمسة الحكومة الفرنسية 
التي .بقع مركزها الرئيس في (/) شارع نملانون > باريس الممثلة بالسيد جان 
بلاتكارد والمسار النها فيما بعد بايراب لي 


عن الجانب الثاني 


( نشر بالوقائع العراقية عدد م6١‏ في 4//رهحها ) 


5200 


رقم 18 ) لسئة 1934 
قانون 
تصديق اتفاقية بانشاء الشركة العربية ثناقلات البترول 
باسم التسعب 
رئاسة الجمهورية 


استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني 
لقنادة اللورة ٠‏ 

صدق القانون الآتي اس 

المادة الاولى - تصدق بهذا القانون انفاقة انشاء الفسركة العربية لنافقلات 
النترول المعقودة بين اعضاء جامعة الدول العربية الموقع عليها في بغداد من قبل 
حكومة الجمهورية العراقبة بتاريخ 1451-4-11 والمعدلة من قبل المجلس 
الاقتصادى العربى بدورته التأسعة ٠‏ 

المادة الثانية ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الحر.يدة الرسمية + 

المادة الثالثة ب على الوزراء تنقيذ هذا القانون ٠‏ 

كنب ببغداد في اليوم التاسع والعثشرين من شهر رجب لسنة 1784 المصادف 
لليوم الثانى من شهر كانون الاول لسنة 1954 * 


( التواقيع ) 
(نشر بالوقائع العراقية عدد ٠١4/‏ في 1535/15/55 ) 


ماحوعات 


اتفاقر 
بشاأن انشاء الشركة ائعر بية لناقلات البترول 

ان حكسومات : 

المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 

الجمهورية التونسسيية + 

جمهورية السسسودان 3 

الجمهورية العراسة ٠‏ 

المملكة العربية السعودية ٠‏ 

الجمهوريية العريية المتحدة 

الجمهورية اللبنانية ٠‏ 

المملكة اللسية المتحدة ٠‏ 

المملكة المتوكلية اليمنية ٠ه‏ 

الملكة ا مغر ببية ٠‏ 

امارة السكويت 

امارة قطر 3 

امسارةالبحر.بن 0 

رغبة منها في تنسق السياسة المترولية وتوشيق الروابط الاقتصادية والتعاون 
فيما ببنها على النهوض بلادها وتلمية مواردها وتحقيقا 0 جاء في ميثاق جامعة الدول 
العرببة قد وافقت على هذه الانفاقية بنصها الذى. وافق عليه المجلس الاقتصادى 
العربى بقرارهرقم 8 المتسندذ في جلسته المعقدة في يوم الاننين ١‏ ذى القعدة سنة 
مم١‏ الموافق /إى انيل (نسان) سنة 1951 في دور انعقاده العادى السابع ببغداد 
ودعا الدول الموقعة عليها أن الارتاط بهاا ٠‏ 

اكادة الاولى 
تنشأ شركة مساهمة نسمى « الشركة العربية لناقلات البترول » ٠‏ 


اوه" مه 


أغراض الشسركة 
المادة الثانية 

تكون اغراض هذه الشركة :ل 
القيام لحسابها او لحساب الغير بجميع عمليات النقل البحرى للبترول الخام 
ومنتحانه ومشتقانه وتصريفه ٠.‏ 
شراء واستغلال وبيع وايجار واستتجار جميع انواع الناقلات والمهمات العائمة 
ووسائل النقل البحري المتعلقة بنقل البترول الخام ومنتحته ومشتقانه ٠‏ 
شراء واستئجار الاراضى اللازمة لافامة الموانىء والاحواض والمستودعات 
والخطوط البحرية وجميع المنشآات الني تعلق باعمال الشركة ٠‏ 
شراء وبيع البترول الخام ومنتدتنه ومشتقاته بقصد نقله وتصريفه + 
,بحؤز للشركة القيام بجميع الاعمال الالية والتجارية التي نتصل ياغراضها 
'سالفة الذكن سواء كانت خاصة باموال ثابتة أو منقولة وكذلك يجوز لها أن 
تشترك باى وجه من الوجوه في المشروعات الممائلة والمتعلقة باعمالها في البلاد 


العربية أو في الخارج والتي من شأنها أن تعاون على 'تحقيق اغراضها ولها أن 


تشتريها كلها أو بعضها أو اتلحقها بها ٠‏ 


مدة الشنسركة 
المادة الثالثة 


مدة هذه الفسركة و* سنة قابلة للتجديد وتبداً المدة من تاريخ تسجيل 


القم كه 


المادة الرابعة 


يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة الكويت ويجوز لمجلس الادارة ان 


اينشئء لها فروعا أو وكالات في الملاد العرببة أو -خارجها ٠‏ 


العضوية 
المادة الخامسة 


أعضاء الشركة هم : 
اه" ب 


١‏ الدول الاعضاء في المجلس الاقتصادى العربي أو في جامعة الدول العربية 
التي تودع وثائق 'نصديقها على هذه الاتفاقية خلال منة من تاريخ موافقة 
المجلس الاقتصادي عليها ويعتبرون أعضاء مؤسسين ٠‏ 

٠‏ أية دولة عربمة او بلد عربي آخر بوافق الاعضاء المؤسسون على قبول طلب 
انضمامهم الى الاتفاقية »+ 

راس ا مال 
المسادة السادسة 

١‏ - رأس مال هذه الشركة محدد بسلغ هم مليون جنيه استرليني ويقوام 
حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي * 

ل يقسم رأس الال الى ٠هم‏ الف سهم اسمي قيمة كل منهامائة جنية استر ليني * 

المادة السابعة 
يجوز للشركة ان تزيد رأس مالها بناء على اقتراح من الجمعية العمومية 
وموافقة المؤسسين ٠‏ 
الاكتتاب 
امادة الثامئة 
تساهم. الحكومات الاطراف في رأس مال الشركة بالتساوي فيما ينها فاذا 
اكنفت أحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الراغية 
في زيادة نصببها بالتساوي بينها ٠‏ 
المسادة التاسعة 
للحكومة المشتركة الحق في ان تتنازل بما لا يزيد عن 494/ز من حصنها 
لمواطنيها وما لا يتم ببعه منها 'نلتزم الدولة بشرائه ٠‏ 
المادة العاشرة 
يتعهد المؤسسون بدفع ه9/ز من قيمة حصتهم كاكتتاب مبدئي في رأس المال 


35 0-7 


خلال انسعة أشهر من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة 1١‏ ويكون 
تسديده الى بنك عربى تحددة -الامانة العامة لجامعة الدول العرببة ويسدد ياقي 
مة الاسهم على اقساط .بحددها مجلس الادارة ِ« 
المادة الحادية عشرة 
يسدد ٠غ‏ من القيم المدفوعة الممثلة للاسهم بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل 
و يدقع اليافي بعملة البلد. العضو ٠‏ 
ا : 
المسادة الثانية عشرة 
اذا لم يكن البلد المساهم عضوا في صندوق التقد الدولي فتقوام عملته عند 
الالاتتاب .منسوبة الى الذهب بموجب قرار من الاعضاء المؤسسين + 
واذا خفضت مة العملة بما يزيد عن ه/ز عما حدد لها بالقيمة الذهبية يدقع 
العضو المساهم إلى الشركة ملغا اضائيا من عملته بعوض به النقص الطارىء على 
عملته خلال مدة .ينفق عليها مع الشركة بشرط الا تتجاوز استة اشهر من اريت 
تشير عيمة العملة ٠‏ 
ال مادة الثالثة عشرة 
تتمهد الدول الاطراف بما يأني : 


١‏ ل اعفاء اسهم الشركة وعمليات الاكتتاب فبها وتداولها ونقل قبمتها وارباحها 
من اي صد من هود النقد ومنجميع انواع الضرائب حتى انتهاء السلة 
الخامسة من ابتداء أول رحلة لناقلات الشركة ٠‏ 

١‏ اعفاء الدقلات التي نشتربها الشركة عند نسحلها في أي من الدول الاطراف 
من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى التي تفرض في مثل هذه الاحوال 
حتى انتهاء السنة الخامسة من ابتداء أول رحلة لناقلات الشركة ٠‏ 

نقل الحصة العينة من البترول التي تحصل عليها من شركات الامتياز العاملة 
فيأراضيها بناقلات الشركة عند تصديرها لحسابها ٠‏ 


اوم 


علم الناقفلة 
المادة الرابعة عشرة 
ترفع الناقلات علم الدولة المسحلة فيها وبراعى في تسجيل الناقلات التي 
تملكها الشركة التوزيع على الدول الاطراف بنسة اشتراك كل منها في رأس المال* 
المادة الخامسة عشرة 
بتر نظام الشركة العربية لناقلات البترول ملحقا بهذه الاتفاقيية وجزءا 
الادة السادسة عشرة 
تصبح هذه الاتفاشة نافذة المفعول بعد شهر من ايداع دنائق اتصديق أثلااية 
أعضاء مو سسين لابقل مجموع حصص اكتتابهم عن من أن المال المنصوص 
عليه في المادة السادسة من هذه الاتفافة ٠‏ 
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون البينة اسماؤهم فيما بعد نبابة 
عن حكوماتهم وباسمها ٠‏ 
حررت هذه الاتفاقية باللغة العرببة بمديئة بغداد في .يوم الاثنين الاول من 
شهر ذي القمدة سنة ٠مم1‏ ه الموافق 11 أبريل (نسان) 19501 م من أصل 
واحد يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدولالعرببة وتسلم صورة طبق الاصل الى 
الدول التي وقعت الانفاقية أو انضمت اليها ٠‏ 
عبتن 98 
المملكة الاردنية الهاشمية ‏ توقيع ( وصفي التل ٠)‏ 
. الجمهورية التوسية * 
جمهورية السبودان ٠‏ 
الجمهورية العراقية ب توفع ( ناظم الزهاوي ) ٠‏ 
المملكة العرببة السعودية ‏ توفع ( عبدالله الطريفي ) ٠‏ 
الجمهورية العربية المتحدة: توفع ( فاخر الكبالي ) ٠‏ 
- 5" ده 


الجمهورية اللبناية ٠‏ 

المملكة اللة التحدة + 

المملكة المتوكلية اليملية ٠‏ 

المملكة المغربيسة ٠‏ 

امارة الكويت - توقيع ( فيصل المزبدي ) + 
امارة قر ه* 

امارة البحر ين ٠‏ 


( نشر بالوقائع العراقية عدد /ا5١٠‏ في )1955-117-1١‏ 


6ه" مه 


رقم 1١87‏ لسلة وكور 
تصديق بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفافية 
انشاء الشركة العربية لناقلات البترول 

باسم الشسعب 
رئاسة الجمهورية 

استنادا الى احكام الدسبتور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس 
الوطني لقيادة الثورة ٠‏ 

صدق القانون الآتي : 

المادة الاولى - .يصدق بهذا القانون بروتوكول بتعديل بعض احكام انفاقة 
انشاء الشركة العربية لناقلات البترول المعقودة بين اعضاء جامعة الدول الع رب ةالمصدقة 
بالقانون رقم (145) لسنة 144 والموقع عليه في القاهسرة من قبل حكومة 
الجمهورية العراقبة بتاريخ ١‏ كانون الاول 1854 ء 

المادة الثانية ب ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجر بدة الرسمية ٠‏ 

المادة الثالئة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

كنت بسغداد في الوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 888 المصادف 


( التواقييع ) 


( نشر بالوائع العراقة عدد حووى هن إم/ مده ) 


656” م 


بروتوكول 
بتعديل بعض أحكام اتفاقية أعضاء الشركة انعربية 
لناقلات البترول 

ان حعومات : 

المملكة الاردنية الهاشمة * 

الجمهورية التونسية * 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعة ٠‏ 

جمهورية السودان ٠‏ 

الجمهورية العراقة ٠‏ 

المملكة العربية السعودية ٠‏ 

الجمهورية العربية السورية * 

الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ 

دولة الكويت 0 

الجمهورية اللبنانية * 

المملكة اللببية ٠‏ 

المملكة المغرببة ٠‏ 

رغة منها في تدعيم الروابط الاقتصادية وحرصا منها على تحقيق امداف 
اتغاقية انشاء الشركة العرببة لناقلات البترول التي وافق عليها المجلس الاقتصادى 
بقرار رقم (4) بجلسته المعقدة في يوم الثلاثاء أول شعبان سنة “يهم موه الموافق 
١/‏ ديسمبر ( كانون اول ) سنة و١‏ في دور انعقاده العادي التاسع بالقاهرة ٠‏ 

قد انفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم 
(551) في دور انعقاده العادى العاشر بتاريخ الثاني من شعبان سنة ١644‏ ه الموافق 
السادس من دسمير (كانون اول ) سنة ٠+ 1١9514‏ 


لم ا 


مادة )١(‏ 
بيعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (ه) من الانفاسة اللخاصة بانشاء الشركة 

العربية لناقلات البترول بيحبث يصبح نصها كالاني ا 
المادة (0) اعضاء الشركة هم : 

٠‏ الدول الاعضاء في المجلس الاقتصادي العربي او في جامعة الدول العرببة التي 
تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاة خلال ستتين اعتيارا مسن #ارريخ 
1955-11-11 ويتبرون اعضاء مؤسسين ٠‏ 

مسادة () 
يصدق على هذا البروتوكول من الدول الموقعة عليه طبقا لنظمها الاساسية في 
أقرب وت وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدولالعربية التي 

تعد محضرا بايداع وثيقة تصدريق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى ٠‏ 

مسادة 08 
تبر هذا البروتوكول جزءا متمما للاتفاقية ويعمل به بعد شهر من ايداع 
وثائق تصديق ثلائة اعضاء مؤسسين لا يقل' حصص اكتتابهم عن 88[ من دأس 

المال المنصوص عليه في المادة () من الاتفافية ٠‏ 
وتأبيدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون البينة اسماؤهم بعد هذا البروتوكول 

نبابة عن حكوماتهم وياسمائها ٠‏ 
عمل هذا البرونوكول بمدينة القاهرة في يوم الاحد الثاني من شعبان سنة 

4 ه الموافق السادس من ديسمر (كانون اول) سنة 1454 م من اصل واحد 

باللغة العربمة يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة 

للاصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه * 


( نشر بالوقائع العراقبة عدد 1١45‏ في #/رم/رهكة١‏ ) 


هزه" - 


القسم الثاني 
القوانين التنظيمية والادارية 


رقم (4) لسئة كود 


نظام وزارة النفط 
باسسم التشسعب 
رئاسة الجمهورية 


استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من فانون السلمطة التنضذية رقم )0875 
لسئة 468! المعدل ٠‏ وبناء على ما عرضه وزير النفط واقسره مجلس الوزراء 
وصادق عليه المجحلس الوطنى لقمادة الثورة 5 

أمر بوضع النظام الآني :- 

المادة الاولى ‏ الوزبر ‏ هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن كافة 
شةونها وتصدر جميع الاوامر والمقررات باسمه وتلفدذ بحت اشرافه ومرافته ٠‏ 

المادة الثانية ‏ وكيل الوزارة ‏ موظف ساعد الوزير في سير أمور الوزارة 
حسب الصلاحيات التي ,يخوله إياها وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وكافة 
المؤسسات التابعة لها ٠‏ 

المادة الثالئة ‏ المكتب الخاص - بتولى اعماله موظف يراط بالوزير مماشمرة 
ويكون مسؤولا عن المخابرات السررية وريقوم ,بحفظ مقررات مجلس الوزراء ٠‏ 

المادة الرابعة مديرية الادارة والذامة يدير هاموظف بدرجة مدير وريكون 
مسؤولا عن شؤون الادارة والداسة والطابعة والترجمة والمكشة والاوراق ٠‏ 

المادة الخامسة ب مديربة الحسابات ب يديرها مدير حسابات مسؤول عن 
ادارة امور الوزارة المالية والاشراف عليها ومسك السحجلات اللازمة وفقا للقوانين 
والانظمة والتعليمات المرعية ٠‏ 


المادة السادسقف مديرية الحقوق يديرها مدير مسؤول عن الامور 
الحقوقة كافة ٠‏ 
المادة السابعة ‏ الدائرة الاقتصادية ب يديرها مدير عام وتقسوم بدراسة 
القضايا الاقتصادية للنفط ونسويقه وتألف من الاقسام التالية :ب 
الى 2 


ذ- 
؟! - 


ا 


الفنية 


ا 


الاخحصاء والابحاث ٠‏ 


٠ الاسواق‎ 

المنظمات النفطة والمؤتمرات ٠‏ 

الادة الثامنة ‏ الدائرة الفنية ب يديرها مدير عام وتكون مهمتها دراسة القضايا 
الخاصة بالنفط وتتألف من الاقسام التالية :ب 

التحرى والابحاث - ويتولى دراسة ورقابة وتنسيق اعمال اللحصرى عن 
النفط في العراق ٠‏ 

هندسة النفط وانتاجه ‏ ويتولى دراسة ورقابية وتنسءيق الاعمال المتعلقة 
بهندسة النفط وانتاجه في العراق ٠‏ 

خطوط الانابيب والتحميل -ويتولى دراسة ورقابة وانسق اعمال تقل 
النفط الخام ومنتجاته بما في ذلك الاشراف على فياس كميات النفط اللصدر 


المادة التاسعة ‏ مديرية شؤون النفط العامة يديرها مدير عام وتتألف من 


الاقسام التالية : 


-١ 


شؤون الشركات - ويتولى المعاملات اللخاصة بالشسركات التي تقسوم 

باستثمارات نفطية في العراق * 

الاعداد المهنى ويقوم بالاشراف على شؤون البعثات التي قر سلها الوزارة 

الىخارج العراق كما يتولى المعاملات الخاصة بالتدريب المهني والزمالات 

ومعاهد الدراسات النفطية ه 

الاستخدام ‏ ويقوم بالمعاملات المتعلقة بشؤون المستخدمين في شركات النفط 

العاملة في العراق وتنفيذ السياسة الخاصة بالتعريق ٠‏ 

ندقيق حسابات الشركات ‏ ويقوم بتدقيق حسابات شركات النفط العاملة 
الإوممبت 


المادة العاشرة دار المؤسسات الواود ذكرها في المادة الثالثة من ثانون 
تنظيم شؤون النفط رقم )١(‏ لسنة 1951 بمقتضى القوائين والانظمة والتعليمات 
الخاصة بهاء 

المادة االحادية عشرة ب نقدم الدوائر والمؤسسات الملحقة تقاريرها عن سير 
الاعمال والمهام المناطة بها وعن كيفية قنام الموظفين باعمالهم في الاوفات اللي 
بحددها الوزير * 


المادة الثائية عشيرة ‏ للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النقام 
وتعيين صلاحيات وكيل الوزازة والمدراء العامين ورؤساء الدوائر المرتيطة بهذه 
الوزارة ٠‏ 


المادة الثالئة عشرة ب ,بلغى نظام وزارة النفط رقم (ه) لسئة 89ه9اؤ ٠‏ 


المادة الرابعة عثيرة ‏ ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجسريدة 


الرسمية ٠‏ 
المادة الخامسة عشرة ‏ على وزير النفط ”نفيذ هذا النظام ٠‏ 


كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 9مم1 المصادف لليوم 
الثامن والعشريين من آذار لسنة 58ةؤز ٠‏ 


ز التواقيع ) 


( نشر بالوقائع العراقية عدد 1هلافي م/ 1558/4 ) 


م 


35- 


رفم (/1"” ) لسنة ١918‏ 
قانون الذغط ومنتوحاته 
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع المانون الآني :ب 
المادة الاولى ‏ ,بقصد في هذا القانون بتعبير :ب 
- (النفطع ب النفط الخام مع ( الهايدر و كاربونات ) سواء كانت صلية أم سائلة 
أو غازية المشنة ة طبيعيا او المستخر جة صناعيا من النفط الطببعي أ من 


الفحم الحجر حجر ى أو ابة مادة قيرية أو غيرها مع أي من , مشتقات المسواد 
المذكورة ٠‏ 
ب - مستود ع الع بالجملة اي محل بيؤذن له بخزن الامط وتوزيعه جملة 


وشم جمم سباريج لون والخازن ومحتويانها وكذلك المضخات 
والمراجل والمكائئن وكل ما هو معد لخزن النفط وتصر بفه أو له سلة بذللكت؟٠‏ 


ج مستودع الببع بالمفرد ‏ أي محل يؤدْنَ له بخزن اانفط وبيمه للجمهور 
كيبوت السبارات ومراكز التموين والحوانيت وغيرها ٠‏ 

- مخزن - اية بناية تتسخذ لخزن النفط في اوعية نقالة سواء أكانت في مستودع 
الببع بالجملة أو في فمستؤدع ليغ الثره أو أي مح الحر يوان له يدون 
النفط ٠‏ 

الوزبر - وزير الاتتصاد ( اصبح : وزير النفط )ا* 

- السلطة المرخصة ‏ اي شخص أو اشخاص يعيهم الوزير لنح الاجازات 
لخزن النفط أو ببعه * 

ز ‏ السلطة المختصة ‏ الجهة التي .بعينها الوزير * 

ح - السلطة المحلية ‏ المتصرف أو من بخوله * 

المادة الثانية 52 ببقسم النفط ومنتحانه الى أرسة أصناف حسب درجات 

اشتعالها كما مدرج في الفقرات المذكورة ادناه وبمت بعتبر الصنفان ‏ أ وب - مسن 

التوع الخطر و ج و د من النوع غير الخطسر وكل صنف لم يرد 

”د 


كر خصيصا يعتبر مسمولا باحكام هذا القانون والانظمةالصادرة بموجبه : 

أ - بنزين الطيران وبنزين السيارات وكحول التنطيف والنفط النخام وكافة 
مقطرات النفط ذوات درجة الاشعال المتخفضة وتعتير درجة اشتعال هذا 
الصنف نحت المائة درجة ( فهرنهايت ٠)‏ 

ب - الكروسين وزييوت الاضاءة الاخرى »© وتعتبر درجة اشتعال هذا الصنف 
لا تقل عن المائة درجة فهرنهايت ٠‏ 

اج زربت الوفود ( الانونات ) زريت الدريزل وزيت الغاز وغيرها مما نعثبر درجة 
اشتعالها تتراوح بين المائة والخمسين الماثتين وخمسين درجة فهرنهايت ٠‏ 

د زيوت التشحيم والشحوم والشمع والززفت الني درجة اشتعالها تتجحاوز 
(59؟) درجة فهرنهايت ٠‏ 
المادة الثالثة - تعين طرق فياس درجة اشتعال كافة انواع اانغط ومتايجائسه 

بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير من وقت لآخر ٠‏ 
المادة الرابعة ‏ أ لا يجوز خزن النفط باصنافد الاربمة المينة في المادة 

الثنية اعلاه الا في المستودعات والمخازن المحازة بسخزن النفط ٠‏ 

ب - تكون المخازن والمستودعات خاضعة للتفتيش من قبل السلطة المختصة ٠‏ 

ج - تعين اوصاف المستودعات بنوعيها المذكورين في الفترتين ( ب وج ) من 
المادة الاولى اعلاه وكذلك الملخسازن وكيفية خزن النفط فنها وكمياته 
ومرافتها وتفششها وشروط منح الاجازة لفتتحها بانظمة مخاصة ٠‏ 
المندة الخامسة ‏ لا بحوز قح مستودع للبيع بالجملة 5 بالمفرد إلا بلجازة 

خاصة من السلطة الملرخصة وفق ما جاء في المادة الرابعة أعلاه والانظمة الصادرة 

بموجبها ٠‏ 
الادة السادسة ‏ ان نقل النفط في السكك الحديدية يخري وفق التعليمات 

التي 'تصدرها مدايررية السكك الحديدية بعد موافقة الوزبر ٠‏ 
لمادة السابعة ‏ ان كيفية نقل النفط في' الطرق العامة سواء أكان في داخل 

المدن أو خارجها ومراقبته تعين بنظام * 

ا 3 


0 


المادة الثامنة ‏ لايجوز لاية سفينة إن تدخل أي مركا ميد حسدن النفط يدون 
اذن -خاص هن ادارة الميناء التي تخصص لها مرنى أو .لجأ وان دخول أل سديئة 
الميناء يكون على مسؤليتها اللخاصة ولا نكون الحكومة مسؤولة عن كل حادث 
يحدث للسفينة أو ضاطها أو ملاحيها أو اي ضرر أو لهقه تتكبد حسلال هدة 
مكنهم في اميناء من جراء عمليات الشسحن أو التفريغ أو !ي اعمال اخرى لها صلة 
بالسفينة أو ضباطها أو ملاحيهأ وعلى هؤلاء أن يخضعوا لكافة الانظمة والتعليمات 
المتبعة لدى مصلحة الميناء وهم سؤولوق عن كل ضرر يلحق ممتلكات الحكومة 
بسبب رسو السفينة آو يسبب اي عمل له صلة بالسفينة أو بشحنها أو بتفريغها ٠‏ 


المادة التاسعة ‏ على ادارة الميناء ان زود ربان كل سفينة علد دخولها المناء 
بنسخة من الانظمة المعمول بها آنثذ فيما يختص بحركات البواخر وعلى الربان ان 


. بيقدم وصلا 'تحريريا بتسلمه النسخة المذكورة ٠‏ 


المادة العاشرة ان كيفية دخول السفن الى المراسي والملاجيء المعدة لهسا 
ومغادرنها ارياها واوقانها تعين بتعليمات خاصة 'تصدرها ادارة المبناء + 

المادة الحادية عثيرة ‏ على كل سفينة تحمل نفطا او يجسري شحنها به أو 
نفريغها مله ان ترقع العلامات التي نعينها أدارة الميناء ٠‏ 

المادة الثانبة عشرة - يعتبر ربانو السفن مسؤولين عن اتخاذ كافة الاحتياطات 
اللازمة منع شوب الحريق وضمان سلامة ١‏ السفيئة بوجه عام وان ,شعوا كافة 
الانظمة المعمول بها لدى مصلحة الميناء والتي قد تصدر من وفت لآخر 0 

المادة الثالئة عشيرة ‏ على رباني السفن ان ,ينفذوا فورا كافة الاوامر التي 


تصدرها مصلحة المناء يما يتعلق ببحركة بواخرهم او انحويلها والاعمال الاخرى 


يوجه عيام ٠‏ 
المادة الرابعة عشرة لمصلحة الميناء صلااحية تسين ممثل عنها لدخول البواخر 
والتوئ]ق من إن احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها مطبقة ماما ويحق' للممثل 


.إن يقي في الباخرة طبلة مدة بقانا في اناه وع الباخرة ان تهيء ما تحتاج اليه 


من الطعام والسكتى اثناء ذلك ٠‏ 
”ل 


المادة المخامسة عشرة ٍ لادارة الميناء ان تضع تعليمات بموافقة الوزير نبين 
كيفية شحن النفط فيالبواخر وتفريغه منها واوقاته ومايجب اتخاذه لمنع وفوع حرريبق 
اثناء ذلك ويكون ربانو السفن مسؤولين عن كل مخالفة تفع ممن هم تحت أمرتهم* 

المادة السادسة عششرة ‏ كل باخرة معدة لنقل النفط عند دخولها الميناء 
مشحونة تعثير حاملة نفطأ من الصنف ( 1 ) الا اذا قدم ربانها بيبانا تحرربريا على 
الاستمارة التي تنظم من قبل ادارة الميناء لهذا الغرض شيء بخلاف ذلك ٠‏ 

المادة السابعة عشيرة ب كل باخرة معدة لنقل النفط عند دخولها الميناء فارغة 
تعر “لأنها تقصد شحن النفط من الصنف ( أ ) إلا اذا قدم ريائها بيانا تحر يريا 
على الاستمارة التي تنظم من قبل ادارة الميناء لهذا الغرض ينبيء بخلاف ذلك ٠‏ 

المادة الثامنة عشرة ‏ كل باخرة تنوي شحن أو سيق ان شحنت حر 
من النفط من الصنف (أ) رغم كون اكثر حمولتها بفطا من الصستف (ب) 
او اي نوع آخر من النفط تعتبر كانها محملة من الصنف ( أ أ ) وتكون خاضعة 
لكفة الاحكام المختصة يشحن وتفريغ النفط من الصنف ( 1 ) طيلة مدة بقائها 
في الميناء ٠‏ 


لمادة التاسمة عشرة ‏ كل باخرة تحمل إى جزء من التقط من الصد لصف (أ) 
.بحب على ربايها حال وصولها المناء أو مغادرتها اياه أن بقدم الى مصلحة المنساء 
ببانا يذكر فيه مجموع النفط المشحون فيها وكبفية توزيعه في الصهاريج المختلمة ٠‏ 

المادة العشرون ‏ على كافة مستوردي النفط ان يقدموا كل التسهيلات اللازمة 
لموظفي الحكومة بغبة مساعدتهم على تدقق الاستمارات المنوه بها فى المادتين 
(5ض وما اعلاء ٠‏ 

المادة الحادية والعشرون ,بحب على كل باخرة اتتنقل: داخل الميناء ان تخضع 
للتعلمات الى "تصدرها ادارة الممناء لهذا الغرض ٠‏ 


المادة الثانية والعشرون كل من ,خالف احكام هذا القان ون والانظمة 


الا 


والتعلسمات الصادرة بموجبه بيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سئة واحدة او بغرامة 


لا تتتحاوز الخمسمائة دينارا او بكليهما ٠‏ 


المادة الثالثة والعشرون رنفذ هذا القانبون اعتتارا من التارريخ الذى .بعين 
بارادة ملكة 0 


المادة الرابعة والعشرون - على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
كن سغداد 5 البوم السادس والعشر.بن من شهر صفر سلة «اباما؟ والبوم 
الرابع هن شهر آذار سنة 1848 ٠‏ 


( التواقيع ) 


( نشر بالوقائع العراقية عدد سيرء؟ في سو مس4 ) 


5-7 


رقم (9) لسنة 1١989‏ 
قانون مكس النفط ومنتوحاته 
بموافقة سجلسي الاعبان والنواب أمرنا بوضع القانون الاتي :ب 
المادة الاولى - يستوني المكس التالي على المواد المينة ادناه عندما تكون 

منتحة في العراق : 

(1) كحول لتسير الموتور وكافة السوائل والممزوجات القابلة للالتهاب التي 
يمكن استعمالها كوقود للمحركات ( انحن ) التي تسير بالاشتعال الداخلي 
والتي قل درجة التهابها بالفحص الدفيق عن هم درجة ساشغراد 5 ااا 
فلسا لكل ( ٠١‏ ) ليترات ٠‏ 

(ب) النفط المصفى الذي لا تقل درجة التهابه بالفحوص بطريقة الكأس الغلق 
صنا0 010864 عن هم درجة ساشغراد ولكنها أقل من ره درجة 
ساشغراد - )١44(‏ فلسا عن كل 7٠١‏ لبثر * 

(ج) النفط المصفى الذي لا تقل درجة التهابه بالفحوص بطريقة الكأس المغلق 
د00 010860 عن ل درجة ساشغراد ولكنها أقل من ه١3‏ درجة 
ساشغراد : 

44 فلسا عن كل )7٠٠(‏ ليتر * 
)0؟ ) غيره ٠‏ معفأة ٠‏ 

رد النزوليوم الخام ( النفط الخام ) ٠‏ معفاة0© ٠‏ 
المادة الثانية ‏ لا يستوفى المكس المعين في المادة الاولى من هذا القانون على 

المنتتحات المستعملة من قل : 

(1) -(لاحكملها). 

8 الاشخاص الذين يستحقون قانونا الاعفاء من هذا المكس + 

ش )6 عدلت عكذا بالمادة الاولى في قانون التعديل الثالث” ا 7 لسنئة 

المنشور بالوقائع العراقية عدد 9598 في 1956/5/5 + 

و5" - 


واذا سبق دفع المكس فبعاد عند تقديم طلب بذلك بالكيفية وضمن المدة 
اللتين يعينهما وزير امالبة * 
المادة الثالئة ‏ تمنح مصالح الطيران العامة التي نشتغل طاراتها في العراق 
أو اممر منه « -خصم بنسبة 'ملث المكس المدفوع على20 » الكحول لتسيير الموتور 
الني تستعمل في طائراتها وذلك عند تقديم طلب بذلك بالكيفية وضمن المدة 
اللتين بعينهما وزير المالية ٠‏ 


المادة الرابعة ‏ يستوفى الملكس المعين في المادة الاولى في الاماكن وبالكيفية 
ووفق التعليمات التي يعينها وزير الالية * 

المادة الخامسة ‏ مع مراعاة التعليمات التي يضعها وزير المالية تعفى من 
المكس المنتجات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون والمصرحة للتصدير واذا 
سبق ان دفع المكس عنها فبعاد ٠ ٠‏ 

الادة السادسة ‏ كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او ايه تعلمات 
وضعت بموجيه ار نوبلجي 
الواجب استيفاؤه ٠‏ 

المادة السابعة  )١(‏ يخول مدراء الكمرك والمكوس صلاحية الحكم في 
المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون أو التعليمات الموضوعة بموجبه ٠‏ 
(؟) للشخص الذي يعتقد باجحاف في حقوقه ان .يعترض بعد ان يدفع الغرامة 

والمكس لدى مدير الكمارك والمكوس العام على الحكم الصادر بحقه وذلك 

خلال شهر من تاريخ تبليغه بالحكم ولمدير الكمارك والمكوس العام ان 

يصدق الحكم أو ان يلغي أو بخفض الغرامة لكن لا يحق له تزييدها ٠‏ 
(0) لوزير امالية ان .يطلب اوراق اية قضية نظر فيها مدير الكمارك والمكوس 

العام وله اذا رأى ذلك مناسبا أن يغير القرارات الصادزة على ان لا: بحق له 

ترمد الغرامة اللفروضة ٠‏ 

)0( عدلت بحذف عبارة « خصم قدره *4؟ فلسا عن كل ٠ ٠‏ ليتر من » 
واحلال هذه العبارة محلها بالمادة الثانية من. قانون التعديل الثاني رقم ١١‏ لسنة 
1 المنشور بالوقائع العراقية عدد 521١‏ في 1951/5/19 ٠‏ 

ا ءلإطادت 


المادة الثامنة ‏ اذا لم تدفع الغرامة المفروضة من قبل مددير كمرك ومكوس 
وفق المادة السابعة من هذا القانون فعلى المدير احالة القضية إلى حاكم جزاء وعلى 
حاكم الجزاء عندئذ ان يسرع في تتحصيل المبلغ المذكور على عين المنوال المتبع فيما 
لو كان ذلك المبلغ غرامة فرضها هو بنفسه * 

المادة التاسعة ‏ تكون الكحول لتسيير الموتور المعينة في الفقرة (أ) مسن 
المادة الاولى من هذا القانون والموجودة بحوزة شركة نفط الرافد.ين المحدودة في 
الساعة الاولى قبل الظهر من اليوم الذي يلي اقتران هذا القانون بالارادة الملكية 
خاضعة لنسية المكس المزيدة بموجب هذا القانون ٠‏ 

المادة العاشرة ب يلغى قانون رسوم النفط ومنتوجاته رقم هع لسنة ونوا 
وتعديلانه ٠‏ 

المادة الحادية عشرة ‏ بنفذ هذا القانون من تأريخ اقترانه بالارادة الملكية ٠‏ 

المادة الثانية عشرة ‏ على وزير الالية تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

كتب سغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الاول سنة مه©١‏ واليوم الخامس 
والعشرين من شهر حزيران سنة 1988 ٠‏ 


( التواتقيع) 


( نشر بالوقائع العراقية عدد م٠/ا١‏ في ه«///ومةا ) 


إلمط د 


رقم (19) لسلة ١941‏ 
السيطرة على نقل وبيع أسهم شركات النفط 

بموافقة مجلسي الاعبان والنواب أمرت بوضع القانون الآني : 

المادة الاولى ‏ بقصد بشسركات النفط شسركات النفط التي سبق ومنيحت 
امتنازات أو عقدت مقاولات مع الحكومة بشأن التحري والتنقيب عن النفط والنفاط 
والغازات الطببعية والشمع الكرربه واستثمار هذه المواد ومعالحتها وجعلها صالحة 
للمتاجرة ٠‏ 

المادة الثانية ‏ لا ريحق للعرافيين الذرين يمتلكون اسهما في شركات النفط 
أجنبية الا بموافقة وزير الاقتصاد ( التفط ) ٠‏ 

المادة الثالثة على حاملي الاسهم المذكورة أن يسجلوا ما لدبهم من الاسهم 
في وذارة الاقتصاد خلال شهر واحد من تاريخ تنفيذ هذا القابون ٠‏ 

المادة الرابعة ينفذ هذا القانون من ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠+‏ 

المادة الخامسة ‏ على وزير الاقتصاد”"" تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة +96 واليوم العاششر 
من شهر مارت سنة ٠ ١951١‏ 


( التوايع ) 


( نشر بالوقائع العراقية عدد لها في 41/0/٠١‏ ) 
4١‏ أصبحت سلطة التنفيذ « وزير ووزارة النفط » بدلا عن « وزير 
ووزارة الاقتصاد » بعد تأسيس الوزارة المذكورة ٠‏ 
#المادت 


رقم (9) لسنة ؟هو1 
قانون 
مصلحة مصافي النغط الحكومية 
بموافقة مجلسي الاعبان والنواب صدقنا القانون الآتي :# 
المادة الاول ١‏ 
بقصد في هذا القانون بالكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها :- 
المصلحة ‏ مصلحة مصافي النفط الحكومية المؤلفة بموجب هذا القانون ٠‏ 
المحلس ‏ محلس ادارة المصلحة ٠‏ 
الوزير - وزير الاقتصاد ٠12390‏ 
المدير العام المدير العام للمصلحة + 
المادة الثانية 
ينحصر تصفية النفط وتوزيع منتحاته المعدة للاستهلاك في العراق وكذلك 
استيراد المتتجات النفطية التي تعين بسبان ,يصدره الوزير ابتداء من ناريخ تنفيذ هذا 

القانون بمصلحة تؤسس لهذا الغرض ء* 

المادة الثالثة 
أ 'ناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة له استقلاله في الشؤون المالية 
والادارية .وفقا لاحكام هذا القانون ويتألف المجلس من خمسة أعضاء من ذوي 
الخبرة والاختصاص في الشؤون النفطية أو الاقتصادية أو المالية أو الحقوقية أو 
الفنية أو الادارية بضمنهم المدير العام ويشغي ان يكون ثلائة اعضاء منهم على 

الافل غير موظفين ٠‏ 

ب ب ببعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء و « مرسوم جمهوري » ٠‏ 

ج ل بعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء و « مرسوم جمهوري » لمدة ثلاث 
سنوات ولا يوز اننحية العضو خلالها الا اذا ثبتت ادانته من محكمة جزائية 
اعتيادية عن جناية أو جريمة مخلة بالشرف ويحوز اعادة تعمين العضو الذي 
انشهت مده ٠‏ 

...0 .أسيح وزير التفك ناد عل بدات بإزارة للنفيط + 

خب 


د - بعين بقرار من مجلس الوزراء و « مرسوم جمهوري 237 أعضاء 'ضافون 
لا يتجاوز عددهم الثلاثة لبحلوا محل الاعضاء الغائيين ٠‏ 

ه ‏ ينتخب في أول اجتماع يعقده المجلس الرئيس ونائبه بأكثرية الآراء من 
بإن اعصساء المحلس 8 

و - ببعين راتب المدير العام ومدة بقائه فى منصبه وسخصصات أعضاء المحلس 
بقرار من مجلس الوزراء ٠‏ 

ز س ,يستوفى العضو الاضافي مخصصات العضو الاصلي مدة قامه مقامه ٠‏ 

ح - يتم نصاب الممجلس بحضور أربعة من أعضائه يضمنهم الرئيس أو تائيه * 
ط ‏ ل اتتخذ القرارات بأكثرية الآراء * وترسل نسخة منها إلى الوزير للاطلاعء 
المادة الرابعة 

تكون الصلحة ذات شخصية حكمية لها صلاحية تملك الاموال المتفولة 
وغير المنقولة ولها استملاك ما هو ضروري لاغراض هذا القانون بموجب قانون 
استملاك الاموال غير المنقولة ٠‏ 

المادة الخامسة 

يقوم المجلس بالاعمال التلية : 
١‏ - تصفية النفط وخزنه واستتخراج أنواع النتجات مندا٠‏ 
#ات اتجديد أسمار التفط ومنتحاته المعدة للاستهلاك المحلي على أن إيوافق مجلس 

الوزراء على هذا التحديداء 1 ١‏ 


ع 


- اتوزيع النفط ومنتحانه المعدة للاستهلاك المحلي مباشرة أو بواسطة شركات 
بشروط معينة بعد استحصال مواققة مجلس الوزراء على أن ترجح البلديات 
في التوزيع ٠‏ 

4 - استيراد منتجات النفط مباشرة أو باجازة منه نحسب شروط معيلة ا* 


)١(‏ حل المرسوم الجمهوري محل الارادة الملكية بناء على اسقاط النظام 
الملكي 'وقيام النظام الجمهوري ٠‏ 


5 


ه ‏ مد الانابيب اللازمة لضخ ونقل النفط ومتتجانه المعدة للتوزيع داخل العراق * 
5 - شراء المصافى والمخازن وتشسيدها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ٠‏ 
١‏ - انتاج أو صنع أية مادة ذات صلة بأعمال تصفية النفط ومنتحاته وببعها ٠‏ 
م القيام بجميع الاعمال الضرورية لتحقيق أهداف المصلحة المنصوص عليها 
شق هذا القانون ٠‏ 
المادة السادسة 
على المصلحة ان تحصل على موافقة الوزير عند قامها بتأسيس أو شسراء 
مصافى جديدة أو عند قيامها بأى مشسروع جديد وعند الاختلاف على ذلك مسع 
الوزير .يعرض الامر على ««جلس الوزراء للبت قبها٠*‏ 
المادة السابعة 
أ على المجلس, تنظيم ميزانية المصلحة السنوية قبل حلول السنة المالية بمدة 
مناسية على ان نحتوى على الاعتمادات اللازءة للمصروقات وييتضمن ذلك 
الاندثار والتجديد واستهلاك راس امال وعلى ان اتقترن الميزانية بمصادقة 
الوزير خلال مدة اسبوعين + 
مضافة ب ولوزير المالية حق الاعتراض عليها خلال اسبوعين وذلك الى حين 
تسديد القروض المضمونة من شله واذا لم تنفق وجهتا نظر وزيري الاقتصاد 
( النفط ) والالية فببت مجلس الوزراء في الأمر30 ٠‏ 
ب على المجلس ان يرصد ملفا مناسبا يكون مالا احتناطا لمشاريع المصلحة ٠‏ 
3 ب .بعين بقرار من الوزير مدققون قانونسون اتدهق حسابات المصلحة وتقديم 
تقرير عنها الى الوزبر كل سنة علىأن نثسر اخلاحستها فى الءجر بدةالرسمية ٠‏ 
المسادة الثامنسة 
١‏ - تعين تشككلات المصلحة وكيفية ادارة شؤونها بنظام * 


اضيفت بلمادة الثانية من قانون التعديل رقم 58 لسنة 1١908‏ 
المنشور بالوقائع العراقية عدد ؟8ره؟ في 5؟31955/5/19 ٠‏ 
هلظ - 


ب للمصلحة تعبين الموظفين المحليين والاجانب وفق القواعد والشسروط التى 
تعينها دون التقيد بأحكام القوانين ذات المساس بالموضوع ٠‏ ولها أن تتخول 
المدير العام تعبين الموظفين والمستخدمين في الحدود التى تنسسها ٠‏ 

ج - للمصلحة انشاء صندوق احتداطى للموظفين والمستخدمين فيها تساهم فيه 
وما .يتعلق به بنظام ٠‏ 

الادة التاسعة 

2 لا تخضع أرباح الصلحة لضريبة الدخل ٠‏ 

ب تكون ديون المصلحة من الديون الممتازة :ستحصل وفق قانون جاية 
الديون المستحقة للحكومة ٠‏ 

المادة العاثشسرة 

أ- للمجلس أن يقترض بقرار من مجلس الوزراء وبضمان وذير الالية 
مبالغ لا تتتجاوز عشسرة ملايين دينار بما فى ذلك المبالغ المذكورة فى 
الفقرة ( ب ) من الادة الحادية عشسرة + 

بات يكون الاقتراض من الحكومة أو من مجلس الاعمار أو من" ف 
الوطني أو سواه من المصارف أو المؤسسات الالبة ٠‏ 

ج - تكون القروض بالشروط إلتى إبوافق عليها مجلس الوزراء * 

المادة الحادية عسرة 

أ- تنتقل الحقوق والالتزامات المترائئة للحكومة وعلها بموجب وانون تأسيس 
مصفى النفط رقم لسئنة ؤههة١‏ الى المصلحة ٠‏ 

ب على الحكومة عند الغرورة ان تضع انحت 'تصرف المصلحة المبالغ اللازمة 
لادارة اعمالها ولاكمال مشر وا ع «صفى النفط فى بغداد تسلم اليها باقساط 
بعين مقدارها ووقت تسلمها بالاتفاق بين المصلحة ووزير الالية ٠‏ 


3 ا 3 


المادة الثانية عشرة 
كل من استورد او باع منتحات نفط لخلافا لاحكم هذا القانون والانظمة 
الصادرة بموجبه بعافب: بالحنين للدءٍ لا تنحاوز السنة أو بغرامة لا تتحاوز ضعف 
"من م' استورده أو باعه أو بهما معا + ويجوز مصاادرة منتدحات النفط التى 
ار كك ك الجريمة بشأنها ٠‏ 
المادة الثالئة عشرة 
.بجوز اصدار الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون ٠‏ 
المادة الرابعة عشرة 
يلنق فاون تاسس مصفى النفط رقم # لسنة ١ه19‏ اعتبارا من تاريخ 
تنفذ هذا القانون + 
المادة الخامسة عشرة 
١‏ ينفذ هذا القانون بعد أربعة أشهر من ”اريخ نشره في الجريدة 
الرسمية ٠‏ 
٠:‏ لمحلس 'لوزراء عند إقتضاء المصلدحة أن يعين محلس ادارة المصلحة 
المنصوص عله فى الادة الثالئة من هذا القانون للقام باعماله التمهيدية ٠‏ وله ان 
بخوله استعمال ما هو منصوص عليه فى هذا القانون من الصلاحبات الضرورية 
وصرف ما بقتضي لدذلك خلال الفترة الواقمة بين تاريخ نشسر هذا القسانون 
وتاريخ نفاذه37 ٠,‏ 
: المادة السادسة عشرة 
على وزراء الدولة تنفذ هذا القانون + 
كس سغداد فى اليوم الحادى عثشسر من شهر جمادى الثانى سئة الام١‏ 
واليوم الثامن من شهر مارت سلة ٠ ١989‏ 


( التواجيع ) 
( نشر بالوقائع العراقية عدد إلاءم في ١١/ع/٠مة‏ ) 


)2 أضيفت بالقانون رقم 4١‏ لسنة 1907 المنشور بالوقائع العراقية عدد 
٠١‏ في 4اله/1965 ٠‏ 
لالم 


رقم (5) لسئة اها 
قأنون 
ذيل قانون مصلحة مصافي النفط الحكومية 
رقم (5) لسنة 195559 


بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السندسة والعشررين من القسانون 
الاساسي وبموافقة مجلسي الامة صدثنا القنون الآتي نامل ابلقيره ا 
المادة الاول 
للسجلس أن يقترض مبالغ لا نتجاوز خمسة ملايين ديناز من مجلس 
الاعمار أو من البنك المركزي أو غيره من المصارف والمؤسسات وذلك بموافقة 
|/ نس وضمان ونابر المالية ٠‏ 
المادة الثانية 

-١‏ يجوز أن 3 اقتراض كل المبلغ المذ كور ئيي المادة الاولى أعلاه أو قسم مله 
باصدار سئدات قرض بضمان وزيبر الالية الذي يقرر شرائط القرض 
وكيفية اإيفاثه ودفع الفائدة » وما يتعلق بذلك من الامور بسانات ينشمر ها في 
الحربدة الرسمية ٠‏ 

٠‏ اذا تم الاقتراض وفق الفقرة الاولى أعلاه » فبعفى رأس مل هذا القرض 
وفائدته من جميع الغسرائب كما تعفى ايضا سندات القرض وكوبوناتها 
والمعاملات المتعلقة بها من رسم الطابع » وكذلك تعتبر سندات القرضس 
المذكور بمثابة النقد لقاء التأمين الذي تتطليه المناقصات «المزايدات التى 
انجريها دوائر الدولة والمؤسسات شيه الرسمية لقاء الكفالات التى نؤخذ من 
الاشخاص الحقيقنة والمعنوية * 

اكادة الثالثة ' 
أ - للوزير بعد استشارة المجلس اصدار تعليمات عامة بشأن الامور التى لها 
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علانة , لصرف لضمان -حسن سير العمل في المصلحة واذا حصل خلاف بين 
الوزير والمجلس بشأن هذه التعليمات يعرض الخلاف على مجلس الوزراء 
ويكون قراره نهانا ٠‏ 


ب ل براعى في التعليمات المذكورة في الفقرة ( 1 ) أعلاه الأصول التي اتتبعها 
المؤسسات التحارية ٠‏ 


المادة الرابعة 


يضع المجلس ملاكا سنويا لموظفي المصلحة ومستتخدميها ويعرضه على الوزير 
للتصديق > ولا يجوز اجراء أي تضير في هذا الملاك الا بموافقة الوزير ٠‏ 


المادة الخامسة 

ينفذ هذا القانون من الأريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
المادة السادسة 

على وذيري امالية و « الاقتصاد »230 تنفيذ هذا القانون ٠‏ 


كتب ببغداد قي اليوم السادس عشر هن شهر رجب سئة 7م المصادف 
لليوم السادس عشر هن شهر شباط سئة /ا198 ٠‏ 


( التواقيع » 


( نشر بالوفائع العراقية عدد «6٠‏ في ١0804‏ ) 


 )١(‏ أصبح «وزير النفط» سلطة التنفيذ بدلا عن وزير الاقتصاد » وذلك 
بناء على احداث وزارة النفط ٠‏ 
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رقم (؟) لسنة هوا 
نظام 
مصلحة مصافي النفط الحكومية 
استناد! الى المادة الثامنة من قانون مصلجة مصافي النفط الحكومية رقم (9) 
لسنة ١489‏ وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وؤافق عليه مجلس الوزراء أمرنا 
بوضع النظام الآني :# 
المادة الاول 
د ملغاة0, 
المادة الثانية 
بتولى الرئس وعند غيابه نائب الرئئس ادارة جلسات مجلس الادارة ٠‏ 
وهو الذى يدعو اعضاء المجلس للاجتماع وعند غياب الرئيس ونائبه للمجلس أن 
«ناعخب رسا لادارة الحلسة ٠‏ 
المادة الثالئة 
بمجتمع مجلس الادارة كلما اقنضت الحاجة الى ذلك بدعوة من الر ئس أو 
نائبه ويجتمع كذلك بدعوة من الرئيس بناء على طلب مرقق باسباب موجبة من 
المدير العام أو اثنين من اعضاء مجلس الادارة ٠‏ 
المادة الرابعة 
لا يتم نصاب المجلس الا بحضور أربعة من أعضائه يضلتهم الرئيس أو 
ناثمه وتتخذ القرارات بأكثربة أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التسا 
صوت الرئيس مر جحا ٠‏ 


05 
0 
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المادة الخامسة 


مجلس الادارة أن يدعو لحضبور جلساته من يثساء من الخراء 
للاستئارة بآرائهم ٠‏ 1 


خخ“ اه 


الادة السادسة 


تدون في سجل خاص جميع القرارات التي يتذذها المجلس ويوقعها 
الرئيس والاعضاء الحاضرون ٠‏ 
المادة السابعة 
0 ملناة29 « 
المادة الثامنة 

0 مادا ع ع 0 

أ اذا كان لعضو من أعضاء مجلس الادارة آأبة مصلحقة ماشرة أو غير مباسرة 
في أى اجراء او عمل من اعمال المصلحة التي يحرى بحثها 2 المجلس 
فعلى ذلك العضو ان بعلن عن تلك المصلحة ويسئها وفى هذه الحالة 
لا يشترك في المذاكرة والتصويت بشأن ذلك العمل ٠‏ 

ب لا يجوز ببع أبة مادة من المواد التي نتعاطى بها المصلحة نسئة الى أحد 
أعضاء مجلس الادارة او الى أحد اقاربه النسبيين حتى الدرجة الرابعة ٠‏ 

ج - لا يجوز لمجلس الادارة النظر في شطب اى مبلغ المصاحة بذمة احد 
اعضائه أو اقاربه النسببين حتى الدرجة الرابعة ولا التصالح على ذلك ٠‏ 

المادة التاسسعة 
0 0 0 
المادة العاشسرة 
يدير مجلس الادارة شؤون المصلحة بصورة عامة وهو الذى بقرد 

الشكيالات المصلحة واقسامها ودواثرها وشعيها وفروعها ف العاصمة وخارجها >» 

كما يقرر نين وكلاء المصلحة ني الاماكن التي يرتأيها وله أن يخول ما يراه 

مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الدير العام وبتوصية من المدير العام لرؤساء 

الدوائر الثانوية للمصلحة وفروعها ووكلائها 5 

المادة الحادية عشرة 
بعين مجلس الادارة ملاك الموظفين والمستخدمين لدى المصلحة ومقايس 
لمم - 


رواتبهم وشروط اس ستخدامهم بما فى ذلك اتضاطهم وصندوق ١‏ حتياطهم وبقرر 
بننوصية من المدربر العام تعيين الموظفين والمستخدمين ورواشهم ور فعهم وفص لهم 
وانضباطهم ولمجلس الادارة أن يخول هده الصلاحيات بالقدر والشكل والشروط 
التى .يراها مناسية الى المدير العام أو بتوصية من المدير العام الى غيره من رؤساء 
دواثر المصلحة ٠‏ 
المادة الثانية عشرة 
المدرير العام مسؤول عن 7 طسق السياسة العامة التى برها محلس الادارة 
وعن تأمين سير أعمال المصلحة سيرا حسنا وعن تافذ مقررات مجلس الادارة 
وبمثل المصلحة امام الللمطات القضائية والادارية والهيئات الرسمية والمؤسسات 
والاشخاص الآخرين وله أن .يوكل او ينيب عنه غيره للحضور أمام تلك 
السلطات والهيئات ٠‏ 
المادة الثالثة عشرة 
0 ملذاة40) « 
المادة الرابعة عشرة 
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمة ٠.‏ 2 
المادة الخامسة عشرة 
على وزبر الاقتصاد اتنفيذ هذا النظام ٠‏ 
كتب بمغداد 2 اليوم الثاني والعشرين هن شسهر ربع الثاني سنة #الإماو 
والبوم الثامن من شهر كانون الثاني سنة ١988‏ + 
( التواتيم) 
( نشر بالوفائع العرافية عدد ١٠الام‏ في 1988-1-١4‏ ) 
65-5-395١‏ الغيت المواد الاولى والسابعة والتاسعة والثالفة عشرة من 
هذا النظام بالمادة الاولى من نظام التعديل رقم )١(‏ لسنة ١90/8‏ المنشور 


بالوقائع العراقية عدد 5 الجمهوري في ٠ ١988/4/7‏ 
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رقم (ه0) لسئة ه56١‏ 
قانون 
اقتراض الحكومة من شركات النفط 
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشسريين من القانون 
الاساسي وبموافقة مجلسي الامة صدقنا القانون الآتي ونأمر بنشيره :# 
المادة الاول 
الحكو مه ان تقترض من تشسركات نفط العراق المحدودة ونفط الموصلل 
المحدودة ونفط البصرة المحدودة مبالغ لاه تنجاوز خمسة وعشرين ملنون ديدار 
وبالشروط التى بقررها مجلس الوزراء + 


المادة الثانية 


28 مو سا اميم 


ا هذا القانون من تارريخ نشره فى الجر بدة ال 
المادة الثالئة 
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
3 كتب ببغداد في اليوم الثاني عثمر من شهر شعبان سنة +0ام1 المصادف لليوم 
الرابع عشسر من شهر مارت سئة /ا98ا ٠‏ 


( التواقيع ) 


( نشر بالوقائع العراقة عدد “مهم () فى 5م_لامة١‏ ) 
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رقم (4/) لسنة 1951 
قانون 
مصلحة نوزيع الغساز 

باسم الشعب 
رناسة العجمهورية 1 

استنادا إلى أحكام الدستور الموقت .وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس 
الوطني لقيادة الثورة ٠‏ 

صدق القانون الآني :- 

الادة الاولى ‏ تؤسس بموجب هذا القانون مصلحة باسم مصللمحة توزيع 
الغاز ترتبط بديوان وزارة النفط عملا باحكام الفقرة () من المادة الثالثة من فانون 
تنظيم شؤون النفط رهم م1 لسنة 1و١‏ * 

المادة الثانية ‏ تتولى المصلحة المذكورة عملات نسويق ونوزيع الغاز السائل 
والغاز الطميعي وادارة المرافق المتعلقة بهما وتشغيلها وصيانتها ٠‏ 

لمادة ,الثالثة يفك ارماط مكتب نوزيع الغاز السائل التابع لمصلحة توزيم 
المتتحات النفطية ويرتمط بالمصلحة المؤسسة بموجب هذا القانون ٠‏ 

المادة الرابعة ‏ تعتير كافة موجودات مكتب الغاز السائل المنقولة والعقارات 
وجميع مرافق نقل أو توزيع الغاز الحكومية ملكا لمصلحة توزيع الغاز المؤسسة 
بدموجب هذا القابون وجزءا من راسمالها ٠‏ 

المادة الخامسة ‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية ٠‏ 

المادة السادسة ‏ على الوزراء تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

كتب سغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1844 المصادف 
لليوم السابع والعشرين من شهر مايس لسئة 1954 ٠‏ 


( التواقيع) 


( نشر بالوقائع العراقية عدد سحو في +«ثرك//1554 ) 
- 544 - 
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الاصبات الورحيةه 


اأسانون مصاحة توزيع الغاز 


جاء في المادة الثانية من قانون تنظيم شؤون النفط رقم ٠#‏ لسئة 1951 بأن 
تقوم وزارة النفط برسم السياسة النفطية وتنفيذها بما يكفل 'نمية الثروة النفطية 
والغاز بالطيبعي واستثمارها في مراحلها المختلفة وذلك ضمن سياسة ١‏ البولة 
الاقتضادية وحيث ان الحكومة قامت بانجاز مشاريع استثمار الغباز الطبعي في 
منطقتي الدبس والرميلة وانها بصدد انجاز مشروع استثماره من حقول 0 
والاستفادة منه كوقود للمعامل والمشاريع الصناعية في بغداد ولانتاج الغاز السائل 
واستعماله في كافة انحاء العراق ونظرا لاختلاف طبيعة مشستقات الغاز الطبيعي عن 
المنتجات النفطية وتماين طرق اللخزن والنقل والتسويق فان الضرورة ندعو الى 
شام جهة ذات اختصاص بادارة وتشغل وصيانة هذه الم اربع والقيام بنسويق غاز 
الوقود والغاز السائل وتقوم بمسؤولاتها كمصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة 
وتر تبط بديوان وزارة النفط ٠‏ 


وتحقيقا للاغراض المتقدم ذكرها فقد نم تشريع هذا القانون ٠‏ 


5-2 


رقم )١9(‏ لسئلة كوا 
قانون 
تنظيسم شؤون النفط 
بام التسسعب 
مجلس السيادة 
بعدالاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيبر النفط ووافق 
عليه مجلس الوزراء ٠‏ 


صدق القانون الآني :- 5 
المادة الاول 


يقصد بالكلمات الانية المعاني المبينة ازاءها : 
الوزير : وزير النفط 
الوزارة : وزارة النفط 
المجلس : مجلس ادارة النفط المؤلف بموجب هذا القانون ٠‏ 
المصلحة : كل مصلحة تؤسس بموجب هذا القانون ٠‏ 

المادة الثانية 

تقوم الوزارة برسم السياسة النفطية وتنفيذها بما يكفل تنمية الثروة النفطية 

والغاز الطبعي واستثمارهما في مراحلهما المختلفة وذلك ضمن سساسة الدولة 


الاقتصادية ٠‏ 
المادة الثالثة 


ترتبط بديوان الوزارة الدوائر والمصالح التالية : 
١‏ مجلس ادارة النفط 
٠7‏ ل مديرية شؤون النفط العامة 
مصلحة مصافي النفط الحكومية 
-0 5 


4 - مصلحة تموزيع المنتعجات النفطية 
ه ايه مصلحة اخرى يتقرر احدائها بقانون 


المادة الرابعة 


تعين بنظام واجبات واختصاصبات الدوائر والمصالح المذكورة في المادة 


المادة الخامسة 


يقوم مجلس ادارة النفط مع مراعاة حكم الفقرتين (7 وم) من المادة الثامنة 


من هذا القانون بالواجيات التالية 8 


-١ 


5 تلسيق العمل بان دوائر ومصالح الوزارة ونويع الاختصاص ببلنها وتقررير 
الوسائل المؤدية الى اننظام سير العمل فيها ٠‏ 
اعداد لوائح الانظمة والتعليمات المتعلقة ببتعيين موظفى المصالتح ومستخدميها 
وأجورهم و مخصصاتهم واثر قبعهم وانضباطهم وتقاعدهم والشروط الاخرى 
لخدمتهم 3 
اقرار ميزانبات المصالح وملاكاتها السنوية ٠‏ 
الموائقة على عقد القروض للمصالح بموجب الشروط التي يقررها مجلس 
الوزراء + 
تقرير كيفة شسراء المواد الاولة والاحشياطة والاجهزة والمكائن والآلات 
اللازمة لسير العمل في المصالح أو لتوسيع عملها * 
تحديد اسعار منتجات المصالح وفق احكام هذا القانون ٠‏ 
النظر في أية قضية بعرضها الوزير عليه ٠‏ 

المادة السادسة 
يؤلف المجلس على الوجه التالي : 


اعصاء بحكم وظائفهم وهم : 
لا - 


ءا - 


ا 


3-3 


5 


وكل وزارة النفطا + 
0 المدير العام لشؤّون النفط ٠+‏ 
ج ‏ المدير العام لمصلحة مصافي النمط الحكومية ٠‏ 
ده المدير العام لمصلحة توزيع المنتجات النفطية * 
ه ‏ يضاف اليهم المدير العام لاية مصلحة يتقرر احدانها حسب احكام 

الفقرة )هه( من المادة الثالثة من هذا القانون 5 
عضو واحد من كل من وزارة المالية والدذ لتخطط والدفاع والصناعة والتجارة 
ثر شحه الوزارة ال مختصة وربعين بقرار من محلس الوزراء ٠‏ 
بعين عضو احتياط من كل من الوزارات والمصالح المذكورة في الفقرتين 
١(‏ و؟) من هذه المادة بنفس الطريقة الني يعين فيها الاعضساء الاصليون 
وحل الاأحتياط محل العضو الذي يتعذر حضوره ٠‏ 
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تحديدها واذا خلا 
محل العضو قل انتهاء مدنه عين خلف له لما بقى من المدة ويجوز تغبير 
العضو قبل انتهاء مدة عضويته بقرار من محلس الوزراء .* 
لمجلس الوزراء باقتراح من الوزير تعبين مخصصات سنوية لاعضساء 
المجلس ٠‏ 

المادة السابعة 
يرأس المجلس وزير النفط وله ان ينبب عنه أحد الاعضاء * 
يتولى الرمس أو نائبه عند غيابه إدارة جلسات المجلس وعند غنابهما 
للمحلر ان ينتخب رئيسا لادارة. ١‏ لحجلسة ٠‏ 
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او 
نائبه وللرئيس الموافقة على اجتماع طارىء بناء على طسب مرفق باسسباب 
موجمة من أثلاثئة اعضاء أو اكثر ٠‏ 
5 


للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من الموظفين وغيرهم للاستنارة 

٠. بآدائهم‎ 

ندون في سجل خاص جميع المقررات التي يتتخذها المجلس ويوفعها الرئيس 

والاعضاء الحاضرون ٠‏ 

َِ تصاب المجلس بحضور سعة من اعضائه بضمنهم الرئيس أو نائبه * 

المادة الثامئة 

تخد قرارات المجلس باآثثررية الآراء وعند التعادل يرجح الجانب الذي فيه 

٠ الرئيس‎ 

لا تنفذ قرارات المجلس مالم ,يصادق عليها الوزير وتعاد الى المجلس للنظر 

فيها ثانبة فان اصر المجلس ولم تصادق خلال خمسة عششر يوما ترفع إلى 

مجلس الوزراء للنظر فيها ويكون قراره قطعيا ٠‏ 

تكون الممزانمات والملاكات السنوية التي يقرها المجلس وفق الفقرة (9) 

من المادة الخامسة تابعة لمصادقة وزير المالية اذا كانت المصلحة مدينة 

للحكومة أو للينك المركازي العراقي ٠‏ 
امادة التاسسعة 


للمصلحة شخصية معنوبة تؤهلها تملك العقار والمنقول وريحبوز تمليك 


المصلحة ما تحتاجه من العقارات العائدة للحكومة بلا بدل وفقا للقانون ٠‏ 


مضافة ‏ « ولها جق المشساركة وتملك الاسهم في الشسركات التي لها علاقة 


بواجماتها واختصاصاتها :237 ٠‏ 


المادة العاثسرة 
تكون ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق فاون جباية 


الديون المستحقة للحكومة ٠‏ 


)١(‏ أضيفت بالمادة الاولى من قانون التعديل رقم ١8‏ لسنة /1951 المنشور 
بالوقائع العراقية عدد ١58٠‏ فى 1951/9/9 ٠‏ 
لومم - 


المادة الحادية عشرة 
تتكون مالية اللصلحة من : 

٠ ب ما تخصصه لها المصالح النفطية الاخرى‎ ١ 

ا .حصيلة القروض المعقودة وفق المادة الثانبة عششرة من هذا القانون ٠‏ 

ب ب جميع الحقوق والالتزامات المتراتمة للمصلحة وعلمها وفقا للقابون ٠‏ 

المادة الثانية عشرة 
للمصلحة عقد القروض حسب الاحكام الواردة في الفقرة (54) من المادة 
الخامسة من هذا القانون ٠‏ 
المادة الثالئة عشثرة 
تحدد اسعار المنتجات النفطيه المعدة للاستهلاك المحلي بقرار من المجلس 
وموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
المادة الرابعة عشرة 

لضا السنة المالية للمصلحة مع السنة اللية للدولة وتنتهي بانتهائها ٠‏ 

؟ - تقوم المصلحة بتنظيم الميزانية التخمينية السئوية قبل حلول السنة المالية 
لتكون ناهذة عند حلولها وتقدمها الى المجلس للموافقة علها ٠‏ 

ل بوضع الحساب الختامي خلال مدة مناسبة من انتهاء السنة المالية ويكون 
مصحوبا بتقر.بر عن نشاط المصليحة ومركزها المالي خلال السنة التي قدم 
عنها الحساب ٠.‏ 

4 - لا .يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانيية أو كان زائدا عن 
الاعتماد المخصص له أو اجراء منافلة في أي باب أو فصل من فصولها أو 
استعمال اي اعتماد في غير القرض المخصص له الا بموافقة الوزير بمضافا 
الها موافقة وزير الالية اذا كانت المصلحة مدينة للحكومة أو للبنك 
الم ركزي العراقي ٠‏ 

دعومب 


المادة الخامسة عشرة 
١‏ - على المصلحة التي تحقق ربحا سنويا ان تقرض المبالغ التي يقرر المجلس 
انها ضرورية لادارة اعمال اية مصلحة نفطة اخرى لا يمكنها ان تحقق 
توازنا بين برادانها ومصروفاتها ٠‏ 
دينار لجميع الصالح و يدقع ما يزيد عن الحساب الاحشباطي الى خزينة 
الدرائيية + 
المادة السادسة عشرة 
مع عدم الاخلال برقابة مراقب الحسابات العسام يعين المجلس مدققا للحسابات 
1 المادة السابعة عشرة 
'نعنفى المصلحة من الضرائب والر سوم التالية 
١‏ ضرية العقبار ٠‏ 
؟! سا رسم الوارد الكمر كي على جميع المواد والآلات والمعدات والادوات المقتضية 
لكشف النفط وانتاجه وتصفيته وحزنه ونقله وانوزيعه وذلك لدة خمس 
سئوات اعشارا من ١‏ نسسان ٠ 1951١‏ 
*' اع رمسم الطابع 9 
المادة الثامنة عشرة 
١‏ ب بعين المدير العام للمصلحة وراتبه باقتراح من الوزير وثرار من مجلس 
الوزراء ويكون مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وتنفيذ فرارات المحجلس 
المتعلقة بها 9 
٠9‏ - يمثل المدير العام أو من يخوله المصلحة امام الؤسسات الرسمية وشبه 
الرسمية ٠‏ 


959” هس 


المادة التاسعة عشرة 
بسثمر الموظفون المدرون بموجب القانون رقم 155 لسنة 1965 بواجباتهم 
فراش هذا القانون على أن يبت في أمر اعارتهم خلال ثلاثثة اشهر ٠‏ 
المادة العشرون 
ببوذع المجلس عند نفاذ هذا القانون حقوق والتزامات الهئة العامة لشؤون 
النفط وموظفيها ومستخدميها على المصالح ٠‏ 
المادة التعادية والعشرون 
بجوز اصدار انظمة لتسهل تنفيذ احكام هذا القانون ٠‏ 
المادة الثانية والعشرون 
تلتحصر تصفية النفط وتوزربع منتتحاتنه المعدة للاستهلاك ” في العراق وكذلك 
استيراد المنتتجات النفطية التي تعين بسبان ,يصدره الوزير ٠‏ اعتبارا من نفيذ هذا 
القانون بالمصالح المنصوص عليها في هذا القانون ٠‏ 
المادة الثالثة والعشرون 
كل من استورد او باع منتجات نفط اخلافا لاحكام هذا القانون أو السانات 
والانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالحمس لمدة لا تنجاوز السنة أو بغرامة لاتتجاوز 
ضعف ثمن ما استورده أو باعه.وبكلتا العقوبتين وتصادر المنتجات التي ارتكب 
الجرم بشأنها ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون 
يلغى قانون الهيئة العامة لشؤون النفط رقم لال« لسنة وه4١‏ وتعديلاته 
ونبقى السانات والتعليسات الصادرة بموجبه نافذة الى حين نعديلها أو الغائها 
كما تلغى نصوص القوانين الاخرى المتعارضة صراحة أو ضمنا مع احكام هذا 
القانون ٠‏ 
المادة الخامسة والعشرون 
ينفذ هذا القانون من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
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المادة السادسة والعشرون 
على الوزراء تنفيد هذا القابون +٠‏ 


كن سغداد شي اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 184٠‏ المصادف لليوم 


( التوافيع ) 


( نششر بالوقائع العراقية عدد 444 في 951-89 ) 


تنظم شؤون المؤسسات النفطية في الوفت الحاضر تشريعات متعددة اظهر 
تطبيقها صعودت تحول دون سير العمل على الوجه المطلوب اذ كان القانون رهم 
بام لسنة .دهو1 قد انشسأ الهيئة العامة لشؤون النفط واعطاها صلاحيات واسسعة 
لادارة شؤونالنفط أكنفة باعتيارها أعلى جهة مختصة وبعد ذلك صدر فانونالسلطة 
التنفيدية ذثم 4 لسنة 9ه4! الذي نص على احداث وزارة النفط وهنا ظهرت 
صعويات عملية في التطريق حالت دون تمكن الوزارة من تنفيد مسؤولياتها القانونية 
بالاشراف الفعلي على ادارة شؤون النفط نظرا لتعارض ذلك مع قانون الهيئة 
العامة لشؤونٍ النفط رغم صدور القانون رقم 155 لسنة 1909 الذي تضمن 
بعض التعديلات والقانون رقم 59 لسنة ١95٠‏ الذي ادخل تعديلات اخرى على 
قانون الهئة ٠‏ 

ولغرض ضمان حسن سير العمل في وزارة النفط والمؤسسات التابعة لهبا 
فقد اقتضى الامر اصدار تشريع موحد يجمع وينسق التشريعات سالفة الذكر 
وبزيل ما بها من اتناقض وعلى هذا الاساس اعدت هذه اللائحة ٠‏ 


ب عم 


رقم 5؟١‏ لسنة 4كوةا 
قانون 
مصلحة التخطيط والانشياء!ات النفطية 

بأسسم الشسعب 

رئاسة الجمهورية 
استناد! الى احكام الدستور الموقت وبموائقة معبلس الوزراء والمجلس الوطني 

لقيادة الثورة ٠‏ 
صدق القانون الآني - 

المادة الاول 

النفطية ترتبط بديوان وزارة النفط عملا باحكام الفقرة ( © ) من المادة الثلثة من 

قانون تنظيم شؤون النفط رقم © )١‏ لنة إأكهمرا,ء 

المادة الثانية 

١‏ - تتولى المصلحة المذكورة القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع 
الخاصة بالمصالح المرسطة بوزارة النفط ووضع مواصفاتها وتصاميمها والعمل 
على تنفيذها كما وانقوم بننسيق اعمال الانتاج والهندسة ذات الصفة المترابطة 
بان هذه المصالح 0 

م جوز للمصللحة اداء الخدمات الهندسة للم سسات الرسمية وشيه الرسمية 
الاخرى أو الاشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بالمؤسسات المذكورة 
أو اتنفيذها وذلك بناء على طلب منها ولقاء الاجسور التي يقررها مجلس 
ادارة النقفط ٠‏ 

المادة الثالثة 
١‏ - بفك ارتباط الدوائر التالية من الجهات المرتيطة بها حالما وترتمط باللصلحة 


- 584- 


دركاجنة الهندسة في مصلحة توذيع المنتتجات النفطية ٠‏ 
٠‏ ب مديرية المشاريع في مصلحة مصافي النفط الحكومية ٠‏ 
“م الدائرة الفنية في مصلحة مصافي النفط الحكومية ٠‏ 
ل قسم الهندسة في مصفى الدورة ٠‏ 
ه ‏ مديرية الخدمات الصناعية في مصلحة مصافي النفط الحكومية ٠‏ 
ب - تنقل ملكية معمل المعدات النفطية التابع لمديرية الخدمات الصناعبة في 
مصلحة مصافي النفط الحكومية الى المصلحة المؤسسة بموجب هذا القانون٠‏ 
المادة الرابعة 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
المادة الخامسة 
على الوزراء تنفد هذا القابون + 
كين ببغداد في اليوم السابع من شهر دبيع الثاني لسنة 44م المصادف 
لليوم الخامس عشر من شهر اب لسنة 1854 ٠‏ 


( التوايع) 


( نشر بالوفائع المراقية عدد ووه في هبى954١‏ ) 


همهم - 


الاسبباب الموجبة 


ان من أهم الاهداف الني تسعى لتحقيقها وزارة النفط هو نمكين مؤسسانها 
الصناعية من النمو والتجدد بامكانياتها الذاتية وتقليص الاعتماد على الاجنبي الى حد 
ضثيل جدا والسبيل الى هذا الهدف اقامة مؤسسة مركزية للهندسة والانشماء 
والعمل على تطويرها كي تقوم باعباء التوسع المنتظم في منشآت تصفية النفط الخام 
وتوزيع المنتجات النفطية والغاز الطبعي ومنتجاته اذ أن نشتت الاجهزة الفنية 
الموجودة حاليا في المصاليح النفطية الذي نجم عن توذيع العدد المحدود من المهندسين 
والمختصين بينها جعل استخدام هذه الطاقات بشكلها الحالي غير ممكن من الناحية 
العملية لتحقيق المشاريع والتوسعات المطلوبة وبالنالي نضطر المصالح الى الاستعانة 
بالمهندسين الاستشاريين للدراسة والمقاولين الاجانب لتنفيذ معظم اعمالها الرئيسية 
مما لا ,يتناسب وقواعد الاقتصاد السليم في الوقت الذي “تتوفر الامكانيات الاولية 
لدى هذه المصالح فيما لو احسن استغلالها للقيام بالاعمال المذكورة لذلك فان 
تجميع الامكانيات الهندسية المتوفرة وانطويرها لتكون مؤسسة هلدسة وانشاء هو 
الاسلوبٍ المنطقي الوحيد 5 سبيل تحقيق التقدم المنشود وسوف م اعداد هذه 
المؤسسة لانحاز المشاريع المختلفة بامكانياتها الذائية المتطورة خصوصا بعد اكمال 
مصنع المعدات النفطية في الدورة الذي سيوفر قسما كبيرا من الاجهزة والعسدد 
المطلوية في الانشاءات النفطية » وللعمل على تحقيق هذه الاغراض فقد شيرع 
هذا القانون ٠‏ 


كوم 


رقم )8١(‏ لسنة ١95١‏ 
قانون 
تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط 
باسسم النسعب 
مجلس السيادة 
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وناء تفى 5 عرضه رئيس الوزراء ووافق 
عليه مجلس الوزراء * 
صدق القانون الآني :- 
المادة الاول 
يبراد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها : 
الشركات : شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة 
وشركة نفط اليصرة المحدودة ٠‏ 
المناطق المحدودة : هي الاراضى التي ,بحق لكل شسركة من الفسركات 
القيام فيها بعملياتها ٠‏ 
الاراضى : أ ارض مغمورة بلماء أو غير مغمورة ٠‏ 
المادة الثانية 
تكون المنطقة المحدودة لكل شركة من الفسركات معينة وفق الحدول 
الملحق بهذا القانون +٠‏ 
المادة الثالثة 
لحكومة الجمهورية العراقة اذا ارتأت تخصيص اراضى أخرى لتكون 
احشماطا للشركات على أن لا نزيد على مساحة النطقة المحدودة لكل شركة ٠‏ 
المادة الرابعة 
تكون الاراضى التي لا بسري عليها حكم المادنين الثانية والثالئة من هذا 
- الوم 


القانون < للة من جميع الحقوق التي ترتبت عليها للشسركات وتكون الترنبيات 

اللازمة لضخ النفط ونقله عبر هذه الاراضى معمولا بها بشرط ان لا يخل ذلك 

باى استعمال للارض قانوني أو معقول ٠‏ 

المادة الخامسة 

-١‏ على الشركات ان تقدم خلال ثلائة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى 
الحكومة مجانا جميع المواد والمعلومات الجيولوجية والجبوفيزيالية 
وجميع المعلومات والامون المتعلقة بالهندسة النفطية الخاصة بالاراضى 
المشمولة بحكم المادة الرابعة من هذا القانون ٠‏ 

٠‏ اذا امتنعت اية شركة عن اتقديم المعلومات المطلوبة بالفقرة الاولى من هذه 
المادة فتكون ملزمة بتعويض الحكومة عما لحقها من ضرر وما فانها مسن 
كسب نتبحة لهذا التأخير أو إضسيه + 

المادة السادسة 
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
الادة السابعة 
على الوزراء تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
كنب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب سئة مم١‏ المصادف لليسوم 
الحادي عششر من شهر كانون الاول سنة 51وؤ ٠‏ 


( التواققيع) 
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ووم - 


العدول الملحق بقانون تعيين مناطق استثمار النفط رقم )8١(‏ لسلة ١551‏ 
( راجع الخرائط المحفوظة بلسختين لدى وزارتي النفط والدفاع )» 
النقاطالتي احنانات التقلساط 
تمبين2 العرض(الشمال) الطبول (الشرق) 
اتسلسل الشركة للنطقبة ثابسة دقيقة درجة ثانية دقيقة ‏ درجة المساحة بالكبلومترات 


المربعة 
8 200 5 5 556 


1 منطقة كركوك تلئقت إلى سنا الحكيضد ‏ شد ترف 
إئ ٠‏ لارممة هه هم" 6ور»+ 33 وف 
و .٠ارم؟‏ هه وم ووزروه +« 5 
4 اءمركة الهم هم | عقر4م 0 54200003١‏ 
عقرما .5 اه" | عذرو9طا 2 4١‏ 5520 
لكوزقيرةف ؟- اوم وورلاء يكنا 5 
لدر 1#‏ س#ا”م 440 
«لريزة 0 #5« لهم عثر9هة «١0‏ 440 
رع" 4 له لور6” ذه 44200 
١١‏ وهرلاء نينا ٠5ر55‏ لف 3 


6 
0٠.‏ 
5 
ع 
5-8 
.6 
ب 
- 
9٠‏ 
© كسس جح احج در 


به #ااةامه 


احبسدائيات التقاساط 


العر ض(الشمال) 
ثانبة)- دصقة 
كرون ٠.‏ 
رمم ا 
عوراء 1١‏ 
٠ور١ا١ا‏ رذن 
ارو 17 
+ءرمهة وذ 
+5ر5ه لك 
ولإرألء* وف 
١ارة١1‏ 1 
لمرءهة إآ 
٠‏ ارلا 6+ 
ارا 15 


درحة 


الطبول (الشرق) 
#انية دقيقة ‏ درجة المساحة بالكيلومنرات 
المربمة 

مره مه م1 

لقاقين لك 5 ٠‏ ولارم/اة 
«*لاره ١‏ اب 5 ١‏ 
«لار؟ء /ا* 3 

دورلاء* 4+ 3 

٠.راه‏ انف 3 

ولاركء لاه 5 

١ر5١‏ اف وف ٠٠وركم١ا‏ 
مكر18 ذا 55 

ودرلاة نان 5 

كنك ونا يخا 0 

عضن ند تق ركم 


4ق 


شركة نفط الموصل المحدودة 


3 منطقة عين زاله 


ل[ جد جد اعم 


شركة نفك البصرة المحدودة 


. منطقة الرمييلة 


ورا 
دلار٠*؟‏ 
«وروا 
وكرام 


ااا 
دور0عة 
م را”؟* 
٠ارهغ‏ 


٠ر5‏ 
لمرلا" 
عورءم 
ووروهم 
ووراء 


ولإرء؟ 


اذا .وروم زذنا 
كم اءمرهم 4+0 
م «ومة خا 
ذا وعور؟1 زغرا 
مانا عورا" يذنا 
لذن وورةا ل 
لذن «ورام :5 
أذضن ورم يننا 
بكرا رةه 1 
.- موروه ه6١‏ 
يكوا رلا لكا 
يكنا +5رل/ا١1‏ 54 
انا اونا 54 
يكن ورم ءا 


غةرهوع٠‎ 4 


5 «وورةا 


2 


37 ارده 


مم ١إرلاا‏ 
53 *ورؤة 
٠١‏ عور 
1١‏ ١ر54‏ 
١,‏ «*آرغ؟ 
1١‏ بن وان 
1 «كآروهم 
ل +مرة؟ 
1 ١٠مرلا١‏ 
/اط ٠وورء|ا‏ 


( نشر بالوقائع العراقية عدد 505 في 1951-1١11‏ )6 


كا 


لضن 
يف 
5" 
ف 
/ا* 
/ا* 
1 
53 
54 
لضن 


ارا 


+ورخم؟٠‏ 
يكرزففق 
عؤراغ 
٠ر١1‏ 
«لاروة 
«ارلما 
٠ذرةء‏ 
لوزمء 
لمرلا 
«*اراوة 


بن ان 


لله 


م6ةةرالو٠‎ 


الاسسباب الموجبسة 
ثقانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفطا 
رقم )6١(‏ لسنة اكوا 


١‏ - لقد كان نفط العراق بعد الحرب العالية الاولى مطمح أنظار الطامعين م.ن 
المستعمر ين وموضوع :نافس شديد بين حكومات دول الحلفاء فى تلك 
الحرب وش ركاتهم الكبرى ومن ثم موضع الاتفاق والترابط بين هذهالشركات 
لاحتكار هذا النفط لهم دون غيرهم ولاستغلاله باسواً الشسروط وابخسن 
الائمان دون الالتفات الى «صلحة الش.عب في العراق المحتل فأدى كل ذلك 
إلى تأخر استثمار هذه الثروة الطيعية المهمة وحرمان أصحابها الاصليين من 
الفوائد العادلة المرجوة منها في قطر كان ولا يزال بأشد اليحاجة الى الموارد 
الكثيرة لاعماره وانتشال شعه الذى عانى من الفقر والبؤس مدى أجيال 
عديدة ولقد جرى هذا التعسف بحق العراق فى عهد لم يكن فيه يلك 
زمام أمره "لدولة مستقلة متحررة من النفوذ الاستعمارى بل كان العراق 
تحت الانتداب البر يطاني الماشر اف اللفوذ البريطاني بسنب المعاهدات غير 
المتكافئة والتواعد العسكرية الى جاب شتى وسائل الضغط التسيانى 
واستغلال الازمات الاقتصادية والعحن في المزاسة العامة +٠‏ 

لقد منح الامتياز الاول لاستثمار النفط في العراق الى شركة النفط التركبة 
( التى بدل اسمها الى شركة نفط العراق في سنة 1974 ) باتفاق مباشسسر 
بين الحكومة العراقبة الخاضعة انذاك الى الانتداب البربطاني الباشر وبين 
نلك الشركة دون أن بسبق ذلك عرض عل الشركات العائية الاخسرى 
بححة وجود وعد غامض منح لشركة النفط التركة من قل الحكوهة 
العثمانية قبل التحرب العالمة الاولى في حين انه لولا الحكم البر يطاني المباشر 
في العراق حينذاك لم تكن أية حكومة ذات سيادة لتعترف بمثل هذا الحق 


د 2ه 


الغامض لتلك الشركة وتمنحها امتيازا هاما بانفاق اشر دون الحصول 
على عروض آأخسرى هن جهات مختلفة ٠‏ 

ومن هنا » من هذا العمل غير الشرعي بدأ دخول شركاتالنفط الاحتكارية 
الى العراق حيث أمتدت مسيطرتها تدريجا الى جميع أراضيه * 

ان ذلكالامنياز بالرغم من فقدان شرعيته وبالرغم منوجود الغبنوالاجحاف 
في شروطه وأحكامه الاساسية بالنسبة لمصلحة العراق فأنه هد تضمن ناحية 
واحدة تلام القاعدة الاعتيادية المتبعة في كيفية منح منطقة الامتياز لاستثمار 
النفط ٠‏ وهي أن يكون التحرى عن النفط واستثماره محصورا بقع 
صغيرة لكل شركة من الشركات المختلفة التي لتم بالتزامات معيئة فيما 
بخص مقادير الحفر والمدة الني .يجرى فيها وغير ذلك من الالتزامات 
التي تضمن الاسراع في التحري والاستثمار والني ان لم تقم بها الشركات 
تصبح امتيازاتها عرضة للالغاء » وعلى هذا الاساس منحت شركات نقفسط 
العراق حق التحرى والاستثمان في (4؟) قطعة مستطيلة مساحة كل منها 
(4) أال مربعة أى آدان مجموع ساحة منطقة التحرى والاستثمار 
(199) ملا مربعا فقط على أن تقوم خلال مدة محددة بالحفر بمقيساس 
لايقل عن كميات سئوية معيلة كيحد ادنى وان لم تفعل يصب الامتياز ملغياء 
على ان الشركة لم انقم يتنفيذ حتى هذه الشروط التي تميل قدلا الى جانب 
ضمان حق العراق ولم تنب بجميع التزاماتها فيما يتعلق باختيار القطضع 
المستطيلة وكميات الحفر وحينما أوشك امتازها أن يكون عرضة للالفاء 
استطاعت بما لدى -حكومتها البريطانية من نفوذ آنذاك أن تحصل على المديد 
للمدة الحددة لتنفيذ التزاماتها سنة أخرى ثم استطاعت لل بالمذكور نفسه 
ان تغير شروط الامتياز الاساسية بحيث رفعت منه قاعدة تحديد التحري 
والاستثمار بقطع صغيرة ورفعت منه الالتزامات التي نعهدت بها الشركة فيما 
,بخص المدد و كميات الحفر ورفع منه حق العراق بالغاء الامتياز عند عدمايقاء 


تت 


الشركة بتلك الالتزامات واصبح حق الاستثئمار والتحري يسرى حتىنهاية 
مدة الامتياز الى مساحة قدرها 99 الف كبلومتر مربع بدلا من نحو 451 
كبلومتر مريع اى ما يعادل (197 ميل مربع) دون ان تتنازل عن أي قسم 
منها في كل فترة من الزمن كما هو المعتاد ودون أن تتكون هناك اية ضمانات 
فيما يتعلق بسرعة التحري وكميات الحفر ٠‏ 

ان الحكومة العراقية آنذاك كانت قد منحت شركة أجنبية اخرى هي 
شركة استثمار النفط البريطانية (إبي ٠اوءدي)‏ امتيازا آخر يضم كذلك منطقة 
واسعة تبلغ مساحتها نحو من )١1٠00(‏ كيلومتر مربع نقع الى غربى دجلة 
وشمال خط عرض "80 للتحري عن النفط واستثماره بقصد ادخال عنصر 
جديد ينافس شركة نفط العراق غير ان هذا القصد بالذات افلق أصحاب 
شركة نفط العراق فعملت على احباطه بقيام اصحاب شركة نفط العراق 
بشراء جمبع اسهم شركة استثمار النفط البرريطانية واستولوا على امنيازها 
ايضا بهذه الوسيلة وغيروا اسمها الى ( شركة نفط الموصل ) التي يمتلكها 
اصحاب شركة نفط العراق بالنسب نفسها التي يمتلكون بها اسهم شتركة 
نفط العراق ٠‏ 

وفي سنة ١984‏ منحت شركة نفط البصرة وهي شركة يمتلكها ايضا 
المساهمون انفسهم في شركة نفط العراق امتيازا واسعا يضم ما تبقى مسن 
الاراضى العراقية التي لم تكن مشمولة بامتباز ما في ذلك الحين للتحري عن 
النفط واستثماره بشروط مشابهة للامتيازين الاخرين وتبلغ مساحة المنطقة 
المشمولة بهذا الامتياز (+*+575) كيلومتر مربع ويذلك اصبحت جميع 
مساحة العراقالبالغة نحوا من(+٠٠ر٠ه4)كيلومتر‏ مربع إما عدا منطقة صغيرة 
تقع علد الحدود الايرانية كانت قد منحت لشركة نفط خائقين التي كانت 
تمتلكها شركة النفط الانكلو ابرانية ) بعهدة جماعة واحدة من الشركات 
الاحتكارية الكبرى وفْقا لامتازات متشابهة يمتد أمدها الى ما بعد سنة 8٠٠٠‏ 
مسلادية دون أي تنازل عن الاراضى غير المستثمرة ودون اي ضمان للتحرى 


5+6 مم 


عن النفط خلال مدة معينة في هذه الاراضى الشاسعة التي تضم مساحة العراق 
بأكملها في حين ان الشركات تتتخذ من هذه المذطق احتناطا مجمدا دائمسا 
يدعم مكانتها النفطية في العالم .ويهدد بالخذلان مساعي البلدان التي تتوق 
لاستثمار مواردها النفطة وفق ما تمليه عللها المصلحة الوطنية ٠‏ 

مما لا ريب فيه ان خضوع حكومات العهد المياد للنفوذ البريطاني وتوجيهاته 
وتساهلها مع شركات النفط الاحتكارية من جهة واتفاق هذه الشركات على 
اقتسام حصص الشركات التي تحصل على امتيازات استثمار النفط في العراق 
بنسب معينة وعلى الامتناع عن منافسة بعضها البعض في الحصول على مثل 
هذه الامتازات في العراق وفي منطقة الدولة العثمانية السابقة من جهة أخرى 
ساعد كثيرا على الوصول الى هذه النتيحة السيئة التي حصرت حقو قالتحري 
عن النفط واستثماره في اراضى العراق جميعها بجماعة واحدة من الشركات 
الاحتكارية لقاء ثمن بخس ووفق شروط يسودها الغين والاجحاف مما 


ادى الى تآخر عمليات التحري عن النفط واستثماره في العراق واوقع 


بمصلحة العراق ضررا بالغا من وجوه عديدة ٠‏ 

فمنذ بدء شركات النفط باعمالها في العراق في ساة 1978 لم انقم بالحفر 
الا بمعدل (7954ه) قدما سنويا حتى نهاية سنة /1981 ولكنها منذ قيام 'نورة 
5 انموز فى سنة 1964 ومفاتئحة الشراثات على اثر ذالك بضرورة تنازالها 
عن الاراضى غير المستثمرة قامت بالحفر بمعدل (#هلالاة١)‏ قدما نويا 
وكان مقدار الحفر الذي قامت به في سنة 1١95+‏ (٠ههم؟؟)‏ قدما مما يدل 
على ان نهاون الشسركات في التحرى عن النفط واستثماره لم يكن ميشه 
فقدان الامكانيات اللازمة لذلك او اية عوامل فنة او اقتصادية اخرى بل 
كان مبعثه عوامل تتصل بمصالح الشركات التى لم تكن لترغب في توجبه 
نشاطها في استثمار النغط ؛لى هذه البلاد وبسبب ذلك لم تقم الشركات في 
استثمار الذفط في العراق بالمقداس الذى يتناسب مع مقدار الثروة الطسعية 
في بلادنا ٠‏ فمنذ اكتشاف النفط في سنة /198 حتى سنة 1968٠‏ لم بزد 


»مم 


ع - 


الانتاج السنوي عن هرج ملايين طن وام وأشذ بالتمو بعد ذلك الا بطم 
وتحت ضغط بعض الشركات المس'همة وهو حتى في هذا الوفت لا يتناسب 
مع كميات الاحتباطي الثابت والاستثمار المعقول * 

ازاء هذا الوضع ال مجحف بمصلدة الشعب وازاء كثير من عوامل الغين في 
أحكام الامتيازات وتطلقها بما يضمن ويحقق مصاحة الشركات على حساب 
مصلحة العراق :شحة لتساهل وتهاون حكومات العهد المباد بحقوق الشعب 
فان حكومة الثورة جعلت دن أول مهامها معالجة هذا الوضع فبدأت 
بمفاوضة الشركات منذ ريف سنة 1984 لتصححيح هذه الامور نما يضون 
مصلحة الشعب ومصالح الشركات المشروعة ٠‏ غير ان الشركات لم نستحب 
لمطاليب ؟لعراق العادلة بالرغم من امتداد المفاوضات مدة تيد على ثلاث 
سنوات تحلت الحكومة العراقية خلالها بالصبر والاناة بقصد الوصول الى 
اتفاق مرض مع الشسركات غير ان هذه الشسركات لم تكن لتدرك تطو 
الاوضاع والظروف السياسية والاجتماعية في العراق وفي العالم اجمع 
سواء كان في شؤون النفط أو في الشؤون العامة الاخرى مما يجعل أحكام 
تلك الامشازات غير ذات 2 بالنسبة لهذه الظروف والاوضاع كما 
يجعل الحكومة العراقة بمركز بخولها شرعا تصحيح تلك الاحكام بوجه 
يضمن دقع الغين والاجحاف منها ويكفل الشعب العراقي حقوفه العادلة 
ولهذا فقد اضطرت وزارة النفط بتاريخ 451-5١٠‏ بعد انقطاع المفاوضات 
على اصدار السان التالي : 


أولا ‏ كان من أهداف ثورة ١4‏ تموز الخالدة انقاذ الشسعب من برائن 


الاستعمار وانتراع حقوقه كاملة غير منقوصة والتخلص من كل أمر يمس باستقلال 
العراق السياسي والاقتصادي ورفع الغبن الغين الذى لحق بالوطن نتحة لتساهل حكام 


العهد 


امياد قُ حقوق الوطن وثي روات اللاد دثي عقد الانفاقيات الحائرة وملتح 


اشاز النفط للاجنبي جزافا وتاذل حكام العهد الماد امام الشسركات صاحية 
الامتياز بحيث لم .يقتصر الغبن على طبعة الامتيازات بل شمل تطبيقها الامر الذى 


بعد 7ه يتب 


فرط بحق الشعب في الاستفادة العادلة من ثروته النفطية واضاع الحق الطبعي 

للعراق وبعد قيام الثورة المباركة في ١4‏ أنموز 1408 قامت حكومة الثورة الني 

تعمل لمصلحة الشعب بدراسات مستفيضة لاخكام الامتتازات الجائرة لشركات 

النفط والمشاكل الناجمة عن انطيقها وقد توصلت إلى القضايا التي شغي حلها مع 

وحددت هذه القضايا كما يلى : 

٠ احتساب كلفة انتاج النفط والعناصر التي 'تأئف منها لضمان حق العراق‎ - ١ 

ل ب طربقة تعبين الاسعار التي تحتسب بموجبها عوائد العراق من النفط ٠‏ 

م ل الغاء الخصم الذي نتقاضاه الشركات ٠‏ 

4 - تعبين المدراء العراقيين وامسراكهم في مجالس ادارة الشسركات في لندن 
واشرافالحكومة العراقة على «صاريف الشركات بما بضمن مصلحةالعراق 

هب تعريق وظائف الشركات تدريحيا + 

5 - انخلى الشركات عن الاراضى غير المستثمرة انمهدا لاستفادة العراق منها ٠‏ 

!ا تنازل الشركات عن الغاز الطيعي الفائض عن حاجة الحقول النفطية وحقول 
الغاز الاخرى والحملولة دون قام الشركات جزافا الاستمرار على حرق 
الغاز مع علمها باع ثروة العراق بدون مقابل ٠‏ 

م - ضمان استخدام النافلات العراقة في نقل النفط العراقي ٠‏ 

ه - وجوب مساهمة العراق فعلا في رأس مال الشركات بنسبة لا تقل عن ٠/ث/ر‏ 
من المجموع العام * 

ل وجوب زريادة خصة العراق دن عوائد النفط ٠‏ 

ا دقع العوائد بعملة وابلة للتحويل تضمن مصلحة العراق ٠‏ 

ا رقع الغين والضرر الذى اصاب الحانب العراتي سسب جور الانفاات 

أنشقر ة #امد 


ثانيا ‏ ولا كانت حكومة ١لثورة‏ راغية أي حل مشاكلها مم الشسسر 
واستخلاص <قوق الشعب منها بصورة سلمية ودودية وشة طبية من جانبها فقد 
دبايرت بدعوة ممثلي شر كات النفط منذ ريخ 01 الى التفاوض وابحاد 

حل عادل لللخلافات القائمة ورقع الغنن الذى تضماته امثبازاتها ٠‏ 
وقد استمرت المفاوضات ولم "نقطع بين الطرفين رغم تعنت الشركات حوالي 
النلاث سنوات عقد خلالها (م؟) اجتماعا مع مقابلات اخرى غيرها حيث تبسين 
بنتسحتها ان شركات النفط لازالت 'نقكر بنفس العقلدة التعسفية الاحتكارية الي 
دابت على التفكير بها منذ حصلت على 'متنازاتها في العهد المباد ولم :زل غير مدركة 
أنطور الوضع في العراق أو تقدم صناعة التفط نفسها وغير مدركة لحقوق الشعب 
العادلة ٠‏ ولقد انسم موقف الوفد المفلوض العراقي ازاء ذلك بروح من الصبر 
والحكمة والحلم وطول الاناة وبالنيات الطيبة في سير المفاوضات ولكن ذلك لم 
يبحد نفعا مع الشرانات ولم يحملها على تغير «وقنها رغم الجهود المغشة اللي 
بدلا الجانب العراقي فى تنبادل وجهات الاظر لاقناع الشمركات بوجوب الاعتراف 
فى حق العر!ق العادل وتذليل العقبات التي كانت تعترض سبيل المفاوضات ٠‏ لقد 
أشرف سيادة الزعمم الامين عبدالكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
السلحة على الاجتماع الذى عقد بين الوفدين المتفاوضين بتاريخ ركذا 
فى مقره بوزارة الدفاع ع واوضح سنادته لوقد الشسركات المفاوض وجهات النظر 
العادلة النهائية لحكومة الثورة التي جاءت لخدمة الشعب بشأن المواضيع التي 
يحرى بحئها وطلب سيادة الزعيم الامين من الوقد الاجابة عليها وعدم اطالة 
المفلوضات ولكن وند الشركات التمس امهاله بالرجوع الى محالس اداراتهم 
ووعد بالعودة بالردود المطلوبة بعد فترة وجيزة * 
ثالئا ‏ وعند عودة الوفد واستثناف المفاوضات الاخيرة نين بصورة واضحة 
وجلة بان موقف الشركات من هذه القضايا لم ,بزل متعسفا بحق العراق وانها 
تعمد المماطلة والتسويف بقصد كسب الوقت لي وللاستثمار بالمناطق الغنية 
بالنفط ولتنشد أغراخ ضها دون الالتفات لمصلحة أل معب أو لوجهة النظر العادلة 
التي أبداها الجانب العراقي مرارا وتكرارا وكانما هي صاحبة الحق فى الاستفادة 
قوع - 


من ثروات العراق دون أهل البلاد فهى لاتدى استعدادا للاسستحابة للمطاليب 
المشروعة العادلة التي 'تقدمت بها الحكومة العراقة » نونظر! لهذا التعمد في اطالة 
المفاوضات دون جدوى ولموتقف الشركات المتعسف الذى يضر بمصلحة العراق 
0 لجن سناد الزعم الامين عبدالكريم قاسم وفد الشركات ال مفنوض لدي 
اجتماع يوم 9501/4/5 بأن الشركات لايمكنها بعد الآن التفريط بحقوق الشعب 
فى العراق ولا يمكنها التلاعب بمقدراته وعليها أن توقف عمليات التحرى والحفر 
خارج مناطق النفط المستثمرة فعذا حتى يتم التوصل الى انفاق عادل بين الطر فين 
يضمن حق الشعب ويوقف الشركات عن الاستغلال والاحتكار غير المشروع ولقد 
أنذر سسادة ١‏ لز عم الامين الشرك كات فى لوقت انفسه يعدم المساس من قبلها باشاج 
النفط أو تقليله أو بتطويره فى الحقول المستثمرة حالا بأية صورة كانت وبعكس 
ذلك تقوم حكومة الثورة باتتخاذ اجراءات أخرى لضمان مصلحة الجمهورية 
الخالدة وسوف أنذاع ونتششر محاضر اللجلسات على أبناء الشعب ليطلع عليها 
ويقف بنفسه على مدى تعسف الشركات واصرارها على المشى في احتكارما 
وتجاهلها حق العراق المشمروع الذى طالب به الوفد العراقي فى سير المفاوضات 
بشات طمسة وبكثير من الحلم والصبر اضمان حق العراق الذى لايضيع مطلقا ٠‏ 
رابعا ب واتود الحكبومة العراقية أن تعلن بهيسذه اللمناسة بأنها 
نلتزم بالعهود والموائيق ولكن وفق مصلحة الوطن وانها تأسف للموقف المتعسف 
المخجل من قبل شركات النفط الاحتكارية ونماديها مدة ثلاث سئوات في المراوغة 
واطالة المفاوضات دون جدوى واصرارها على ضباع حق العراق رغم الليبات 
الطبية والصبر والحكمة وطول الاناة التي أبداها اللجانب العراقي صاحب الحق 
المشروع في المفاوضات وتود الحكومة العراقية أن نعلن بأن الششركات سوف تكون 
هي الخاسرة اذا أصرت على عدم الاستحابة الى مطالب العراق العادلة * 
وما لم تبدل هذه الشركات موقفها التعسفي وتنصاع إلى الحق المشروع فان 
حكومة الثورة الماركة سوف تضطر لعالحة الامور بما يضمن حق الشعب الذى 
'#خرر بشورة 14 انموز المماركة ولن بغمط حقه بعد الثورة الخالدة مطلقا وقد 
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صممت الحمهورية العراقية الذالدة على الدفاع عن حقوقها وعلى ضمان سلامتها 
وحريتها والتغلب على الاستعمار وكيد الكائدين ٠‏ 
- وبالرعم من هذا فقد استؤنفت المفاوضات مرة اخرى بين الحانب العراقي 
وبين الشركات بناء على طلب من الشركات بأستكئنافها وموافقة الجانب العراقي 
على ذلك غير ان الشسركات في هذه المرة كذلك تتجاهلت مطاليب العراق 
العادلة وتعمدت قطع المفاوضات الامر الذى اضطر وزارة النفط على اصدار 
ببانها المؤرخ 1951-١٠-11‏ عن مفاوضات النفط وكما يلي : 
أولا ‏ كانتهذه الوزارة قد اوضحت في بانها الصادر بتاريخ 1951-4-1١‏ 
المطاليب العادلة التي تقدم .بها الجانب العراقي خلال المفاوضات التي جرت مع 
ممثلى شس ركات النفط العءاملة في العراق بعد قيام الثورة الماركة في 14 سوز 
١964‏ كما اوضحت بان موقف الشركات التعسفي لم يدل وان الشركات تعمدت 
التسويف والمماطلة بقصد كسب الوقت للتحرى والاستثثار بالمناطق الغنية بالنفط 
ولتنفيذ اغراضها دون الالتفات لمصليحة الشعب ودون مراعاة وجهات النظر العادلة 
التي أبداها الجانب العراقي * 
وبالنظر للتعمد في اطالة المفاوضات دون جدوى ولموتف الشركات المتعسف 
الذي يضر بمصلحة العراق ضررا بلغا فقد اخبر سيادة الزعيم الامين عبدالكريم 
قاسم الشركات بتارريخ 5-5و بان الشركات لا يمكنها الاستمرار على التفر بط 
أو التلاعب بحقوق الشعب بعد الان وان علها ان توقف عمليات التحرى والحفر 
خارج مناطق النفط المستثمرة فعدا حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل بين الطرفين 
يضمن حق الشعب ويوقف الششركات عن الاحتكار والاستغلال غير الشروع ٠‏ 
ثانيا ‏ وفي شهر حز يران الماضى نقدمت الشركات بطلب لاستثناف المفاوضات 
وأشارت الى انها قد اتخذت الاجراءات اللازمة لتغير أعضاء وفدها المفاوض وان 
هذا الوفد سسكون مزودا بصلاحيات واسءة تمكنه من التوصل الى اتفاق مع 
الحكومة العراقية وحسم المواضيع الموقوفة جسعا وعلى هذا الاساس فقد استؤنفت 
المفاوضات بين الطرفين بتتريخ 459-94 وعقدت ثلائة اجتماءات وقد طلب وفد 
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الشسركات فى الاجتماع الثالث المنعقد ,تاريخ 4598-94 اعطاءه مهلة تتراوح بين 
الثلائة والاربعة أسابيع ليتسنى له العودة الى لندن لدراسة مطاليب الحكومة النهائية 
مع المعنيين هذك م اعداد مذكرات نتضمن شرح وضع الصناعة الفطية يندا 
لعودة الوفد إلى بغداد لاسشتاف #لفاوضات ثانية مشيرين إلى انهم يأء.لون ان تلبى 
مذكرانهم طلبات الحكومة ٠‏ 

وبتاريخ 94-ه95! استؤنفت المرحلة اللهائية من الماوضات واتقدمت 
الشركات بمذكرثنها التي لم تتضمن سوى ابراز وجهة نظرها في عدم تلسةطليات 
الحكومة العادلة «تذرعة بمعاذير واهة لا يمكن الاخذ بها نظرا لما تضمنته من 
مغالطات وادءاءات لا تنطلى على المفاوض العر؛قي الذى صبر طويلا بقصد التوصل 
الى شحة عادلة واستخلاص حق الشعب ٠‏ وبعد ان عقدت ثملائة اجتماعات في 
المفاوضات الاخيرة كان آخرهما الاجتماع المتعقد مساء يوم 8 الموافق 
اللءلؤأةة سين اصرار وفد الشركات على عدم الاستحابة لمطاليب ق العادلة 
وبصورة خاصة الامور الرئيسية ينها كسا هه ال لشركات 
وكزيادة العوائد للعراق من الارباح باكثر من ٠هث/ز‏ وان الشركة ترى ان الشليم 
بذلك هو ضرب من المستحيلات كما ترى ان هذين المطليين الر نسسيين لسا من 
الحقوق اتروع اى ان مشداركة العراق بالحصص مع القسركات وزيادة عوائد 
الادباح التي تصيب العراق لا يمكن التسليم بها مطلقا مع ان الشسركة بذلك 
اتسخالئف نصوصس الاتفاقنات التي اتتضصمن حق العراق كما هو واضح من نص المادة 
الثامنة من اتفاقية سان ريمو 198٠‏ (لتي جاء فيها نحت عنوان «ما بين الرافدين» 
ما بلى « لقد تم الاتفاق بأنه 'في حالة تكوين شركة نفط -خاصة بالشكل المار الذكر 
قانه سيسمح للحكومة الوطنية او ال مصالح الاخرى - اذا رغبت في ذلك - في 
ان 'نساهم إشسة لاز من المال الخاص بتلك الشركة » ٠‏ وقد نص على هذه 
المشاركة كذلك في صلب اتفاقية الامتيازات المعقودة بين العراق والشركات المعنة ٠‏ 
وان المطلب الثاني ل( وهو زيادة عوائد العراق من الارباح ) أصبح قاعدة اساسية 
في الامتئازات التي تعقدها الشركات في 5-9 انبحاء العالم النظر لتطور ١‏ 
دوعي الشعوب ومطاليتها ببحقوقها المشروعة و لكن الشركات الاحتكارية انك نخر على 
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العراق هذا الحق أيضا وهي ترغب ان تسثمر باساليب المراوغة في مفاوضاتها وعدم 
التسليم بذى مطلب رئيسى مشسروع للعراق الامر الذى تسبب عنه انقطاع هذه 
المفاوضات ونوقفها دون التوصل الى شحة مرضية ٠‏ 

ثالثا ‏ ان الحكومة العراقية تعلن بأنها 'تندسلك بحق العراق المشسروع ولا 
يمكنها التنازل عنهذا الحق مطلقا وثنها ازاء .وقف الشركات التعسفي الذى يضر 
بمصلدة الشعب في الجمهورية العراقة الخالدة ترى نفسها بعد هذه المفاوضات 
الطويلة ملزمة بأتخاذ الخطوات الشرعية الكفيلة بضمان مصلحة العراق وفقسا 
للقوانين دون الاضرار بمصلحة الشسركات المقبولة ٠‏ 


ه - لقد اعلنت حكومة الثورة مرإرا منذ سنة 1984 عن حرصها على ضمانسلامة 
استتخراج النفط وتجهيزه للاسواق التي يباع فها كما اعلنت بأنها في الوقت 
نفسه ستعمل على حماية مصالحها القومة العلما واستمرار هذا المرفق 
الحوى لنفدة الاقتصاد الوطني والدولى معا على أساس المناقع المشادلة 
والمتكافئة مع ذوى العلاقة ٠‏ 
ونظرا لعدم استحابة الشسركات لحق العر!ق الشسرعي العادل عن طريق 

المفاوضات المماشرة معها ونظرا لأصرارها على التمسك ببنود جائرة هي اشبه بعقود 

اذعان فرضها الاستعمار والاستغلال عدٍ لى بلادنا عن طرريق رجال العهد المماد ٠‏ 


ولهذا فان حكومة الثورة بعد مفاوضات دامت أكثر من ثلاث سئوات ترى 
نفسها ملزمة بتاع الطرق اموي الاخرى لحماية حق الشسعب في وطنه و في 
نفطه وثر وبطر يق عادلة وبعد ان درست بدقة موضصوع الملساطق المشسمولة 
لان قر فقررت ان تمد فى هذه المراحلة براقع الغين والاجحاف الذى يتضمنه هذا 
الموضوع وقد لاحظت بانه لو سبق أن اتبعث بمقاولات الامتباز الاحكام الاعتادية 
المينية على العدل والتكافؤ باللص على التنازل عن الاراضى الشمولة بمنطقة الامتباز 
تدريحيا خلال فترات متعاقة فان الك سسركات صاحية الامشاز بعد أن مر على 
إمشازاتها مدة طويلة تتراوح بين 0 #6 سنة ما كان لها ان محتفك الاآن بغير 
المناطق المستثمرة التى يصدر منها النفط فعلا وعليه يبحب الاخذ بهذا المدأ فهو 
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حق شرعي للعراق إذ ان #ستمرار الشركات على الاحتفاظ بمساحات شاسعة دون 
ان بحرى التحرى فيها ودون ان يستثمر نفطها فعلا يتضمن غبنا فاحشا بيجب 
ازالته وان للعراق كل الحق بأزالته وذلك بتصحح وضع المناطق التي للشركات 
ان تعمل فنها كما لو كانت قد اعت بشأنها قواعد التنازل العادلة أى بتحد يدها 
بالناطق المستثمرة من قبلها والصدرة للنفط فعلا وهي مناطق تحتوى على احتياطي 
عظم من النفط ,يمن للشركات استمرار انناجها الحالى كما يؤمن لها النمو 
والتوسع في هذا الانتاج بشسة كيرة جدا ولمدة طويلة ٠‏ 

ولذلك ققد شرع هذا القانون الذى ,بحقق مطددءا هاما وعادلا من مطاليب 
أإشاء الشسعب 0 ي الجمهورية العراقبة الخالدة فيما يتعلق بالثروة النفطية دون 
الاضرار تسل الشركات المقبولة ٠‏ 
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رقم (177) لسنة 5و١‏ 
قانون 
نأسيس شركة النفط الوطلية العراقية 
رئاسة الجمهورية 
استناد! الى احكام المادة (54) من الدستور المؤفت وبناء على ماعرضه وزبر 
النفط وبموافقة محلس الوزراء ٠‏ 


صدق القانون الآني -- 


المادة الاول 
بقصد بالالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني التالة : 


٠ الشركة ششركة النفط الوطنية العراقة‎ - ١ 

عت الوزير - وزيبر النقط ٠+‏ 

ا المحلس مجلس إدارة الشركة ٠‏ 

4 - الرئيس - وكيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها ٠‏ 

3 الشركة المملوكة ‏ كل شركة تملكها شركة النفط الوطنية كلا » 

د الشركة التابعة ‏ كل شركة نعود اكثرية رأسمالها الى شركةالنفط الوطنية 
العراقة أو اهم هذه فيها بأبة نسمة كانت على ان تكون أكثرية اسهم 
الشركة التابعة للمؤسسات الحكوميةأو للحكومة بصورة مباشرة اوغير مباشرة 

/ا ‏ القانون الخاص ‏ هذا القانون أو أى قانون خاص بأبة شركة 'تابعة + 

م - النظام الداخلي ‏ النظام الذى يصدره مجلس ادارة شسركة النفط الوطنية 
العراقية لتنظيم شؤون هذه الشركة أو أية شركة مملوكة أو تابعة معمراعاة 
أحكام القانون الخاص ٠‏ 
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5 1 ار 5 7 00 
المدير اللفوض ‏ الشخص المكلف بادارة شؤون أبة شسركة مملوئة أو 
نبعة ونمشيلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها مع مراعاة أحكام 
القانون الخاص والنفلام الداخلي ٠‏ 
المديز العام المدير العام الادارى أو الفني لدى الشركة أو اللفسركات 
المملوكة او التابعة ويجوز ان يشمل عمله الادارى او الفني كن ا 
شسركة من السركات المذكورة مسع مراعاة احكام القانون الخاص 
والنظام الداخلى ٠‏ 
ذوو الخرة ذووق الاختصاص والممارسة في الشؤون النفطة أو الاقتصادية 
أو القانوسة أو الادارية أو الغشة ممن َو هلهم ثقافتهم وأنجر بهم للعميل فلو 
الشركة أو الشركات المملوكة أو التابعة ٠‏ 
العاملون ‏ العمال والمستخدمون والموظفون العاملون في الشركة والشركات 
اللملوكة لهاء٠‏ 

المادة الثانية 
تو مسن النبسالة بموجب هذا القانون وتتمتع بششخصية معنوية وباهلة كاملة 
لتحقيق اغراضها » 
يكون 0 الشركة فى بغداد ولها ان تفتيح فروعا أو وكالات داخل 
العراق أو ار جه *« 
'تزاول الشركة والشركات المملوكة لها نشاطها بضمان الحكومة ٠‏ 
تعتبر اموال الشركة والشركات المملوكة لها من أموال الدولة ٠‏ 

المادة الثالثة 
اغراض الشركة العمل داخل العراق ولخارجه في الصناعة النفطية في 
مر ا لهسا الاختلفة بمسا في ذلك التحرى والتلقب عن النفط والواد 


الهابدرو كاربونية الطبيعية وانتاج ونةل وتصفية وتخزين وتوزيع وصنع 
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المواد المذكورة أو منتدنها أو مستخرجاتها أو أجهزتها أو الكتساويات 


النفطة والصناعات المتعلقة بها والاتحار بهذه المواد كاقة ٠‏ ولها القيام بمجميع 
الاعمال المؤدية لتحقيق أغراضها ٠‏ 


؟ ‏ للشركة فى حدود اغراضها ان تنشىء بمفردها شركات برأس مال مملوك 


لها كي وفقا لنظام اساسي تصدره لهذا الغرض ٠‏ 


م« للشركة تحتيقا لاغراضها ان تقوم بتأسيس شركات مع غيرها او ان تساهم 
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- 


في شركات قائمة او تشترى أبة شركة أو مؤسسة وتلحقها بها ٠‏ 
لاشركة إن انتءاون مع شسركات او هرات أو مؤسسات تقوم باعمال لها 
علاقة باغراضها ٠‏ 
0 للشسركة ان تستوفي مقابل مسعانها في المخارج سلعا على اختلافها لاغراضها 
ب إذا كانت السلع التذكورة للجهات اليحكومية الاخرى فيتم استيرادها 
واعدادها للانتاج بالاتفاق مع الحهات المشار النها ٠‏ 


١‏ - ان ممارسة الشركة للاعمال المببنة في الفقرات السابقة لا .يمنع المؤسسات 


الحكومية الحالية من القيام باغراضها المنصوص عليها في قوائينها النخاصة + 
المادة الرابعة 

نستثمر الشركة المناطق المخصصة لها وفقا لاحكام قانون :تخصيص مناطق 

الاستثمار لشسركة النفط الوطنية رقم (/ا9) لسنة 7و1 ٠‏ 


٠‏ لا يصح التعاقد على استثمار أية منطقة من المناطق المخصصة للشسركة عن 


طرريق الاشتراك مع الغير الا حسب احكام المادة الثالثة من القانون المذكور 
فى الفقرة السابقة ٠‏ 

المادة الخامسة 
اسن مال الشركة القرر خمسة وعةسرون مليون دئار عراقى تدقعه 
الحكومة بطلب من المجلس وءوافقة مجلس الوزراء * 


- ةا١ا/ل-‎ 


لاع 


تجوز زيادة رأس الال المقرر للشركة حسب الحاجة الى حد مال وخسين 
مليون دينار على ان تنم الزيادة باقتراح منالمجلس وموافقة مجلس الوزراء» 
يعتبر القسم الذى لم ندفعه الحكومة من رأس امال المقرر مضمونا من قبل 
الخزينة العراقة الى ان يسدد رأس الال المقرر كله ٠‏ 
نملك الحكومة بموجب هذا القانون الشركة منشآت صناعة النفط الخاصة 
بأي حقل أو جزء من حقل في المناطق المخصصة لاستثمار الشركة بدون 
عوض وتعتبر شمة النشات لد كورة هن ضمن موجودات الشركة 8 

المادة السادسة 
للنسركة ان تقئرض او 'ستلف من اى جهة داخل العراق او خارجه 
لتمويل مشاريعها ٠‏ 
اذا كان الاقتراض عن طرريق اصدار سندات داخلية لحاملها فتعفى القروض 
وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية أو المستقيلة وتعفى سنداتها 
وقسائمها والوصولات التعلقة بها من برسم الطابع ٠‏ وتعشر سنداتها بمثابة 
نقد لاغراض الكفالات والمناقصات والمزايدات الخاصة بالدوائر والمؤسسات 


الرسمية وشبه الرسمية ٠‏ 


لا ينعقد أي قرض داخلي يزيد سلغه على ثلائة ملايين دينار ويتعدى اجل 
سداده #لاث سوات ما لم يوافق عليه مجلس الوزراء ٠‏ 
سعد القرض الخارجى بموافقة مجلس الوزراء 7 
يجب الا يتجاوز مجموع القروض القائمة بذمة الشسركة أربعة اشال 
راسمالها المقرر * 

المادة السابعة 
في نهابة سنة الشركة اللالية وبعد ملافاة نفقات التشغيل واجراء:التخصيصات 
اللازمة للديون الهالكة والمشكوك فيها وللهبوط في قيمة الموجودات ولدفم 
حصة الشركة في صندوق احشاط العاملين وتقاعدهم ولسائر الطوارىء التي 


ةف © 


تخصص لها شسركات النفط عادة يخصص صافي ارباح الفسركة: لزيادة 
المدفوع من رأسمالها إلى ان يسدد رأس الال المقرر كله + 
بعد خمس سنئوات من تحقق ارباح صافية للشذركة تدقع ٠ه/ز‏ منها للحكومة 
الى ان يسدد رأس المال المقرر ٠‏ وبعد إن يسدد رأس المال المقرر كله 
تدقع الشركة -خمسا وسيعين في المأئة من ارباحها الصافية الى الحكومة ويقيد 
الباقي من الارباح الصافية ني حساب احتاطي الشركة على ان لا يقل هذا 
الباقي عن خمسة ملايين دينار سنويا الى ان يبلغ الحساب الاحتياطي أربعة 
امثال رأس الال المقرر * 
عندما يصبح الحساب الاحتاطي مساويا لاربعة اشال رأس المال المقرد 
للشركة تدقع جميع ارباحها الصافة الى الحكومة ٠‏ 

المادة الثامنسة 


تحتفظ الشركة بودائعها في حداب مستقل لدى البنك المركزئ العراقي أو 


الجهة التي يعينها ولها ان تتعامل مع المصارف والنوك كافة داخل العراق وخارجه+* 


١ 


ااا 


“اب 


اكادة الناسعة 


قنتم الشركة وأية شركة مملوكة لها بما يلي :- 


5 اعتمارها من الَؤْ سسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك ٠‏ 


نملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي 
الاميرية بدون بدل * 
عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية وتعديلاتها والقوانين التي تحل 
محل أي ملها سم 
أ قانون ضريبة الدخل رقم هه لسة ١988‏ وتعديلاته ٠‏ 
ب - قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم م لسنة 1551 + 
ج / قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية دقم م 

لسنة 55وا ٠‏ 

-419- 


د قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم #ه لسنة 1951 + 
المادة العاثشرة 
تتمتع الشركة وأية شركة مملوكة لها وكذلك الشسركات التابعة بما يلي :- 

+ 1954 تستئنى من أحكام قانون التنمبة الصناععة رقم 154 لسنة‎ ١ 

2 تعفى جميع معاملاتها من رسم الطابع ٠‏ 

م تعفى من أي رسم على صادراتها من النفط الخام ومشتقاته * 

ا تعفى من رسوم الوارد الكمر كي جميع المواد التي تستوردها الشسركة 
واللازمة لعملاتها بما فى ذلك العدد والآلات والمعدات والمكائن والاجهزة 
واجزاؤها والمواد الاحشاطة والمختدربة والاشائية والمواد الاولة ومواد 
التغليف ووسائط النقل بسختلف أنواعها ٠‏ 

ه - تعفى جميع إملاكها من ضريبة العقار + 

- لا تقل معاملتها حظوة عن معاملة أية شركة نفط أخرى فيما ييخص الرسوم 
والاجور المفروضة على أية خدمات تقوم بها الحكومة أو المؤسسات التابعةلها 

المادة الحادية عشرة 

و3 شد يتولى ادارة الشركة واتحقيق اغراضها محلس ادارة مستقل شيؤونه الادارية 
والماللة + ويمارس المجلس جميع «الصلاحات والحقوق المذولة للشمركة 
بموجب القوانين النافذة سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة 
بالشركة مباشسرة أم بفروعها أم وكالاتها أم بالشسركات المملوكة لها أم 
بالشركات التابعة أم المؤسسات الملحقة بالشركة ٠‏ 
وير سم المجلس ساسة الشركة في جميع النواحي بما فها الادارة والحسابات 

والانتاج والتسوبق بعا أو مقايضة والقبام بالمشداريع على الختلافهسا ويشسرف على 

تنفيذها مع مراعاة المادة السادسة عشسرة ٠‏ ويقرر المجلس تشسكيلات الشسركة 
واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشمركة وذارجه وله ان ببخول ما ,براه 


278 سم 


مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئس والمدير المفوض والمدير العام ٠‏ 
وللمحجلس أن إينتدب واحدا من اعضاثه او غير هم للقيام بالامور التى ببعهد بها اليه 


وان يؤلف لدنا فرعرة أو استشارية من بين اعضائه أو غيرهم للقيام بالامور التي 
يعهد بها البها وان بعين المشاويرين لكل ما يتصل اعمال الشسركة وان يمتح 
الصلاحمات الملائمة لذلك ويعين المكافآت للقائمين بالامور المذكورة ٠‏ 


؟ا- 


“ا 


على المجلس ان يضع بر ناما عاما لتنمية وتطوير الاستثماد النفطي فيمناطق 
العراق المختلفة وللصناعة النفطية في شتى مراحلها هادا تنمية الدخكل 
القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي عن طريق انشاء صناعة 
نفطية وطنية مستقلة وعليه أن يجعل البرامج السنوية منسجمة مع 
هذا الهدف ٠‏ 
يعر ض الير نامج العام المشار اليه في الفقرة السابقة على مجلس الوزراء 
لافراره على ان م ذلك خلال شهر من تاريخ استلام مجلس الوزراء 
البرنامج المذكور ٠‏ 
المادة الثانية عشرة 
يتألف مجلس الادارة على النحو التالي ِ 
ر ئس الشسركة 5 نبوأسن مجلس الادارة ويقوم بادارة شؤون الشسركة 
وتمشلها أمام الغير والتوقيع عنها وتنفيذ مقررات المجلس والاشسراف على 
رسم وتنفيذ سياسة الشسسركة وعمليائها عموما مع مراعاة أحكام القانون 
والنظام الداخلي ويقوم الرئيس بوجه خاص بما .يلي :- 
أ إعداد لائيحة النفقات الادارية للشسركة وبر نامج مشسروعاتها لعرضها 
على المجلس ٠‏ 
ب اجراء النفقات وتصفيتها وصرفها وتحريك حسابات الشركة ضمن 
الحدود البن إبقررها المجلس ٠‏ 
ج - الاشراف على موظفى الشركة وسير اعمالها ٠‏ 
د ل تقديم تقارير للمجلس في قترات دورية عن سير العمل في الشركةء 
-51- 


ه ‏ دراسة قرارات «مجالس إدارة الشسركات المملوكة والتابعة وما يعرضه 
المدراء المفوضون والمدراء العامون واعطاء التوجبهات اللازمة بشأنها 
على ان يعرض الرئيس على المجلس من القرارات المذكورة ما يتطلب 
اصدار قرار بشأنه من المجلس أو ما يرى الرئيس وجوب عرضه على 
المحلس لاتذان القرار الذي إبشسمية 0 
و اعداد الموازنة وحسابات الاربااح والخسائر للشركة والتقرير السنوي 
عن نتائج اعمالها وأعمال الشسركات المملوكة والتابعة خلال الدورة 
المالية المنقضية ٠‏ 
ز - ممارسة الصلاحيات الاخرى التى يذولها المجلس للرئس لتحقيق 
اغراض الشركة وتسيير اعمالها + 
٠‏ نائب الرئيس ب يعاون الرئيس في القيام بواجبانه ويمارس من صلاحيانه 
ما بخوله الرئيس ممارسته وعلى ان حاط المجلس علما بذلك ٠‏ أما في 
حالة غباب الرئيس فيقوم بممارسة صلاحياته نائب الرئيس ٠‏ 
م ب مدبرين اجرائمين متفرغين للعمل في الشركة ٠‏ 
4 ل معدلة ‏ ثلاثة اعضاء غير متفرغين 2397م 
ه - وكيل وزارة النفط أو احد المدراء العاءين لوزارة النفط حسب تسيب 
الوز,بر عند عدم وحود وكيل وزارة النفط ٠‏ 
+ - عضوين ‏ احتياط ,يدعى احدهما من قبل الرئيس إلى اجتماع المجلس كلما 
غاب احد المديرين الاجرائمين أو أحد العضوين غير المتفرغين ٠‏ 
/ا - في حالة غياب نائب الرئيس يختار المجلس احد المدير.ين الاجرائيين وكيلا 
عنه ليقوم مقامه مدة غيابه ٠‏ 


1١951 لسنة‎ ١٠١ عدلت هكذا! بلمادة الاولى في 'قانون التعبديل رقم‎ 6)١( 
* 1951/1١/١ فى‎ ١58٠ المنشور بالوقائع العراقية عدد‎ 
0 


المادة الثالئة عشرة 


يعن اعضاء مجلس الادارة بما فيهم الرئيس ونائبه من بين ذوى اللخبرة 
ويجرى اتعينهم باقتراح من وزير النفط وقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم 
جمهوري يتضمن تحديد راتب ونشصصات كل ملهم و ومدة عضويته مع 

مراعاة ما يلى :- 

المعدلة أ يعينالرئمس ونائبه لمدةتخمس سنوات قابلة للتجديد ويعينالمديران 

الاجرائيان لمدة 'لاث سنوات تابلة للتجديد على ان يكون كل منهم 
حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة 
تقاعدية لا تقل عن خمس عشيرة سلة أو ممارسة لا تقل عن خمس 
عشرة سئة ٠‏ 

ب - بكون الر ئس بدرجة وزير ويتقاضى رانب الوزير ومخصصاته ٠‏ 

ج ب يحدد الرانب الاسمى لكل من نائب الرئيس والمديرين الاجرائمين بما 
لا يزيد على مائتين وعتمرق ديذارا م ٠خصصات‏ لا تنزيد على خمسة 
وأدبعين دينارا0" ٠‏ 

؟٠‏ ب اتحدد ميخصصات الاعضاء غير المتفرغين بما لا يزيد على خمسمائة دشار 
سئويا ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المقررة للعضو غير المتفرغ عن 
الجلسات التي يحضرها » ويعين كل من العضو غير المتفرع والعضو 
الاحتاط لمدة سنتين قابلة للتحديد + 

م لا ينحي عن مجلس الادارة خلال مدة عضويته كل من الرئيس أو انيه 
أو المدير الاجرائي أو العضو غير المتفرغ أو العضو الاحتياط الا اذا ثبتت 
ادانته من محكمة ذات اختصاص ٠‏ 

امادة الرابعة عشرة 
١‏ - يتم الصاب في المجلس يتحطون خمية عه على ان يكون من ينهم 
)١( 3‏ عدلت هكذا بالمادة الثانية من قانون التعديل رقم ١*0‏ لستة /1931 


المدذكور ٠‏ 
5ت 


الرئيس أو نائيه أو من يقوم مقامهما وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن 
أربعة أصوات « وعلد تساوي الاصوات .يكون صوت الر ئس مر جيحا ( اكيم 

ب اندون محاضسر الجلسات في جل خاص إثنت فمه ملخص القرارات 
والمناقشات وما يرى المجلس تثسته ٠‏ 


ء 


# اب يجتمسع المحلس هرة في الشسهر على الاقل بدعوة من الرئسسى ويبرفق 
بالدعوة حجدول الاعمال +* 


ب - على 


الرئسن ان يدعو المجلس الى الاجتساع في اي وقت ,يطلب فيه 
ثلائة من اعضاله ذلك + 
4 - لا تترتب أية مسؤولة على المجلس أو رئيسه أو أحد أعضائه عن أي عمل 
قام به أي مهم وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة موجه 


وتعتير 2 ملتهية كسما عاق بالحسابات السنوية الني نمث المصادقة 


عليها أو كدت الصمة النهائية وثق احكام القانون ٠‏ 
المادة الخامسة عشرة 

تنفذ فرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما بلي :- 

١‏ - لا تعتبر الشركة المنشأة حسب احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة قائمة ما 
لم يصادق مجلس الوزراء على قرار انشائها ونظامها الاساسي وما لم بنشر 
ذلك في الحريدة الرسمية ٠‏ 

* ل مع مراعاة احكام الفقرة الثانبة من المادة الرابعة فان كل مشاركة مع جهة 
أخرى لا تنعقد الا بموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 

م كل تصرف يشترط لصبحته أو نفاذه نا مجلس الوزراء لا يعدل 


الا بموافقة مجلس الوزراء 1 


3 المذكور‎ ١ لسنة لاكة‎ ٠ اضيفت بالمادة الثالثة من قانون السين رقم‎ )١( 


ات 5 


- 


؟- 


- 


-4 


المادة السادسة عشرة 
تلتزم 0 بالساسة النفطية العامة للدولة وترتيط بوزير النفط فيما 
يتعلق بتنضذها وفي حالة احتلاف الوذير مم الشركة بشأتها يتعسرض 
الخلاف على دن الوزراء للبت فيه ٠‏ 


بحوز حضور رئس الشركة بناء على موائقة رئيس الوزراء مناقشات مجلس 


الوزراء للاطلاع على وحهة نظوة "أو نظر ‏ امجلس ادارة الشركة ولاسيما 
يما يتعلق بالساسة النفطة العامة للدولة 3 تنفيذها ٠‏ 

المادة السابعة عشرة 
تراعى قواعد المحاسية التحارية فى : نظام الشركة المالى ٠‏ ونعين القو اعد 
المذكورة بقرار من المجلس .ولا تتقيد الفر 5 د بالقواعد المالية والحسابية 
المطبقة فى الحكومة وفق احكام القوانين والانظمة الاخرى ٠‏ 
يلف مكتب اندقيق خاص بالشركة من محاسب قانوني واحد أو أكثسر 
من المحاسيين ذوى الاختصاص في تدفيق حسابات شركات الفط وصناعته ٠‏ 
ويقوم المكتب بالتدفيق الداخلى المستمر لجميع عمليات الشركة المألية 
وسحلاتها وفق القواعد”التبعة في مراقبة حسابات الشركات * 
ولرئيس اللكتب أن يقدم تقرير! عن كل مخالفة يكتشفها الى رئيس الشركة 
كما ان عليه اعداد تقرير دورى لمدة لاتزيد عن السنة على أن لا .ييق 
نشاط المكتب بأى حال من الاحوال ادارة الشركة ٠‏ 
بعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير. النفط مراقا لحسسابات 
الشركة السنوية من المحاسبين القانوسين ٠‏ 


تخضع الشركة والشركات المملوكة لها لرقابة مراقب الحسابات العام + 


المادة الثامنة عشرة 
نمدا السنة الاللة للشركة فى البوم الاول من كانون الثاني وتنتهي فى 
نهاية كانون الأول من كل ستةء* 
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وعلى الشركة أن تقوم باعداد ميزائيتها السنوية قبل بداية السنة المالية ٠‏ 
؟ ‏ على الشركة أن تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمالها مع 
موازنة لحساباتها الختامية مصادق عليها من المحاسب القانوني المراقب 
لحسابات الشركة وذلك خلال تسعة أشهر من النتهاء السئة امالية * وبعد 
موافقة مجلس الوزراء على الحسابات الختامية تنشر فى الحريدةالرسمية» 
المادة التاسعة عشرة 
على الشركة .أن تعمل على رفع المستوى العلمى والفني والاجتماعي للعاملين 
يها وفي الشركات المملوكة لها ٠‏ وتحقيقا لذلك تقوم بمايلى :- 
ا - تأسيس مراكز تدريب للتأهيل المهني للعمال وانماء قدرتهم على القان 
العمل فى مختلف فروعه والتدرج المهني فيه وفق استعداد كل 
منهم للتعلم وكفاءية في العمل ٠‏ 
ب نعبين الحد الادنى لاجر العامل المثدت مأ ,يتناسب مع متطليات المعشة 
اللائقة والنفقات الاساسية ٠‏ 
ا فنتح دورات الثقيفية لالمام العاملين بباحدث التطورات في صناعة النفط وادارة 
الشركات والمشسار عع الصناعة ٠‏ 
لوه باج 1 0 8 00 
؟ - تثمين العمل في الشركة عن طر.يق وضع قواعد للحوافز فيها نضمن منح 
المكافآت التشسجعية للعاملين الذين يقدمون بحوثا أو دراسات أو ابتكارات 
تؤدي الى 'تقدم الشركة نحو أهدافها أو يتفوقون على غيرهم في اتقسان 
العمل وزيادة الاشاج ٠‏ 
5 تتتح معاهد علمة وأخرى فنية لدراسة كل ما يتصل بسناعة النفط وادارة 
الشركات والمشاريع الصناعية.والعمل فها ويتم ذلك بالتعاون بين الشركة 
والجحهات الر سس _مية المختصة ٠‏ 


ه - تأسيس المختيرات ومراكز الابحاث لكل مايتصل بصناعة النفط ٠‏ 
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- ايفاد البعثات العلمية والفنية الى حارج العراق بالتعاون مع الجحهساسات 
الرسمية المختصة :# 

أ للتخصص في الحامءات والمعاهد العلية بكل ما يتصل بصناعة النفط 
أو ادارة 27 ريعها ولاشتر تاك المختصين في د ورات ن الدى المؤسسات 
والشسركات المتقدمة في صناعة النفط لمتابعة أحدث مراحل تطورهاء 

ب للتدريب فى المشا ربع والمصانع ذات الصملة بانتاج النفط وطاعئه 
لتوفير أعلى مستوى من المهارات الفلية * 

/ا ‏ العمل على تحقيق ماتقدم فى الفقرات السابقة في الشركات التابعة بالتعاون 

مع الاطراف الاخرى فنها ٠‏ 

م - افساح المجال للمؤسسات والشركات الاخرى في القطاعين العام والخاص 
للافادة من مراكز التدريب والدورات التثقيفية والمعاهد العلمية والفنية 
التي تعمل الشركة على تأسبسها على أن تتحمل اشركات والمؤسسات 
المذكورة نصميا في النفقات ثقاء اشتراك منتسبيها * 

2 تكوين مؤسسة التدريب .ا مهني والثقافة النفطية يتولى رثاستها وادارتها 
«وطفي كير من درحة مدر بر عام في الشركة للقنام يتلفيك الاغراض الم كورة 

فى الفقرات السابقة و برط مباشرة برس الشركة أو ناثبه أو من يقوم 

م لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولانها ٠‏ 

2 انان أحاء سكنية مع جميع مرافقها الاجتماععة في مناطق الاستثمار 

الخصصة للشركة لسكنى العاملين فها بالشروط التي يقررها مجلس 
0 3 

ب يعهد بانشاء الاحداء المذكورة والاشراف على صيانتها إلى عديرية عامة 
ترتبط مباشرة بالرئيس أو نائيه أو من يقوم مقامهما * 

ج ‏ للمديرية العامة الشار الها في الفقرة (ب) أعلاه انشاء دور للعاملين 
في الشركة فى المناطق الاخرى وفق مايقرره مجلس الادارة ٠‏ 

لاا - 


المادة العشرون 

١‏ تدار الشركة والشركات المملوكة لها بنظام داخلي ,يصدره مجلس الادارة* 

* ل اتحدد أحكام خدمة العاملين في الشركة والشركات التلوكة وفتتسبروظ 
انهائها ورواتبهم ومخصصاتهم ومؤهلاتهم بنظيام ٠‏ بويحوز استخدام 
الخبراء الاجانب بعقود خاصة تعقدها الشركة معهم مباشرة * 

“* ب تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية ٠‏ 

4 - يجوز !صدار أنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون + 

المادة الحادية والعشرون 
لا تدل الشركة ولا تصفى الا بقانون ٠‏ 
المادة الثانية والعشرون 

١‏ - بلغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقة رقم (11) لسنة 4جوا 
وتعديلاته ويحل هذا القانون محل القانون اللغى أينما ورد ذكره فى أى 
قانسون آأخراء ١‏ 

٠‏ نحل الشركة المؤسسة بموجب أحكام هذا المانون محل الشركة المشسار 
اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة وتنتقل اليها حقوق والتزامات الشركة 
اللسابقة كافة ٠‏ 

المادة الثالثة والعشرون 
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون 
بنفد هذا القانون من تاريخ نشسره فى الجريدة الرسمسة ٠‏ 
المادة الخامسة والعشرون 
على الوزراء تنفيذ هذا القابون ٠‏ 
5 بمغداد في البوم الناسع والعشررين من شهر جمادى الاولى لسنة لإلمم١‏ 
المصادف لليوم الرابع من شهر أيلول لسنة 15537 * 


( التوايع ) 
إنشر بالوقائع العراقية عدد 1404 في ١9و‏ الاحة1 ) 
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الاسباب الموجبة 


بالنظر لصدور القانون رقم 91 لسنة 1951 فقد انوسعت مسؤوليات شركة 

لنفط الوطنية العراقة في تنفيذ الساسة النفطية العامة للدولة اذ الزم القانون 
المذكور الشركة الوطنة باستثمار النفط والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية في 
المناطق التي خصصها لها والتي 0 0 الاراضي العراقة بما في ذلك المياه 
الاقليسة وجرفها القارى والمصالح العراقية فى منطقة الحباد ٠‏ كما نص القانون 
المذكور على ان اشتراك الشركة مع اله لني في استثمار آى منطقة من الناطق 
المخصصة لها لا يتم التعاقد عله الا بقانون » وحرم الاستثمار في أى من المناطق 
المخصصة للشركة بطريق الامتباز أو ما في حكمه فاصبح لزاما على الشركة 
الوطنية ان تعمل مع هراعاة الاسس العامة المذكورة ‏ ضمن برنامج عسسام 
لتدمسة وتطوير الاستثمار النفطي في العراق وللصناعة النفطية فى شتى مراحلها 
الشاملة لانتاج النفط الخام والكيمياويات النفطية وعمليات التصفية والتصدير 
والتسويق والقنام بكل مايقتضى في الداخل والخارج لتنمية الدذل القومي وتحقيق 
التوازن والاستقلال الاقتصادى عن طريق انشاء صناعة نفطية وطنية مستقلة تكون 
قاعدة التصنيع الاساسية في البلاد ٠‏ وقد حان الوقت للعمل على تكوين قاعدة 
صناعة قواهها سواعد وكفاءات المواطنين العاملين في الشركة من عمال ومستعخدمين 
وموظفين مما يتطلب الحرص على رقع مستواهم الفني والعلمي والاجتماعي وربط 
أي زيادة في أجورهم أو دواتبهم وأي منح للعلاوات والمكافئات لهم بنجاحهم 
في الدورات المتعاقية لغرض التأهيل المهنى والتدرج المهنى للعمال واتحديد اليحد 
الادنى للاجر بما يتناسب مع متطلبات المعشة اللاثقة والنفقات الاساسة,. وذلك الى 
جانب الدورات التثقيفية والمعاهد والبعثات العلمبة لسائر العاملين في الشركة 
وتشسجعهم على اتقان العمل لدعم مجهود. الشركة فى سعيها لبلوغ أهدافها ٠‏ 

لذلك افتضى انشمر بع هذا القانون ليحل محل القانون رقم أ لسئة 54و 
ولتحل شركة النفط الوطنية العراقة الجديدة محل الشركة السابقة ولتتتفل 
جميع حقوق والتزامات الشر كة السابقة الى الشركة الحديدة ٠‏ 
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رقم (910) السنة /1951 
قانون 
تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط 
الوطنية العراقية 
بأسسم الشسعب 
رئاسة الجمهورية 
استنادا الى أحكام المادة (54) من الدستور الموفت وبناء على ماعر ضه 
وزير النفط وبمواتقة مجلس الوزراء ٠‏ 
صدق القانون الآني :- 
المادة الاول 
هذا القانون حقوق استثمار النفط والمواد الهايدر و كاربونية فى جميسع 
الاراضى العراقة بما في ذلك الياه الاقليمية وجرنها القارى والملصالح 
العراقبة فى منطقة الحيساد 
ولشركة النفط الوطنية العراقية أن 'نمارس فيها جميع العمليات المتصوص 
عليها في قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (11) لسنة 1954 
تعد باامه0ك ٠‏ 
2# لاشنيل حكم الفقرة السابقة المناطق المعينة بموجب المادة الثانية من قانون 
تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم )8١(‏ لسنة إكقلا٠‏ 
المادة الثانية 
لابجوز تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم )8٠0(‏ لسنة كوا 
علإ مايلي كم 
١‏ الناطق التي تشرع شركة النفط الوطنة بعمليات استثمار فيها ٠‏ 
5 - أية منطقة يقع فيها حقل أو جزء من حقل تم الكثشف عن الفط فيه ٠‏ 
)3 الغي هذا القانون بالقانون رقم >3 لسنة /1953 مه السابق نشره - 
وحلت الشركة المؤسسة بالقانون الجديد محل الشركة المؤسسة بالقانون الملغى 
وانتقلت اليها حقوقها والتزاماتها (م :5غ ٠‏ 
0 


المادة الثالثة 
تستثمر جميع المناطق النفطية المخصصة بموجب الادة الاولى من هذا 
القانون لشركة النفط الوطنية العراقية استثمارا مباشر! من قبلها + 
ولشسركة النفط الوطنية العراقة أن تستثمر أى منطقة من المناطق المخصصة 
لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك أفضل لتحقيق أغراضهاء 
وفي هذه الحالة لا - التعاقد على ذلك الا بقانون ٠‏ 
وفى جمسيع الاحوال لايجوز لشسركة النفط الوطنية العراقية أن شير 
النفط فى المناطق المخصصة لها كافة بطريق الامتاز أو ما في حكيه ٠‏ 
لابؤئر تعاقد شركة النفط الوطلنية العراقية بموجب الفقرة الثانية من هذه 
المادة على الملكية العامة لما في باطن الارض من مواد نفطية وهايدر و كاربونية 
بأى شكل كان ٠‏ ولا يجوز تريب أى حق عبني أصلي أو انبعي عليها ٠‏ 
المادة الرابعة 
تنتقل ملكية جميع المواد والمعلوءات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمعلومات 
المتعلقة بالهندسة النفطية الخاصة بالاراضى المشمولة بحكم المادة الاولى من 
هذا القانون الى شركة النفط الوطنية العراشية بدون عوض ٠‏ 
لوزارة النفط الحصول بدون عوض على نسخة إصلية أو صورة طبسق 
الاصل من المواد والمعلومات المشار البها فى الفقرة )١(‏ السابقة ٠‏ 
المادة الخامسة 
ينفذ هذا القانون من ناريخ نشره في الحجريدة الرسمية + 
المادة السادسة 
على الوزراء “تنضذ هذا القانون ٠‏ 


كتب سغداد في اليوم التاسع والعشربن من شهر ربع الثانى لسنة لالهم١‏ 


اللمصادف لليوم السادس من شهر آب لسئة /[195 ٠‏ 


( التواهيع) 
( نشم بالوقائم العراشة عدد 1548 في اتا 2 
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الاسسسباب الموجبة 
تقانون تخصيص مناطق الاسستثمار 


تشستا لسياسة العراق الافطية وتحقيقا لاهداف القانون رهم )8٠١(‏ لسنة ١1كوا‏ 
المتضمن تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط العاملة في #لعراق واششيتا لسسياسة 
العراق النفطية فى جميع المناطق الخارجة عن حدود القانون المذكور وذلك 
بتخصيص هذه المناطق لشسركة النفط الوطنة العراقية لتقوم باستثمار النفط فها 
استثمارا مباشرا بموجب أحكام هذا القانون على أن يراعى ماجاء فيه بخصوص 
تجريم منح امتيازات أو ما هو في حكمها فى المناطق المخصصة لشركة النفط 
الو طنية تحريما مطلقا وتنفيذ! لسياسة النفط الوطنية اللذكورة شرع هذا القانون» 
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رقم )4١(‏ لسنة لإكوا 
نظقام 
معهد يحسوث النفط 
اسم النسعب 
رئاسة الجمهورية 
استنادا الى المادة الثلاثين من قانون مجلس البحث العلمي رقم () لسنة 
/51و١ا‏ وبناء على ماعر ضة رس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء ٠‏ 
أمر بوضع النظام الآني :ب 
المادة الاول 
تنشأ في مدينة بفداد مؤمسة علمية باسم عمهد بحوث النفط وترتبط 
بمحلس البحث العلسمى ٠‏ 
اكادة الثانية 
يعمل المعهد على دعم واجراء اللحوث الاساسة والتطسقية المتعلقة بصناعة 
النفط وشتقاته بما فى ذلك الغاز الطبيعي بغة الحفاظ على الثروة النفطة وتلميتها 
والاستفادة منها في تدعيم الاقتصاد الوطني 3 
وتحقيتا لدلك توفى المهمد مايلي عت 
١‏ ب الوفير التدريب الاختصاصي للمهندسين الفنيين وغيرهم لغرض الاستفادة 
ان ن خدماتهم ا محالات الصناعة النفطية في العراق سواء كان التدريب فى 
المعهد أو في اقسام المؤسسات التي يتم اتنسيها خارج المهد : 
ان 
٠‏ ب القيام بالبحوث العلمية والفنية (التكنولوجية» والاقتصادية” امتعلقةأ بصناعة 
النفط والعيل على دعمها* 
مات تقديم الخدمات الاستثارية للمؤسسات الصناعة بخصوص الوسائل الفنية 
الحديثة وتطوير الاجهزة والمعدات للنهوض بمستوى الانتاج ف محال 
الصناعة التفطة ٠‏ 
ال 


4 جمع ولنسسيق البانات والمعلومات عن صناعة النفط وتوفير المراجع اللازمة 
ومستتلف أنواع الوثائق ٠‏ 
المادة الثالثة 
١‏ س يدير المعهد مجلس ادارة يتألف برئاسة مجلس البحث العلمي أو من 
يليه وعضوية كل من :ل 
اك ممتل عن وزانة امعط 
ب ممثل عن وزارة الصناعة ٠‏ 
جح ممثل عن وزارة التخطضسط ٠‏ 
د ممثل عن شركة النفط الوطنية العراقة * 
هسمثل عن جامعة بغداد من ذوى الاختصاس لا تقل مرنته عن استاذ 
مستاتغعد © 
ول مدير بحوث النفط ٠‏ 
0 لرئس مجلس الادارة اختيار عضو احتباط من ذوي الاختصاص لا تقبل 
مرانيته العلمية عن استاذ مساعد لتأمين النصاب ٠‏ 
المادة الرابعة 
دم تم اجتماع الادارة بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون بينهم 
الرئسن أو نائبه 
* - تتسخذ القرارات في المجلس باغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذى 
فيه رئيس الجلسة ٠‏ 
”ا ب يتقاضى العضو معخصصات -انوية لا تتحاول المخصسصات النصوص عليها في 
. قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدمها رقم (9ه) أسنة لإكوز ٠‏ 
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المادة الخامسة 


بعين مدير معهد بحوث النفط من قبل مجلس البحث العلمى على ان يكون 


من حملة الشهادات العالية وذوي الاختصاص + 


برأس مدير اللعهد الاجهزة الادارية وإلفنية والمالية فى المعهد ويكون 


مسؤولا عن تنفيذ فرارات مجلس الادارة ويتولى تمشيل المعهد امام الحهات 


الرسسة وغيرها ٠‏ 


ب يعمل مدير المعهد كأمين عام لمجلس ادارة اللعهمد دون ان يكون له حق 
التصويت فيه ٠‏ 
ْ 1 اكادة السادسة 
بتولى مجلس ادارة المعهد ضمن الاعمال التي بمارسها القيام بما ,بلي :# 
1١‏ أعداد خطط الببحوث ووسائل تافيدهأ وافرار م 3 منها للنشر ٠‏ 
؟ ‏ اعداد ممزانسة المعهد وحسابه الخناءي ٠‏ 0 1 
4 اختيار رؤساء الاقسام من بين الاساتذة الباحثين في المعهد ٠‏ 


ه ‏ للمجلس ان بخول مدير المعهد جزاء! من صلاحاته ٠‏ 


اكادة السابعة 


اا يضم المعهد الاقسام التالية :ب 


1 التحري والتتقيب ٠‏ 
ب د الحفر والانتاج ٠‏ 
ج ‏ التصفة ٠‏ : 
د الصناعات البثر وكيمساوية ٠‏ 
ه ‏ الغاز الطبعي ٠‏ 
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لاا 


و- الخزن والنقل ٠‏ 
زز_-السويق ٠‏ 


مجلس ادارة المعهد ان يقرر انشاء اقسام اخرى أو ان يدمج بعضها بالبعض 
الآخر على ضوء الحاجة والامكانبات المتوفرة ٠‏ 


“-4, 5531 أنائعن 


م« تكون للمعهد وحدة للاعلام والوثائق الى جانب مكتته * 
المادة الثاملسة 
تتألف مالية المعهد من :# 
أ- مأ ير صده مجلس البحث العلمي في ميزانة ادارة اعمال ومشاريع المعهد ٠‏ 
؟ ل المساعدات المالية وغيرها التي تخصص للمعهد عن طرريق مجلس البحث 
العلمي من قبل المصالح النفطبة وشركة النفط الوطنية العراقية وغير ذلك 
من الموّْ سسات الرسمية وشيه الرسمية والمنظمات الدولية ٠‏ 
8 الهبات والوصايا والتبرعات عن طرريق مجلس البحث العلمي ٠‏ 
.4 دخل المعهد من الخدمات التي يقوم بها بمقابل وفقا للنسروط التي يضعها 
محلس الادارة وبقرها مجلس البحث العلمى ٠‏ 
المادة التاسعة 
بعد مجلس ادارة المعهد المنزانية السئوية ويقدمها لمحلس السحث العلمى 
للموافقة عليها ٠‏ 


المادة العاثسرة 
يستمر الاعضاء الحاليون لمجلس ادارة المعهد باعمالهم حتى يتم تشكيل 


مجلس الادارة وفقا لهذا النظام ٠‏ 


امادة الحادية عشرة 
بلغى نظام معهد بحوث النفط رقم (ه8) لسنة 1956 +٠‏ 
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المادة الثانية عشرة 
ينفذ هذا النظام اعتبارا من :اريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
المادة الثالثة عشرة 
و ري 30 00 
على الوزراء تنفيذ هذا النظام * 
كبن ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة /ام18 المصادف لليوم 
الخامس هن شهر تشرين الاول لسنة +٠ 1١951/‏ 


( التواتيع ) 


( نشر بالوقائع العراقبة عدد م4١‏ في 4١1-١٠-لاثة‏ ) 


لو - 


رقم (6) لسلة اكوا 
نظام الخدمة في المصالح النفطية 

ناسسم التسعب 
مجلس السيادة 

بعد الاطلاع على المادة اللحادية والعشرين من قانون تنظيمع شؤون النفط رقم 
١‏ لسنة وباء على ما عرضه وزير الفط ووافق عليه مجلس الوزراء ٠‏ 

أمرنا بوضع النظام الآني :# 

المادة الاول 

بيقصد بالتعابير التالمة المعاني المينة اززائها : 
الوزارة ‏ وزارة النفط ٠‏ 
الصلحة ‏ آية مصلحة مؤسسة ب.وجب إحكام القانون رقم م١‏ لسنة أكولاء 
الجسلس - مجلس ادارة النفط المؤلاف بموجب احكام القانون ٠‏ لسنة 1و 
رئيس الدائرة ‏ المدير العام للمصلحة او أي موظف آخر خول أسلطة رئيس 

الدائرة بقرار من الوزير ٠‏ 


وي 
الملاك ‏ مجموع الوظائف المقررة من المجلس والمصادق عليها من الوزير * 
الموظف ‏ كل شضخص عهدت اله وظيفة دائمة داخلة في ملاك الصلحة 
الخاص بالموظفين ٠‏ 
الستخدم ‏ كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة ' في الملاك الدائم 
الخاص بالمستعخد مين 0 
الرسى هو رس الشعبة أو رئ نس الوحدة التي بنتمي اليها الموظف مماشرة* 
الرئيس الاعلى ‏ رس الدائرة ومن إبخوله + 
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المادة الثانية 


١‏ تكون درجات الموظقين وعلاواتهم السئوية على الوجه جه الآني 


الدرجة الراتب 

١56 ب‎ 1٠ الارلى‎ 

الثاننة ٠6لا‏ ءا 

الثالئة لف كك رفن ٠‏ 
الرابعة فد 5 ا" 03 
الخامسة لم نمه أو 
السادسة كك ان ؟ 
النسابعة م1 كم ؟ 
الثانة ها الا 0 
التاسعة !1 ١ 1١1‏ 


سير 0 ميدي 
* ل عند انفد هذا النظام 'تحول رواتب الموظنين 0 في الخدمة لتطابق 
الروانب المبينة في الفقرة الاولى هن هذه المادة واذا وقع راتب من تشمله 
أحكام الفقرة المذكورة بين حدي راتبي درجتين وكان الفرق بين راتبه والحد 
الادنى لراتب الدرجة التي ليه يساوي او يزيد على نصف الفرق بين الحد 
الادنى لتلك الدرجة والحد الاعلى للدرجة التي تسبقها فيعدل راتمه الى 
الحد الادنى للدرجة التالة وان قل عن ذلك فسخفض رائمه إلى الحد الاعلى 
للدرجة السابقة شريطة ان يمنح قدما لمدة ستة أشهر لغرض الترفع على ان 
تحسب المدة التي قضاها الموظئف في درجته قل تنفيذ هذا النظام 
لغرض الترفيع ٠‏ 
اكادة الثالثة 
تتضمن المقايس (لواردة فى المادة السابقة علاوة من الحد الادنى إلى الحد 
الاقصى المين في كل درجة تمنيح عند اكمال الموظف سئة برائب يقال عن الحد 
الاعلى للدرجة ولا تمنح هذه العلاوة الا بموجب نوصة يقدمها الرئس 
دومع ب 


للموظف ونصادف عليها الرئيس الاعلى الثالي بين فيها ان خدمات الموظف 
المستحق للعلاوة كانت عر ضية من أجميع الوجوه خلال السنة ٠‏ 
المادة الرابعة 
بمنح الموظفون والمستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب قانون 
الخدمة المدنية ومرسوم مسخصصات غلاء ا معشة 
المادة الخامسة 
لا بجوز تعمين الموظف لاول مرة الا في الدرجة التي يستحق التعنين فيها 
وفقا للمادة السادسة من هذا النظام غير أنه بحوز عند تعيين الموظف ذي الخيرة 
والاختصاص فى الوظائف ذات الاختصاص الفنى التى لها علاقة ,شهادته كشؤون 
المحاسبة وأمور المخازن ممن سبق لهم الخدمة في المصالح أو مؤسسات يدخل 
هذا الاختصاص ضمن واجباته إن تعتبر -خدمته في المؤسسات المذكورة خدمة في 
المصلحة لغرض تين الدرجة أو الرانب * 
المادة السادسة 
١‏ - بعين الموظف لاول مرة فى الدرجات التالية حسب مستواه العلمى ووفق 
الثرتسب الثالي :ب 
أ ب خر يحو الدراسة الابتدائية في الحد الادنى من الدرجة التاسعة 
براتب (/17) دينارا ٠‏ 
ب ب خربحو الدراسة المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمس_تواها فى 
الدرجة الثامئة براتب م0 ديثارا ٠‏ 
43 ب خر بجو الدراسة الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد 
الادنى من الدرجة السابعة براتب )١8/-(‏ دينارا + 
د حملة الشهادة الاولية للامعات والكليات أو ما يعادلها في الحد الادنى 
للدرجة السادسة براتب 61/2 25 
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ى ‏ حملة شهادة (أم» أي) او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على 
الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحد الادنى للدرجة الخامسة ٠‏ 

و حملة الشهادات الحادمة ل دراستها ست مئوات 3 أكثر بعد 
الثانوية وكذلك شهادة الدكتوراه التى يحصل عليها الطالب في مدة 
لا تزيد على الستتين بعد السهادة الاولية للجابعات براتب -//44 
دينارا شهريا ٠‏ 

ز- حملة شهادة الدكتوراه التى لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث 
سئوات بعك الشهادة الاولية للحامعات وحملة شهادة المحاسية 
القانونية لاستامعع 4‏ عع هط أو ما يعادلها في الحد 
الادنى من الدرجة الرابعة ٠‏ 

بح - ,جوز تعيين خرايج المدارس المهنية التي دراستها أكثر من الحدود اعلاه 
وخر بج الدورات التي لاتقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد نلك 
الحدود في الدرجة المقررة لهم بأضانة دينارين عن كل سسنة دون 
التقند بالحدود السابقة وحينذاك تعتبر الدة الزمنية المطاوبة للوصول 
الى الرانب المعين به قدما بنصف مدتها لغرض الترشيع ٠‏ 

ط . عندما تكون المصلحة ببحاجة لاشخاص لهم مهارات أو كفاءات خاصة 
ككتاب الطابعة والاختزال والمحاسيين وموظفي المخازن أو أية مؤهلات 
خاصة ولم ,تسر !لحصول على أمثالهم بالروائب المقررة اعلاه يجوز 
للمجلس ‏ بناء على 'نوصة المدير العام ان يقرر اعطاء روائب اكثر 
هما هو مين اعلاه بما لايزيد على درجة واحدة على ان يكون ذلك 
مقدا بحالات الضرورة اماسة ٠‏ 

١‏ - يملح حملة الشهادات الشة علاوتين زيادة عن الحدود الواردة في الفقرة 

() من هذه المادة + 

م يقصد بالشهادة الفنئة شهادة علمية في الهندسية أو الكيمياء أو الجيوفيزياء 
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أو الفيزياء أو الجبولوجيا أو المحاسبة القانوئية أو أية شهادة علمية أخرى 
يقررها الجلس ولها علاقة بأعمال المصالح النفطة ٠‏ 
الادة السابعة 

١‏ - لابرفع من تشمله 0 لانن المادة الثانية 7 هذا النظام الا بعد اكماله 
مدة لام 
الدرجات /!١‏ لرابعة والخامسة والسادة 528 سنوت في و السادسة 
والثامئة وسنتين في الدرحة التاسعة ٠‏ 

؟ - اذا وقع رائب الموظف_عند صدور هذا النظامفي الصف الثاني لحدى درجته 
أو من منتصفهما شحوز نر شبعه الل الدرجة التي تلي درحته علد أكمال 
نصف المهة المقررة للترفبع أما من قضى المدة اللازعة للترفيع فبجوز 
ترفيعه عند نفاذ النظام * 

ب يعلسر الحتساب مدا استحقاق الموظئف للترفيع من تاريخ حصوله على الحد 
الادثى للدرجة ١‏ التي يشغلها قبل تلفيذ هذا النظام وذلك بالئسة لن لاتشملهم 
أحكام الفقرة الثانية من المادة الثاننة وكذلك الفقرة الثانبة من هذه المادة ٠‏ 

المادة الثامنسة 
للوزير أو من بسخوله أن يمتح الموظففت أو المستخدم المخصصات التالية :ب 

١‏ - مخصصات وكالة .للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لاتتجاوز «لابز من البحد 
الادنى لراتب الوظيفة الشاغرة ٠‏ 

؟! - اجور اعمال اضافية أو اجور خدمات خاصة أو واجبات خارج أوقاتالدوام 
بشسة لا 'تتحاوز © من الراتب الاسمي ٠‏ 

بو مخصصات منع مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام بنسبة لا تتجاوز ه؟/ز من 
الراتب الاسمي * 


4 مخصصات هندسية لحملة الشهادات الهندسية فقط بنسبة 8(ث/إ من الراتب 
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الاسمي داخل حدود الللدية و ه79 خارج حدود الللدية على ان لا تتحاوز 
مع مخصصات منع المزاولة +5/ من الرانب الاسمي 5 
ه ب مخصصات مناوية ومخصصات مذاطر صناعة النفط بسية لا تتجاوز ١٠7/ز‏ من 
الراتب الاسمى ٠‏ 
5 سه مخصصات السفر و«صروفات “لنقل وفق نظام مخصصات السفر 
ومصروفات النقل ٠‏ 
/ا ب ممخصصات ايفاد وفق نظام مخصصات الايفاد ٠+‏ 
م- مسخصصات مضرببة وفق نغذا 0 
ب8 0 هات محلية وفق نظام الما المحلية + 0 
المادة التاسعة 
لا بحوز لاي موظف 1 أو مستخدم في امصلحة ان .بمارس أبة وظفة أو 
حرفة ادج المصاحة إلا بأذن من المجلس ٠‏ 


وعم 
مس 


المادة العاثسرة 
بوقف دقع المخصصات عند زوال الظروف التى بررت منحها ٠‏ 
المادة الحادية عشرة 
تكون عناوين وظائف وروانب «وظفي المصلحة كما مينة فى الجدول 
الملحق بهذا النظام * ١ ١‏ 
المادة المانية عشرة 
,بحوز ان ل الموظف وظفة اعلى هن وظيفته بدرجة واحدة اذا ثتت 
كفا”ه باقتراح من المدير العام وموافقة المجلس أو من يخوله ٠‏ 
المادة الثالئة عشرة 
تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل المجلس وتبقى نافذة طيلة 
السنة ولا يحوز تعديلها الا بناء على الظروف الملحة + 
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المادة الرابعة عشرة 


تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما عدا الفصل الخامس منه على موظفي 
و همستخدمى المصلحة وذلك فمما لاتعارض فيه واحكام هذا النظام وبمراعاتما بلي:- 
١‏ ب بحل المحلس محل مجلس الخدمة العامة ٠‏ 


يحل وزير النفط محل وزير الالية ٠‏ 


م ب يحل المدير العام ميحل الوزير المختص ٠‏ 


- (أ) لا يتتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمماني ساعات في اليوم أو 'نسان 


ب١‎ 


2 


وأدبعين ساعة في الاسبوع ٠‏ 

لر ئس الدائرة بموافقة المحلس ان ,بقردر أوقات دوام خاصة وفقسا 
لما تقتضيه أعمال دائرته على ان لا تتجاوز الساعات المحددة في 
الفقرة السابقة 3 

لرئمس الدائرة زيادة أوقات الدوام لغرض انجال أعمال مستعحلة 
تخص دائرنه على ان لا تتجاوز عدد الساعات المحددة فى الفقرة (أ) 
أعلاه وعلى ان بين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة 
لزيادة اوقات الدوام والمدة التى نطق فيها الزيادة والموظفين 
الذدين تشملهم ٠.‏ 

تعتير الساعات الاضافية التي تتجاوز ه#ب/ز من ساعات الدوام الرسمي 
لوظفي و مستخدمي المصافياجازات خاصة لاتتجاوز الشهر سنويا وذلك 
بالاضافة إلى الاجازات الاعتيادية التي يستحقونها ولرمس الدائرة 
منيح هذه الاجازات حسبما نقتضيه المصلحة العامة ولا تثراكم هذه 
الاجازات أكثر من شهر بن +٠‏ 


ه ب طبيءة المصلحة من حيث كونها دائرة شه رسمية ٠‏ 
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المادة الخامسة عشرة 
ربعين ويعامل ستخدمو المصلحة وفق احكام نظام تعبين وترفيع المستخدمين 
الساري على مستخد مي الدولة مع مراعاة بها بلي م 
١‏ س تضاف العناورين التالية بالحدود المبينة ازاها إلى الحدول رقم [(069 الملحق 
بنظام تعيين وترفيع المستخدمين ٠‏ 
حارس مستودع ) 
حارس حقل ) -/ا١‏ ه75 دينار 
حارس مصفى ) 
٠‏ يضاف ديئار واحد الى الحد الادنى المقرر في النظام المذكور عند تعيين 
المستخدمين لاول مرة ٠‏ 
“م إبزاد رانب المستخدم بنسبة ديئار واحد سئويا عند ثبوت كفاءتة بدلا من 
نسبة الزيادة اللقررة فى النظام المذكور ٠‏ 
المادة السادسة عشرة 
تطبق على موظفي المصلحة احكام قانون انضياط موظفي الدولة المرعي مع 
مراعاة ما يلي سك 
ان يكون لكل مصلحة من المصالح النفطية لحنة انضباط خاصة بها 'نؤاف 
بأمر من الوزير برئاسة احد كيار موظفي المصلحة وعضوية مثساور الحقوق أو 
من يقوم مقامه وعضو آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة وللوزير تعيين نائب 
المادة السابعة عشثرة 
بخضع الموظف او المستخدم لنصوص التعويضات الواردة في الفصل السابع 
من قانون العمل رقم ١‏ لسنة 4ه46؟ المعدل وتتحمل المصالح الفرق بين ما يدقع 
للموظف او المستخدم وفق النص المتقدم الذكر ونظام العجز رقم وم لسنة +5وا 
6غ - 


أو اى نظام يدل محله وللمسجلس أن يسول المصلحة التأمين على حاة الموظف أو 
المستخدم بحدود مبلغ الفرق المذكور + 
المادة الثامنة عشرة 
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام + 
المادة التاسعة عشرة 
تلغي تعليمات الخدمة في المصالح المرعبة حالنا * 
المادة العشرون 
نفد هذا النظام من ناريخ نششره في الجريدة الرممة ٠‏ 
د المادة الحادبة والعثرون 
على وزير النفط تنفيذ هذا النظام * 
كتنب بسغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1848 المصادف لليوم 
الثامن من شهر كانون الثاني لسنة 59و١1 ٠‏ 


( التواهيع ) 


2 


١ 


ل ججح جد حم الى با حم سج دصر 


زا ا حا حر حر حر حلا را جلا لاجس لس سا سا سل 
ا ا ااال ا ل ات مس سم ير ا ع 4 1 ينا 


الوظيفة الراتب 

كن الى 
مدير عام درجة خاصة 
مفتشس. عام ١‏ امد وي( 
معاون هدير عام 4 ع 1 
مدير 7ع 5 ١‏ 
رئيس مهندسين 1٠٠١‏ لد وال 
رئيس جبولوجيين 0 لد ونا 
رئيس كيماويين 66 لد وا 
رئيس فيزياويين 6 لد وكا 
رئيس جبوفيز او.يين ٠66‏ بت ها 
مهندس اقدم 7 كم اها؟ 
مهل سدس عه 0 1١٠‏ 
جبو لوجي 0 كل 
كيمياوي لف -3 1 
فز ياوي اين - 1 
جيوفيز.باوي بد 1 كنل 
معاون مهندس 8 عدة - أيه 
معاون جيولوجي 4 لد الك 
معاون كيمياوي 8" م 1 
معاون فيزياوي لك لد الك 
معاون جبوفيزياوي +« الدا د ينو 
سسكر تيل ل 55 
مشاور حقوفي يف د لاه 
مثر جم اول ون 5575 1 
مفتشس بف كنل 


- 557 - 


ل 


أمين مستودع 
معاون أمين صندوق 
مأمور مخزن 
معاون مدقق 


مساح 

مأمور بدالة 

كاتب طابعة بلغة واحد 
معاون أمين مستودع 
محلل ثاني 


مراقب أمن 


( نشر بال قائع العراشة عدد سه في اكه ) 


- 555 هس 


تعليمات الخدمة ف المصائلح اتنفطية 
عدد )١(‏ لسلة 1١551‏ 
تبديل عناوين موظفين 


استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في اللصالح النفطية 
رقم (4) لسنة 1959 > وتسهملا لتطسق المادة ااحادية عشرة من النظام المذكور » 
ندل عناوين الموظفين التالية بالعناوين المبنة إزاء كل منها » بالنظر لعدم ورود اتلك 
العناوين في الجدول الملحق بالنظام المذكور :ب 


العنوان السابق العنوان الحديد 

-١‏ مهندس شعبة مهند س أقدم 

+ - مهندس وحدة ( مهندس > لذن كان راته -/لاه دينارا فاكثر 
( معاون مهندس »> بن كان راتيه دون -/لاة 
ديثئار ٠ه‏ 

6 نا مهتذس' معناو ( مهندس »لمن كان راته لات دينارا فاكثر 
( معاون مهندس »> لمن كان راتيه دون -/7ه 
دينسار 

4 - كيمياوي شعبة ( اليمياوى > لمن كان رائبه -//9ه دينسارا 
فأكنين * 
( معاون كيمياوى » أن قل راتيه عن -/ه 
ديثارا ٠‏ 

ه - كيمياوي ( معاون كممباوى » لمن قل راتبه عن -/اة 
دئارا ٠‏ 

+ سا فاسك دقائر معاون ماسب أو مدقق * 


تهت 8891م 


ضابط اطفاء 
معاون ضابط اطفاء 
ناظر مستودع 
مأمور مستودع 
ناظر باب 

مأمور أرصنة ٠‏ 


مساعد كتير 


( معاون ملاحظ ) 
( هأمور مخزن ) لمن كان رائبه //م” دينادا 
( معاون مدتق ) تأكثره 
كاتب »لمن قل راتبه عن ال ارم" دينارا * 
محلل اول 
محال ثاني 
( مفتش > لمن كان راشه -/به دينارا فاكثر 
( مءاون مفتش > لمن قل راتبه عن لاه دينارا 


معاون مفتشى »> لمن قل راتبه عن )اه دبنارا 


مراقب أمن 

رئيس اطفاء 

دساعد رئيس اطفاء 
أمين مستودع 
معاون أمين مستودع 
مراقت د33 

كاتب 

محلل ثاني 


تعتير هذه التعليمات نافذة اعتيارا من تاريخ ا ١‏ 


وذبر النفشسط 


( نشرت بالوقائع العراقة عدد وهلا في ا ( 


- 5ه١‎ 


غدد (؟) لسئة ١9519‏ 
اجور الاعمال الاضافية 


استنادا الى أحكام المادة الثامنة عشسرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية 
رقم (5) لسلة 1957 واسهيلا لتطبيق الفقرة الثامة من المادة الثامنة من النظسام 

المذكور »> أصدرنا التعليسات التالية :# 

١‏ - يمنح الموظف أو المستخدم الذى يقوم بأعمال اضافية خارج أوقات دوامه 
الر سمي اجورا اضافية لاتتحاوز عر من رائيه الاسمى بموافقة السوزير 
أو من بخوله بعد صدور أمر تحريرى من رئيس الدائرة بالاشتغال بعد 
أوقات الدوام الزسمي يتضمن ماهية الاعمال والضرودة التي نستدعي القيام 
بها ومدة الاشتغال ويحرم ا موظنف أو المستخدم من تقاضى هذه الاجود 
اذا لم مسار مثل هدا الامتسحن ٠‏ 

٠‏ انمنح أجور الاعمال الاضافية بنسبة عشر راتب المستخدم اليومي عن كل 
ممجموعها في الشهر الواحد عن هلابز من راتبه الاسمي الشهرى ٠‏ 

م # يجوز للمدير العام أو من خوله في الاحوال الطارئة أو المستعجلة أن يوعز 
شفهما لموظفيه أو مستيخدمه المختصين للقيام بالاعمال التي تقتضى المصلحة 
انجازها فورا خارج أوقات الدوام الرسمي ٠‏ وفي هذه الحالة يجب أن 
ببصدر خلال اسبوع واحد عن أمره الشفوى أمر! تحر برربا سمقتتضفسفى 
أحكام التقفرة )١(‏ أعلاه ٠‏ 

- تقطع أجور الاعمال الاضافية عن الموظف أو المستخدم عند تمتعه بالاجازة 
الاعتمادية أو الدراسية أو الخاصة أو المرضية أو الايفاد خارج العراق > اذا 
ما انقطع عن العمل الاضافي أو عند عدم قيامه بالاعمال التي منج عنها 
هسذه الاجور لاى سنب كان ٠‏ 

ه- اللمعدلة ب « تحتسب أجور الساعات الاضافية في الدوائر التي تستعمل ساعات 

7 م 


التوقبت بنسبة عدد الساعات الفعلية التي يقوم بها الموظف أو المستتخدم 
بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وتصرف أجورها على أساس راتيه 
الاسمي فقط على أن لا يتتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا عنها ٠”/ز‏ من 
الراتب الاسمفى الشهرى 23706 ٠,‏ 

5 - يوقف دفع أجور الاعمال الاضافية عند زوال الظروف التي بررت منحها ٠‏ 


- تعتبر هذه التعليمات نافذة اعشارا من 1957/8/9٠‏ * 


( نشرت بالوقائع العراقية عدد هما في 1557/8/14 ) 


))١(‏ عدلت هكذ! بموجب التعليمات عدد 6٠١(‏ لسئة 1951 المنشورة 
بالوقائع العراقية عدد 1559 في ٠ 1931//9/1١‏ 


ل ث"اهةة - 


عدد ( لسئة كوو 
اجور الخدمات أو الواجبات الخاصة 


استنادا الى أحكام المادة الثامنة عثمرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية 
رقم (4) لسنة 1959 وتسهبلا لاطبيق الفقرة الثانية من امادة الثامنة من النظأم 

المذكور افونا التعليمات التالية :- 

١‏ ,يجوز ماح الموظف أو المستخدم اجور التخدمات أو الواجبات الخاصة 
بموافقة الوزير أو من يخوله بنسبة لا نزيد عن #70 من راتبه بعد 
توفسسر الششروط التاللة :ب 

أ- أن تكون الاعمال التي تناط بالموظف أو المستخدم التي تطلب الاجور 
عنها مسختلفة غن اعمال وظيفته التي جب عليه القيام بها ضمسن 
أوقسات الدوام الرسمي ٠»‏ 

ب - أن لاتكون الاعمال أو الواجمات في اللجان التي بشترك فيهسسا أو 


الخدمات التى ,يؤديها جزء من واجياته الاعتادية ٠‏ 


- 5 أن .بصدر أهر تحر يرى اسمن ماهية العمل والضرورة التي تقتصى 
القيام به والمدة اللازادمية له ٠‏ 
00-5 ع ع ع 
* - المليح أجور الخدمات الخاصة بنسية تتكافاً والخدمات أو الواجيات النى يؤديها 


الموظف أو المستخدم تبعا لاهميتها والجهود التي يبذلها في سبيل أدائها ٠‏ 
لم8 تقطع أجور الخدمات أو الواجبات الخاصة عن الموظف أو المستخدم عند 
نمتعه بالاجازة الاعتيادية أو الدراسة أو الخاصة أو المرضية أو الابفاد خارج 
العراق » اذا ما انقطع عن الخدمة أو الواجب الخاص أو عند عدم قبامه 
بالاعمال القتى ملح عنها هذه الاجور 3 لاى سميا كان 0 
5 سم تعتير هذه التعليمات ناقذة اعتارا من ال ندل 85 
3 وزير النفط 
( نشرت بالوقائع العراقية عدد 7٠8‏ في 1959/4/18 ) 
-404 - 


رقم (5) لسنة 9و١‏ 


- > سكا 
استنادا الى أحكام المادة الثامنة عثيرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية دقم 
(4) لسنة 195 وسهيلا لتطبيق الفقرة الثالثة من الادة الثامنة من النظام المذكور» 
أصدرنا التعلسات الثالية :- 
تملتح مخصصات مهنية لحملة الشهادات الفنية من المهندسين أو الكيمياو يبن 
أو الجوفيزيائبين أو الفيزيائيين أو الجبولوجبين أو المحاسبين القانونين السذين 
يحملون شهادة علمية جامعة بنسية لاتتحاوز ه«بز من الراتب عندما يمنعون 
من ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمى ولمن يقرر المجلس كون شهادتهم 
فنبة ولها علاقة بأعمال المصالح النفطية من الفنيين الآخرين بتوفر الشروط التالية ب 
١‏ - يقصد بالشهادة العلسة الدامعية شهادة بكلوريوس أو دبلوم فى العلوم أو 
ما ربعادلها أو أبة شهادة أعلى من هذه الشهادة على أن لانقل مدة دراستها 
عن ثلاث سنوات بعد الثانوية وتعتير شهادة مدرسة الهندسة العراقية الملغاة 
شهادة علمية لهذا الغ رض ٠‏ 
7 ب تملح هذه | لمخصصات للموظف فقط ولا تمنح للمستخدم ٠‏ 
0 د املح المخصصات الهنية بموافقة الوزير أو من يخوله ٠‏ 
ل تمنيح المخصصات المذكورة اعتيارا من تاريخ القرار الذى ,يحدده الوذير 
او من يبخوله تم المارسة ل 
ه . يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المهنية أن يكون معنا بوظيفة قلية 
لها ارئباط ومساس باختصاصه العلمي أو بأعمال المصالح النفطية الفنية * 
35 تقطع هذه الملخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتمادية أو المرضية أد الدراسية 
أو الايفاد خارج العراق * 
/ ب تعتير هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 0 لكو ٠‏ 
( نشرت بالوقائع العراقية عدد ه١ل/ا‏ في 1559/8/14 ) 
ه06 - 


عدد (ه) لسئة اكوا 


استنادا الى أحكام المادة الثامنة عشيرة من نظام الخدمة فى المصالح النفطية 


رقم (4) لسنة وا واسهلا لتطسق الفقرة الرابدة من امادة الثامنة من النظام 
المذكور » أصدرنا التعليمات الثالية :- 


-١ 


ات 


تملح المخصصات الهندسة للمهندسين الذين بحملون شهادة بكلوريوس 0 


دبلوم فى أى من فروع الهندسة لاتقل مدة دراستها عن ثلاث سئوات بعد 

الدراسة الثانوية أو الذين يحملون شهادة مدرسة الهندسة العراقية الملغاة 

الذين ,يشتغلون داخل حدود الملدية بنسية واثز من الراتب الاسمى 

الشهرى © بعد 'وفر الفسسروط التالية 0 

ا 2 تملح هذه اللخصصات للموظف فقط ولا تمشح للمستخدم ٠‏ 

ب تمنيح هذه المخصصات بموافقة الوزير أو من إيخوله ٠‏ 

ٍلى-_- الملح الملخصصات المذكورة اعتبارا من التارريخ الذى المحداده الوزير 
أو من بخسوله ٠‏ 

د ب يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المذكورة أن .يكون معينا 
بوظفية فنية لها ارتباط باختصاصه العلمى أو باعمال المصالحالنفطية 
الهندسسية 0 

57 تقطع هذه اللخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتيادية أو المرضية 
او الدراسية او الايناد خارج العسراق ٠‏ 

تمنح المخصصات الهندسية للمهندسين المذكورين فى الفقرة الاولى منهذه 

التعليمات الذدين .يشتغلون خارج حدود اليلدية وفق الشروط الواردة فيها 

بنسية هلابز من الراتب الاسمى الشهرى > بشسرط أن لاتجاوز المخصصات 

الهندسية مع للخصصات المهنية (2/) من الرائب الاسمى الشهري ٠‏ 

تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتشارا من كان انكل : 

وزير النفط 
( نشرت بالوقائع العراقية عدد 6٠٠ل/‏ في 1557/8/18 ) 
-هجهع - 


رقم 02 لسئة ؟حوا 
اعادة تعيين الموظف 


استنادا الى أحكام المادة الثامنة عشسرة من نظام التخدمة فى المصالح النفطية 

رقم (4) لسنة 1459 وتسهيلا لتطبسق المادة الرابعة عشرة من النظام الذكور » 

شما بخص اعادة تعبين الموظف > اصدرنا التعليمات الآئية :ب 

١‏ ل يبحوز اعادة نى نعين الموظف المفصول أو المستقا ل الملهاة ة خدمته من أية 
دائرة تابعة للمصالح النفطية لاى سبب كان براه السابق قبل الفصل أو 
انهاء الخدمة أو الاستقالة أو. الاستغناء عله ٠‏ 

9 ل تحتسب المدة السابقة للفصل أو الاستقالة أو انهاء الخدمة لاى سبب كان 
لفسرض الترفيع دون العسلاوة * 

لم« لا تحتسب مدة الفصل خدمة لاعراض الترشع او العلاوة عند اعادة التعيين 
من مارس ألهنة خلال مدة الفصل ء* 

- يجوز احتساب مدة الممارسة بين "تاريخ الاستقالة أو التنسيق أو الاستغناء 
عن الخدمة وبين اعادة التعبين لاغراض الترفيع والعلاوة * 

ه ل تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من ا 8 

وزير النفط 


( نشرت بالوفائع العراقية عدد 7٠١6‏ في كت 4 


عدد )١١(‏ لسئة 2121956 
المناوبة ومخاطر صناعة النفط ومخصصاتهما 
استنادا الى أحكام المادة الثامنة عثيرة من نظام الخدمة فى المصالح النفطية 
رقم (4) لسنة ١959‏ وتسهبلا لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من النظام 
المذكور أصدرنا التعليمات التالسة :- 


- لاةة ب 


-ذ١‎ 


-5 


يقصد بالمناوبة اشتغال الموظف أو الستتخدم بطريقة العمل المتعاقب مدة 

ثمان ساعات خلال الاريع والعشرين ساعة من كر .يوم > وتكون الماوبة ذات 

وجبتين اذا كان التناوب فى الاشتغال كمايلى :- 

صباحسا ومسساء 

مسساء وليلا 

ليلا وصباحاء وهكذا ٠.٠.‏ 

ونكون المماوبة ذات “لاث وجبات إذا كان التناوب فى الاشتغال كمايل :- 

صباحا » مسساء ولبلا 

مسساء ء ليلا وصباحا 

لبلا » صباحا ومساء وه كذا ٠.٠‏ 

يقصد بمخاطر صناعة النفط » المخاطر المتأتية من طبيعة العمل في مؤسسات 

استخراج النفط أو تصفيته أو خزنه أو توزيعه فى المستودعات ومحطسات 

التعمثة وكذلك فى مؤسسات استخراج وتصفية وتعئة الغاز والتى قد تتجم 

عن تعرض العاملين فنها لاحرائق أو التسممات والاصابات أو ماشاكلذلكه 

تمنح مخصصات المناوبة ومخصصات مخاطر صناعة النفط لمن يشتغل 

بالمناوبة وفق السب التالية :# 

أب مخصصات مناوبة بنسبة هث/ز من الراتب الاسمى لمن يشتفل بالمناوبة 
'ذات الوجتين ٠‏ 

ب ب مخصصات مناوبة بنسية ١٠ثز‏ من الراتب الاسمى للن يشتغل بالمناوية 
ذات الثلاث وجمات * 

جح ب مخصصات مخاطر صناعة النفط بنسبة 6إث/إ من الراتب الاسمى » 
على أن لاتتتجاوز مع مسخصصات الماوبة »#بز من الراتب الاسمى * 

تمنح مخصصات مخاطر صناعة النفط لغير المنلويين من الموظفين والمستخدمين 


:)١(‏ عدل عنوان هذه التعليمات بجعله عدد ١١(‏ لسنة ١9506‏ وكذلك 


عدلت الفقرتان :( 9 و #٠١‏ منها بموجب التعليمات غدد ١١‏ لسنة 1951 المنشورة 
بالوقائع العراقية عدد 1539 في 1931//9/1١‏ + 


- هؤرة؟ - 


5د 


30 


الذين يشتغلون في مؤسسات استخراج النفط الخام أو تصفيته وكذلك في 
مؤسسات استخراج وتصفية وتعيئة الغاز كما يلي :- 

أ- واي من الراتب الاسمى لمن كان رانبه »5 دينارا فما فوق * 
ب - 16 من الراتب الاسمي لمن كان رائبه دون ال -/*5 دينارا * 

تملح مخصصات المناوبة ومخصصات مخاطر صناعة النفط والغاز بموافقة 
الوزير أو من بيخوله ٠‏ 

تمنح مخصصات مخاطر صناعة النفط اعتبار! من تاريخ مباشيرة الموطف أو 
المستخدم فى عمله فى مؤسسات استخراج النفط الخام او تصفيته أو خزنه 
أو توزيعه في المستودعات ومحطات التعيئة .وكذلك في مؤسسات استخراج 
ومعالحة وتعيدة الفاز ٠‏ 

نمنيح متخصصات المناوبة اعشارا من التاريخ الذى يحدد فى الامر التحريبرى 
تقطع مخصصات المناوية عن الوظفت د المستخدم عند تمتعه باللاجازة 
الاعتيادية أو المرضية أو ؛لدراسية أو الايفاد خارج العراق اذا ما اتقطع 
عن القيام باعمال المناوبة أو عند عدم قيامة بالاعمال المذكورة لاى سيب 
كان الا بموافقة المدير العام أو ,يخوله على ذلك اذا ما اقتضضت ظسروف 
العمل على مثل هذا الاجراء ٠‏ 

المعدلة - تقطع مخضصات مخاطر صناعة النفط عن الموظف أو المستخدم 
عند تمتعه بالاجازة الدراسة أو الايفاد خارج العراق أو عند تمتعه 
بالاجازة الاعتشادية أو الرضية0ك ٠‏ 

المعدلة' تمنيح مخصصات مخاطر صناعة «النفط لمنتسبى المؤسسات النفطية 
من غير مؤسسات استخراج التقط أو فيه > أو و «ؤسسات معالحة وتعئة 
الغاز المنسسين والموفدين للاشتغال فى المؤسسات المذكورة لدة تزيد عسن 
ثلانين ,يوما م وكذلك منتتسبي مديررية الخدمات الصناعة والمؤسسات النفطية 
الاخرى الذين يعملون ضمن حدود المؤسسات المذكورة في الفقرة (5) من 
هذه التعليمات والذين يتعرضون لنفسٍ المخاطر ”5 * 


0 6 انظ هامش الصفحة السابقة 0 


هه؛ - 


١‏ تلغى بهذا تعليمات الخدمة فى المصالح النفطة عدد (97) لسنة وإستعاض 
عنها بالتعليمات عدد (691 لسنة 956 وتعتر هذه التعليمات نافذة اعثارا 
من 9و٠‏ وذير النفط 


( نشرت بالوقائع العراقية عدد 1٠١/٠‏ في 150/95 ) 


4 


عدد (9) لسئة وكوا 
العلاوتان المقرر منحهما لحملة الشهادات الفنية 


استنادا الى أحكام المادة الثامنة عشسرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية 
رقم (4) لسنة 37 واسهيلا لتطيق الفقرة (9) من المادة السادسة من النظام 

المذكور أصدرنا التعليمات التالية :- 

ا تضاف علاوتان عند التعبين لاول مرة فى المصالح النفطية لحملة الشهادات 
الفنية المبينة ف الفقرة () من المادة السادسة زيادة على الحدود 
الواردة فى الفقرة )١(‏ من المادة المذكورة وتعتبر هاتان العلاونان جزءا من 
الراتب الاسمى ولا تحتسب لاغراض الترقع * 

٠‏ - تملح هاتان العلاوتان عند التعيين لاول مرة فقط بموجب الشهادة أو بلموجب 
الشهادة والممارسة اذا توفرت شروط الممارسة الملصوص علها فى المادة 
الخامسة من نظام الخدمة فى المصالح النفطية * 

لابحوز أن يتجاوز راتب الموظف مع العلاوتين المذكورتين الحد الاعلى 
للدر جة المعين فيها 3 

4 - انتلائى العلاوتان المذكورتان عند رفع الموظف إلى الدرجة التى تلى 
الدرجة التى عن 9 ٠1‏ 

ه - تعتير هذه التعليمات نافذة اعتبارا من ٠ 1959/9/9٠‏ 

5-9 ودس اللفط 


( نشرت بالوقائع العراقبة عدد ١894‏ فى 1555/١/94‏ ) 
3 


الصفيحة 


ا 


أن 


فك 
55 


ا 


1 
١ 


1 
رذن‎ 
١ 


الفهرس - 


المقدمة 

القسم الأول -. الاثفاقات والامتيازات المتعلقة بالنفط 

قانون متعلق بامثياز النفط في ولايتي بغداد والموصل مع شركة النفط 
التركية المحدودة ٠‏ 

قانون متعلق بحفر مصب شط العرب ( ذيل الاتفاق المعقود مع شركة 
النفط الفارسية ) ٠‏ 

قانون تصديق الانفاقين المعدلين لامتماز شركة النفط التركية ( أصبحت 
شركة النفط العراقية المحدودة ) ٠‏ 

الاسساب الموجية لتعديل مقاولة شركة النفط العراقية ٠‏ 

قانون 'نصديق المقاولة المنعقدة في /, نبسان 1989 لتعديل امتياز شركة 
النفط التركية ( التي أصبحت العراقة ) ٠‏ 

مقارنة بين المقاولة المؤرخة في 4 آذار /ره7؟ة ونعديلات اتفاق 
4" آذاد/ رس ٠‏ 

قانون امششاز شركة النفط الانكليزية الفارسية المحدودة ٠‏ 

امتداز شركة النفط الاتكليزية الفارسية المحدودة ( أصبحت: شركة 
نفط خائقين ) ٠‏ 

إمتاز دار سي 

برونوكول تعبين الحدود بين تركية وايران * 

مقاولة ٠م‏ آب ه1998 ٠‏ 


اكاكة - 


مقاولة ١م‏ آب 98ؤ1 ٠‏ 

فانون تصديق الاتفاق المعقود مع شركة (إبي٠‏ اوه دي) المحدودة ٠‏ 
الانفاق المعقود مع مسركة بي» اوه دي ( شركة استثمار النفط 
البريطنية المحدودة ) ٠‏ 

فانون تصديق الانفاق المسقود مع شركة نفط اليصرة المحدودة ٠‏ 3 
الاتفاق المعقود مع شركة نفط البصرة ٠‏ 

الاساب الموشة لقانون امئياز شركة نفط البصرة المحدودة ٠‏ 
مذكرة حول امتياز شركة نفط البصرة المحدودة ٠‏ 

قانون 'تصديق المقاولة المعقودة في "٠‏ ايار وعوا مع شركة النفط 
العرافية » و بي «او ٠‏ دي ٠‏ ونفط البصرة * 

نص مقاولة © أيار و18 مع الشركات الثلاثة » 

الاسباب الموجبة لعقد المقلولة مع الشركات الثلائة ٠‏ 

قانون تصديق المقولة المعقودة في ٠9‏ آذار سنة 1948 مع شركات 
النفط العراقية و بي ٠‏ او ٠‏ دي ٠‏ ونفط البصرة * 

نص مقاولة آذار سنة ١44‏ مع الشركات الثلاثة ٠‏ 

الاساب الموجبة لعقد اتفافية ؟ا١«‏ اذار 19548 + 

قانون تصديق اتفاق كانون الاول ١46١‏ مع شر كني نفط لخانقسين 
والرافدين ٠‏ 

نص اتفاق كانون الاول ١98١‏ بين الشركتين ( مصفى الوند ) ٠‏ 
قانون تصديق اتفاقية ل« شباط 1487 مع شركات النفط العراقية 
ونفط الموصل ونفط البصرة ٠‏ 

اتفاقية شباط 1968 مع الشركات الثلائة ٠‏ 

قانون تصديق عقد المقاولة بين شركة النفط الوطنية العراقية وشركة 
( ايراب ) الفرنسية ٠‏ 


ما 


قم 
بف 
ف 
1 
1 
عم 
8 
ل 
8 
وم 


لضن 
كوم 
لن 
40 
وك 
ع3 


عقد المقاولة بين شركة النفط الوطنية العراقية وشركة ( ايراب ) * 
قانون تصديق انفاقية بانشاء الشركة العربية لناقلات البترول + 
قانون تصديق برونوكول تعديل بعض احكام اتفاقية انشاء الشركة 
العربية لناقلات اليترول * 

القسم الثاني القوانين التنظيمية والادارية 

نظام وزارة النفط ٠‏ 

قانون النفط ومنتوجاته ٠‏ 

فانون مكس النفط ومتتوجانه ٠‏ 

قانون السبطرة على نقل وبيع اسهم شركات النفط * 

قانون مصلحة مصافي النفط الحكومية ٠.‏ 

قانون ذيل قانون مصلحة مصافي النفط الحكومية ٠‏ 

نظام مصلحة مصافي النفط الحكومية ٠‏ 

انون اقتراض الحكومة من شركات النفط + 

قانون مضلحة توزيع الغاز ٠‏ 

الاسباب الموجبة لتشريع القانون * 

فاون تنظيم شؤون النفط ٠‏ 

الاسباب الموجبة لتشريعه ٠‏ 

قانون مصلحة التخطبط والانشاءات النفطية ٠‏ 

الاسباب الموجبة لتشريعه * 

قانون تعبين مناطق الاستثمار لشركات النفط ٠‏ 

الاسباب الموجبة لتشريعه * 

قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ٠+‏ 

الاسباب الموجبة لتشريعه * 


0 


4 فانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقة ٠‏ 
409 الاسباب الموجبة لتشريعهاء 
ع نظام معهد بحوث النفط ٠‏ 
2 نظام العخدمة في المصالح النفطية ٠‏ 
تعليمات الخدمة في المصالح النفطية : 
05٠‏ تتبديل عناوين موظفين ٠‏ 
48 اجور الاعمال الاضافة ٠‏ 
4 اجور الخدمات او الواجبات الخاصة ٠‏ 
هه منح المخصصات المهنية للفنيين + 
منح المخصصات الهندسة للمهندسين ٠‏ 
لاه اعادة تعبين الموظف ٠‏ 
مه4 المناوبة ومخاطر صناعة النفط ومخصصاتهما * 
+45 العلاوتان المقرر منحهما لحملة الشهادات الفلية ٠‏ 


1938/9/١  دعسأ مطبعة‎ 
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